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تقنديم 


الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا 
العميد السابق لكلية الشريعة جامعة دمشق السورية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
وبعد: 
فإن الأخ الباحث محمد مهربان باروي من الطلبة الذين عرفت فيهم الجد 
والاجتهاد والحرص على الاستفادة وتحصيل العلم؛ والدأب على المراجعة 
وحضور مجالس العلم. 
وقد قام بتحقيق هذه الفتاوى لهذا العالم الجليل؛: الذي علمت أن له تآليف 
كثيرة بلغات مختلفة» ألا وهو الشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي الهندي» وقد 
سبقت دراسات لشخصيته ومؤلفاته» وأراد الشيخ مهربان أن يشارك في هذا الخير 
الذي يرجى من الله تعالى الإثابة عليه والنفع به إنه أكرم مسؤول. 


كتبه 
العميد السابق لكلية الشريعة جامعة دمشق 


السورية 


. 0 هامر يجي 


فضيلة الشيخ أستاذ العلماء المفتي عبد العزيز الحنفي 
كراتشي باكستان 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تمسكوا بدينه واعتصموا بحبله المتين؛ ودافعوا عن 
شريعته بكل غال وثمين ذا قُل هَل يَشتّوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ نما 
يتَذّكُرِ أوو الألباب4 [ الزمر: 4/89] . 
أما بعل: 
فإن علم الفقه من أجل وأعظم العلوم الشرعية» ومن خصائص الله تعالى التي 
يخص بها من شاء من عباده؛ قال الله تعالى في محكم تنزيله: لافَْْلَا نَقَرَ مِنْ كُل 
فْمَةٍ مِنْهُم طَاِمَة لِيتََفُمُوا ففِي الدَّينٍ وَلِيِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهعْ لَعلْهُمْ 
يَحْذْرُونَ)» [التوبة: .]١77/4‏ وجعل رسول الله يك الخيرية في التفقه في الدين حيث 
قال:«مَنْ يُرِدِ الله به حَيِرًا يعَقَهَهُ في الدِينِ». 
أرسل الله تعالى في كل زمان ومكان من يحمي دينه؛ ويدعو إلى ما يحبه الله 
ويرضاة:حعى كان # معمماً للرسالات السماؤية: نان بذلك ار الأنياء 
والمرسلين؛ وأصبح ما بعث به آخر الشرائع السماوية؛ ثم جاء من أمته المجتهدون 
المخلصون الذين صرفوا أعمارهم في خدمة الشريعة وأحكامهاء وجددوا أمر دينه؛ 
وعادوا به إلى المنابع الأصيلة» وقدموا لكل مشكلة حلهاء ولكل قضية مسارهاء 
فبذلك كانوا ثروة فقهية عظيمة. 
ولما استعمرٌ الإنكليرٌ شبه القارة الهندية» واستعبدٌ الشعوبء ونهبَ الثروات؛ 
وقيّد الحرية؛ ومارس أبشع صور التمييز العنصري في حقهم»؛ واستخدمٌ كل أنواع 


5 تقريظ فضيلة الشيخ المفتي عبد العزيز الحنفي 
الإرهاب ضدّ المسلمين» فقام أحدُ من أبطال الحرية والتنوير شيخ الإسلام 
والمسلمين الإمام الكبير إمام ميد رضا خان الهندي البريلوي ١71٠(‏ ه/١155م)‏ 
بإعلاء كلمة الله تعالى» ونشر دعوته» فكان الجهاد بالقلم والبيان» وفى أحايين أخرى 
بالسيف والسنان» وشهد الهند ثورة النهضة على جميع الاتجاهات. 


وحاول إيقاظ الأمة عن طريق استراتيجية شاملة؛ والتخطيط الذي يؤدي إلى 
نهضة الشعوب الإسلامية» ومشاريع بناء المساجد والجامعات الإسلامية والمعاهد 
الدينية والمراكز الدعوية وغيرها. 


ومن أحد أعماله وَضْع الموسوعة الفقهية المسماة بالفتاوى الرضوية في ثلاثين 
مجلداً ضخماًء واحتج بالبراهين الموافقة للمنقول والمعقول؛ ومقدمات وأمور لم 
سيق إلبيا أدص إعترف كبان علياء العقين بعلية وفعيله فيه قال غها العلامة 
الجليل السيد إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي ١١79(‏ ه) أمين مكتبة الحرم بعد 
الاطلاع على عدة مباحث من مباحثها:«والله أقول» والحق أقول: إنه لو رآها أبو 
حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لأقدّث عينه» ولجعل مولَّمَها من جملة الأصحاب». 

وكنت أشدٌ فرحاً بحياتي عندما عرفت أن الأخ الفاضل محمد مهربان باروي قد 
قام بالتعريب والتحقيق جزء من هذه الفتاوى الرضوية القيمة» ولما اطلعت على 
بعض مباحثه فلمسثٌ فيها البراهين القوية والحجج الساطعة» والعمل المتقن؛ 
والمنهج السديدة وقد أجاد فيها وأفات» فجزاه الله خيراً التجزاء؛ ولهذا أُوْصيئه بظبعها 
ونشرهاء وأدعو الله تعالى أن ينفع بها جميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


الشيخ المفتي عبد العزيز الحنفي 
كراتشي باكستان 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم القببية) 
سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن استنٌ بسنته واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعلك: 

فيقول الله تعالى في محكم تنزيله: لإا أَبَُا الئاس الَقُوأ َبَكْمْ الّذِي حَلَفَكُمِ ين 
واجدة وَخَلق ينها ذؤيجها وَبتُ وتههابرجالاً كييوا. ؤيشاء واتشوأ لالد 
تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَِكُمْ رَقِيَاع [ النساء: +/1]. 

سبب اختيار البحث وأهميته 

كان علماء شبه القارة الهندية يشاركون العرب في بناء الحضارة الإسلامية 
وتدعيم أسسها ومبانيها حتى أخذت في الانتشار والظهور وضرب الجذور الراسخة 
والفروع الشامخة في جميع الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية والفنية 
وغيرها من الميادين الكثيرة» تأليفا وتصنيفا وترتيبا ابتكارا و...؛ ويضربون معهم في 
كل فج قريب أو بعيد بسهم من أسهم البناء والتشييد؛ فكانوا أحسن مظهر لوحدة 
الإسلام وتواصل الأمة؛ ومما ساعدهم على ذلك حذقهم في اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية حتى أنها كانت ملكة راسخة فيهم كرسوخها في أبنائها. 

وقد يسر الله لي الالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ليبياء ثم شرفني 
بالاتتساب إلى قسم الدراسات العليا في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان؛ 
ومتابعة الدراسة في اليمن والعراق ومجمع الشَّيخْ أحمد كفتارو بمدينة دمشق» 
فلاحظت طيلة هذه الفترة أنَّ علماء شبه القارة الهندية والطلاب القادمين منها قد 
فترت هممهم؛ وضعفت عزائمهم؛ والسبب في ذلك أنه قد فشا في تلك البلاد 
رويداً رويداً نظام التعليم الإنكليزي؛ وذهبت مزية إتقان اللغة العربية منهاء وضعفت 
العلوم الدينية واللغوية؛ وتراخت رابطة الأخوة والوحدة الإسلامية» فأجدبت تلك 
الأرض التي أنجبت أمثال البريلوي واللكنوي والدهلوي؛ وتخلفت عن المساهمة 


4 مقدمة 





في قيادة الأمة الإسلامية وبناء حضارتها!! 

ولمًا كانت اللغة هي العائق الوحيد في وجه التواصل والاتصال بين أمة واحدة 
أصيلة» عزمتُ على هدم حاجز اللغة الذي فصل بين الأبناء فعزل العلوم وجعلها 
دفينة في كتبها بين أبنائها فأمست ولسان حالها يقول: أنا الغريب بدار قومي وقومي 
عن مصابي ذاهلون» فشرعت بالتعريب والتدقيق ومن ثم التحقيق لتلك الدرر 
الكامنة؛ فكانت الهدية الأولى التي أقدمها اليوم لأبناء أمتي باقة من مكتبة أحد أعيان 
الهند الإمام أحمد رضا خان البريلوي (٠174١ه/١؟19‏ م) الذي جمع من العلوم 
والفنضائل والكمالات والتصنيفات والتأليفات مالا يأتي عليه الحصرء فقد كان 
مفسرأء حافظاً؛ فقيهأء أصولياً: متكلماً ورعاًء زاهدء شاعرا: ناقداً بصيراء لم يقنصر 
إبداعه على علم دون آخر بل تنوع واتسع حتى شمل أكثر من خمسين علماً. 

وإنه ومع ضيق الوقت وكثرة المشاغل ومحدودية الإمكانيات لم أتجرأ على 
الخوض في هذا البحر الخضم في بداية الأمر» ولكن خلو المكتبة الإسلامية 
والعربية من مؤلّف مستقل يجمع أحكام المهر بشكل تفصيلي ودقيق مستمداً 
أحكامه من القرآن والسئّة» ومستندا إلى القواعد الفقهية ورسم الإفتاء» مع اختيار 
الأقوال الراجحة لدى الفقهاء» مع مراعاة تغير الأعراف والأزمان» كل ذلك شكل 
حافزاً قوياً لي لأقوم بالتعريب والتحقيق لهذه الرسالة التي توفر فيها كل ما تقدم من 
ميزات: (البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل) واثنين وسبعين 
فتوى في باب المهر. 

وقد وقع اختياري على هذه الرسالة بالتحديد لما لمسته ولما أعرفه من أهمية 
هذا الباب - النكاح - في حياة المسلمين الاجتماعية» فإنه المرشد إلى جنّة الألفة 
في بيت الزوجية» والمرجع الأساسي في تنظيم الأسرة» والحفاظ عليها من الشقاق 
والشتات؛ والمؤسس والمدعم للمبادئ القويمة التي تدرأ عنها المشكلات التي 
تنغص على الزوجين سعادتهماء وتذهب بالمودة التي جعلها الله تعالى أساساً لهذه 
العلاقة بقوله :(ا وَمِنْ آيَاتَهِ آَنْ خَلَقَ لع مِن أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِعَسْكَنُوا لبها وَجَعَلٌ 
بَتنَكُمْ مَوَدّة وَرَحْمَةَ [الروم: ١/1؟].‏ 

كما يكتسب البحث أهمية بالغة من جهة أخرى وهي كونه جزءاً من الفتاوى 


متنمة 5 
الرضوية؛ التي قال فيها العَلّامة الجليل السيد إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي 
(179 ه) أمين مكتبة الحرم بعد الاطلاع على عدة مباحث من مباحثها :«والله 
أقول» والحق أقول: إنه لو رآها أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لأقوّتٌ عينه؛ 
ولجعل مؤلِّقَها من جملة الأصحاب» ”". 

وقال عبد الحي اللكنوي والد أبي الحسن الندوي في نزهة الخواطر عن الشيخ 
رحمه الله تعالى: «يندر نظيره في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزثياته؛ 
يشهد بذلك مجموع فتاواه [ الفناوى الرضوية ] وكتابه (كفل الفقيه الفاهم في 
أحكام قرطاس الدراهم) ... وكان عالما متبحرا كثير المطالعة؛ واسع الاطلاع؛ له 
قلم سيّال؛ وفكر حافل في التأليفء تبلغ مُؤَّلّفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه 
خمس مائة مُؤَّلْفء أكبرها (الفتاوى الرضوية) في مجلدات كثيرة ضخمة» وكان 
راسخاً طويل الباع في العلوم الرياضية؛ والهيئة» والنجوم والتوقيت مُلمَاً بالرمل 
والجفر مشاركاً في أكثر العلوم» ". 

وقال الفيلسوف الإسلامي الشاعر الكبير الدكتور محمد إقبال ١978(‏ ه) :لم 
يظهر فقيه طباع ذكي مثله في عهد الهند الأخير» ولم أقل هذا إلا بعد ما طالعثُ 
فتاواه[الفتاوى الرضوية]؛ حيث إنها تشهد بذكائه وفطنته وجودة طبيعته»؛ وكمال 
تفقهه وتبحره العلمي في العلوم الديئية شهادة عادلة» وعندما يتبنى مولانا أحمد 
رضا الفاضل البريلوي رأياً فإنه يتبناه بعد ما يقيم عليه دليلاً قويًء ولا شك أنه لا 
يُظهر رأيه إلا بعد تفكير عميق» وخوض طويل في بحر الاستدلال والتنقيح لأخذ ما 
صح وترك ما لاايصح؛ لأجل ذلك لم يحتج إلى الرجوع والتبديل في فتاواه 
وقضائه الشرعي"". 

وقال الشَّيخْ يوسف إسماعيل النبهاني ١750(‏ ه) في كتاب آخر للمؤلف: 
«تأليف الإمام العلّامة الشَّيِخْ أحمد رضا خان الهندي[ الدولة المكية ]: قرأته من 





2 الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة: ص /اه؛ حياة الإمام مك رضا: ص ”57. 
)١(‏ نزهة الخواطر برقم ؟7: .١١81/8‏ 
(5) انظر: حياة إمام أهل السنة والجماعة: ص ”". 
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أوله إلى آخره فوجدته من أنفع الكتب الدينية» وأصدقها لهجة وأقواها حجة:؛ ولا 
يصدر مثله إلا عن إمام كبير علامة نحرير فرضي الله عن مُوَلِفَه وأرضاه...)0". 

فلأهمية هذا الموضوع ركبتُ الصعاب فكانث ناقة ذلولاً جاوزث بي المفاورٌ 
والقفار فحمداً لله أن وفقني للعمل فيهء وأكرمني ومنٌّ علي بإتمامه وإكماله. 

صعويات البحث 

ول صعوبة واجهتني في عملي هذا هي تعريب كلام الإمام الجليل أحمد رضا 
خان ‏ الذي كان أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب مجيداً للغة العربية 
والفارسية والأردوية» إضافة إلى بعض اللغات المحلية حيث بلغت مُوَلّفاته العربية 
المعات وكان أشهرها: (جدَ الممتار) حاشية على رَدّ المحتار في ستة مجلدات 
ضخمة - وإرجاع الضمائر وعرض موضوع اللهجات وفروقاتهاء وقد أثر ذلك في 
التعريب بسبب اختلاف اللفظ من بيئة إلى أخرى والتركيز على ضرورة مراعاة 
الفروق الثقافية والاجتماعية والئفسية . 

إلا أنني حاولتٌ أن أعطي صورةً واضحة قدر الإمكان عن هذه الأفكار بالتركيز 
على المعلومة وعدم التوقف مطولاً عند طريقة صياغة الكلمات؛ لأنّ هذه الطريقة 
تساعد على فهم المعلومة أكثر من تكرار الكلمات الذي لا يمثل سوى الابتعاد عن 
الععيل ! ضْ 

وقد نقلت إكلام المُوَلّف العربي دون أي تضرف» ووضعقة بين قوستين كبيزين 
(0) مع الإشارة إلى ذلك في الهامشء؛ وبذلتُ كل ما في وُسعي من جهد ليكون 
السعريني يوا تقل ونا" واد المؤإلومى مسائيد وننقا ل . 

أما الصعوبة الثانية التي واجهتها هي عدم القدرة على الوصول إلى مخطوط 
الفتاوى الرضوية أو أقدم نسخة مطبوعة له» وذلك بسبب وجودي في دمشق والبُعد 
عن شبه القارة الهندية» فقررت في النهاية اعتماد طبعة رضا فاؤنديشن لاهور 
باكستان؛ الطبعة الأولى ١414‏ ه/1451 م. المطبوعة في ثلاثين مجلداً ضخماً. 

وهناك صعوبة ثالثة عانيت منها كثيراً وهي عدم توافر المصادر والمراجع في 





.57” التقريظ على ( الدولة المكية ): ص‎ )١( 





مقدمة ا 
دش والبي امتقو «عتها الإمام أعحسل وضا نخان بشلكااه فطبؤاغ أو مخطلوط» وعدم 
توفر وسائل التقنية المتقدمة من الإنترنت وغيرها؛ لأنّْ كثيراً من المراجع لم تصل 
حتى الآن إلى مكتبات البلاد العربية» ولم أتمكن من شد رحالي للسفر إلى بلاد شبه 
القارة الهندية بحثاً غنها؛ لأنّ تلك المكتبات حافلة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة 
بما يتعلق بالفقه الحنفي . 

وأيضاً صادفتٌُ في كثير من الأحيان صعوبة العثور على بعض المراجع 
والمصادر لبعض النقاط والمسائل التي تحتاج إلى التوثيق؛ ولا سيما بعض 
المصادر المخطوطة؛ لأنّني قررت أن لا أنقل أسماء المراجع والمصادر من مُؤَلفات 
السابقين؛ بل أويّق المعلومات من جميع المراجع مباشرة» فشغل وقتي بالتفكير 
والبحث عنها في مظانّها في المكتبات» ورغم ذلك استطعتٌ بتوفيق من الله تعالى 
التغلْبَ على ذلك النوع من الصعوبة؛ وبذلتٌ غاية جهدي في الموضوع؛ فجاء 
بتيسير وفتح من الله تعالى بهذه الصورة» وأرجو من الله تعالى أن أكون وفقت 
للوصول إلى المطلوب والله المستعان في حين وآن. 

وأرجو من القّرَاء والإخوة الأفاضل أن يسددوني إذا أخطأتُ ويرشدوني إذا 
جهلتُ شاكراً لهم إسداءهم للنصح داعياً لهم بظهر الغيبء وفي النهاية إن أصبت 
فمن الله تعالى وحده؛ وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 





الشكر والتقدير 

وق النعام لا يشوعي آنا أشكر اك أبن سلعم عم ابي إشراع جيذ الل 
وأعانني عليه من الإخوة والزملاء وغيرهم»؛ وأحصّص منهم الشَّيحْ الأخ الفاضل 
الأستاذ أبا القاسم؛ وآصف عبد الله ومحمد عرفان الغجراتى» وميحمد عمران» 
ومحمد أسلم رضاء وعامر الصديقي»؛ ومصطفى البيك» وإقبال ضيائي الذين 
وجهُوني في تحسين العمل» . لولاهم لما استطعت أن أصل إلى نهاية المطاف فلهم 
مني جزيل الشكر ‏ ومتابعة المسيرة معي) وواصلوا توجيهي وتسديدي مما ساعد 
في دفع هذه العمل إلى الأمام» وظهوره بهذا النحوء فجزاهم الله عني خيرا الجزاء. 

وأخص بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل أستاذي الفاضل المشرف الدكتور 


لذأ مقدمة 





أحمد محمود الشحادة حفظه الله ورعاه؛ الذي زودني بنصائحه وتوجيهاته القيمة» 
وكان لي نعم الغعؤن والمندد بتؤجتيهاته السديدة» ومتابعفه'الدقيفقةوتخطوضاً فيما 
يتعلق بالناحية المنهجية. 

كما أقدم خالص شكري وتقديري لالحاج رفيق رفيق البرديسي البركاتي الذي 
كان خير عون في إخراج هذا البحث. 

كما أشكر والديّ الذين كانا سببأ في وجودي بعد الله تعالى؛ وأخص بالشكر 
والعرفان والدي الكريم الذي بذل لي من وقته وجهده الكثير إبان ولادتي ونشأتي» 
وتربيتي وتعليمي منذ نعومة أظفاري حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى عام (/198 م). 

وكما أشكر زوجتي المُخلصة؛ لما بذلث من صبر ومساعدة كان لها أثر كبير في 
مَوَاصّلِةُ العاسير وكانت دائماً تشدٌ أزري وُقَوَي عضدي. 

هذا وقد جرى البحث حسب الخطة الآتية: 

المقدمة: وقد اشتملث على أهمية البحث وأسباب اختياره؛ وأهم الصعوبات 
التي واجهتهاء ولمحات في المنهج» والشكر والتقدير» وخطة البحث. ولإعطاء هذا 
الموضوع حمّه من البحث باعتبار جهدي المتواضع وعلمي القاصر وجلباً للفائدة 
التي يتوخاها الباحث قسّمِتُ عملي في دراسة الكتاب وتحقيقه إلى قسمين كالآتي : 


خطة البحث 


القسم الأول 


دراسة المُوَّلّف وكتابه» ويشتمل على بابين هما: 

الباب الأؤل: التعريف بالمُؤَّلِف» ويندرج تحته فصلان: 

الفصل الأؤل: اسم المُوَّلَفء لقبه» نسبه؛ كنيته» ولادته» وفاته» نشأته» رحلاته. 
العلمية» شيوخه؛ تلامذته» وأقرانه. ويندرج تحته مبحثان: 

المبحث الأول: اسم المُوَلِف ولقبه» ونسبه وكنيته» وولادته وفاته. 

المبحث الثاني: نشأته» ورحلاته العلمية؛ وشيوخه» وتلامذته» وأقرانه. 

الفصل الثاني: في حياة المُوَّلّف العلمية وآثاره ومُوَّلّفاته. يندرج تحته ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: ثقافة المُوَّلْف ومجالاته العلمية. 

المبحث الثاني: مُوَلفاته . 

المبحث الثالث: الدكتوراه في شخصية المُوَّلّف ومراكز البحوث . 

الباب الثاني: في دراسة الفتاوى الرضوية. وهو يحتوي على فصلين. 

الفصل الأول: التعريف بالكتاب. ويندرج تحته مبحثان. 

المبحث الأول:اسم الكتاب ونسبته إلى المُؤَّلْفء ومقدمته» وصفته» وسبب 
تأليفه. 

المبحث الثاني: بعض الرموز المستخدمة في الفتاوى الرضوية. 

الفصل الثاني:في الدراسة التحليلية للكتاب. ويندرج تحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصادر القُوَّلْف في كتابه وترتيبه بن مُوَلفَاته. 

المبحث الثاني: منهج الموّلف وأسلوبه. 

المبحث الثالث: في بيان منهج التعريب والتحقيق. 


القسم الثاني 
نص الكتاب المُعَرّبٍ والمُحمّقَء وهو يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: في رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء 
المبحث الثاني: في اثنين وسبعين فتوى في باب المهر. 


ثم وضعتُ خاتمة ذكرثُ فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي 
لهذا البحث» وَكَمَيكُ بوضع فهارس متنوعة للبحث ليسهل على القارئ الاستفادة 
منة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
المُعَرّب والمُحَقّق 

محمد مهربان باروي 

الباحث في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. 
5 صفر ١47١‏ ه/ 4 شباط ١١٠١١م.‏ 


القسم الأول 
دراسة المُوَّلّف وكتابه؛ ويشتمل على بابين هما: 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف, ويندرج نحته فصلان: 


الفصل الأول: اسم الولف لقبه. نسبه, كنيته , ولادته, وفاته, نشأته, رحلاته العلمية, 
شيوخه , تلامذته , وأقرانه.ويندرج تحته مبحثان: 


ا مبحث الأول: اسمرالؤلف ولقبه, ونسبه وكنيته , وولادته وفاته . 

اللبحث الثاني : نشاته , ورحلاته العلمية, وشيوخه , وتلامذته , وأقرانه. 

الفصل الثاني : في حياة املف العلمية وآثاره ومُؤُفاته. يندرج تحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : ثقافة امؤلف ومجالاته العلمية. 

امبحث الثاني : مؤلفاته : 


المبحث الثالث: الدكتوراه في شخصية المؤلف ومراكز البحوث. 


1١8 


المبحث الأول 


اسم المُوَلّف ولقبه» ونسبه وكنيته» وولادته ووفاته . 
اسم المؤلف ولقبه 
سمي ب(إمحمد) وسماه جده الشّيخْ رضا علي خان: (أحمد رضا) وبهذا اشتهر 
في العالم؛ وبشدة حبه مع يَكلةِ لقب نفسه (عبد المصطفى) '. 
موئده 
ولد الإمام أحمد رضا خان في يوم الاثنين» العاشر من شهر الشوال عام 
5ه. الموافق الرابع عشر من أيار سنة 1807 م. في مدينة بريلي في ولاية 
اتريرفيئن | اليا 
نسبه وأجداده 
يتتمي الإمام أحمد رضا خان إلى أسرة عريقة (برهيج) هجرت من إقليم 
أفغانستان (قندهاز) إلى الهئد. 
والده 
الشّيخَ الفقيه نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعاد يار 


)١ ه) دار ابن حزم؛ ط‎ ١41( انظر: نزهة الخواطر: عبد الحي بن فخر الدين اللكنوي‎ )١( 
.1١1117/- 1175/1 :951/ م. ذكره في أعيان القرن الثالث عشر» برقم‎ ١999ه‎ 

(؟) الهند 12018: دولة تقع جنوبي آسبياء وهي ثانية أكبر دولة سكاناً في العالّم بعد الصّين» تتباين 
الهند من حيث الأرض والسُكان؛ ويتحدّثون لغات ولهجات مختلفة؛ ويتفاوت الشُكان 
تفاوتاً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والثّراء والفقر» بقيت الهند مستعمّرة بريطائيّة منذ القرن 
النَّامن عشر الميلادي إلى أن نالت استقلالها عام 1941 م؛ كما عملت على تطويرها حيث 
أنشأت المختبرات الذَّرَيّة وأطلقت الأقمار الصناعيّة لأغراض الايّصالات والأرصاد الجوَيّة؛ 
تجاوز عددُ السكان في الهند من مليار 9/013 من سكّان العالّم)» يَدين نحو 787 بالدّيانة 
الهندّؤسيّة) ونحو ,١١‏ يدينون بالإسلام ثم يليهم النُصارى ١‏ والسيخ 0 والبوذيون 
١‏ واليانيون نحو 960.5. انظر: معجم البلدان 6 ؛ ؛ الموسوعة العربئّة العالميّة مادة 
(ه ن د). 

3م 171.3ن10. الالنالانا// :مانا 
() انظر: نزهة الخواطرء برقم /951: 011175/17-س-71١1:‏ 


١ ي1‎ 


1 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
الأفغاني البريلوي (51؟١‏ ه/٠‏ 187 م) من أحد كبار الفقهاء الحنفية» أخذ عن أبيه؛ 
وقرأعليه ما قرأ من الكتب الدراسية» ثم أخذ الطريقة عن السّيّد آل رسول 
المارهروي» وأسند الحديث عنه سنة أربع وتسعين» وسافر للحج سنة خمسة 
وتسعين؛ فحج وزار» وأسند الحديث عن الشّيخْ أحمد بن زيني دحلان الشافعي؛ 
وعاد إلى الهند» وله مصنفات منها: الكلام الأوضح في تفسير ألم نشرح» وسيلة 
النجاة» جواهر البيان في أسرار الأركان» أصول الرشاد في تصحيح مباني الفسادء 
هداية البرية إلى الشريعة الأحمدية» إذاقة الآثام لمعاني المولد والقيام تزكية الإيقان 
برد تنوية الإيمان وغيرها ”". 


حجده 


الشَّيخْ رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شاه بن سعاد يار الأفغاني 
البريلوي(187١‏ ه) سافر للعلم إلى مدينة (طوك) فلازم القاضي خليل الرحمن 
الرامبوري» قرأ عليه الكتب الدرسية» ثم رجع إلى بلدته» تصدر للتدريس» أخذ عنه 
كبار علماء الهند منهم ولده الشّيحَ الفقيه نقي علي خان رحمه الله تعالى. 

وفاته 

توفي الإمام أحمد رضا خان في يوم الجمعة 5؟ من الصفر سنة ١4٠‏ ه. 
الموافق ١8‏ تشرين الأول ١؟5١‏ م. بمدينة البريلي؛ الهند ”"» وشاع خبرٌ وفاته 
فَوَفَدَ الناش من كل فج عميق للمشاركة في تشييع جنازته وتقديراً لشخصيته 
الكريمة» فدفن في البريلي . 


.1١77-ل11175/19‎ :951/ انظر: نزهة الخواطر؛ برقم‎ )١( 
.917/7 41/7/19 انظر: نزهة الخواطرء في أعيان القرن الثالث عشر؛ برقم 1؟85:‎ )5( 


المبحث الثاني 


نشأتة: ورحلاته العلمية:وشيوحه» وتللامذثهه :وآفرانه: 
نشأته 
فقد نشأ في حجر والده مفتي نقي علي خان وهو أحد أعيان علماء البلدء 
زعرف فى اغره برجاحة العقبل وتمسسافط؛ وقرة الذاكرة فكانت نشأة الإمام في 
بيت العلم والعلماء؛ ودرس العلم في مدرسة والده (مصباح التهذيب) المعروف 
ب:(مصباح العلوم). 
وقد اتجه منذ حداثة سنه ونعومة أظفاره إلى العلم» فبدأ بحفظ الحديث 
والمتون وهو دون عشر سنين؛ وتعلم القرآن وعلوم العربية منذ صغرهء حتى بدأ 
يتكلم اللغة العربية الفصحى وعمره أقل من عشرة سنوات أيضأء ولقد درس الإمام 
على صفوة الأساتذة» وفرغ من التعلم والدراسة وجلس للتدريس والإفتاء وعمره لم 
يتجاوز أربع عشر سنة؛ ولم يزل بعد تخرجه يبحث ويدرس أنواعاً من العلوم 
والفنون. 
شيوخه 
1 البق الأسيفة الشّيخ المفتي رضا علي خان (857؟١‏ ه”". 
؟. تلقى العلوم العقلية والنقلية عن والده الشَّيخْ نقي علي خان ١7417(‏ 
ها ١‏ م١‏ م). 
*. الشاه آل رسول المارهروي رحمه الله تعالى (957؟١١‏ ه/ 1879 م) وأخحذ 
الإمامُ الطريقة القادرية عنه أيضاً ”". 


.917 ل‎ 91/7/19 :7١ انظر: نزهة الخواطرء في أعيان القرن الثالث عشرء برقم‎ )١( 

(؟) هو الشيخ العالم الكبير آل رسول بن آل البركات بن حمزة المارَهْرَوي أحد الأفاضل 
المشهورين؛ وُلد ونشأ بمارهره؛ وسافر للعلم فقرأ الكتب الدرسية على مولانا نور بن الأنوار 
اللكنوي» وأسند الحديتٌ عن الشّاة عبد العزيز بن ولي الله التّهلوي؛ ولازَّم عمّه السيّد آل 
أحمدء وأخخذ عنه الطريقة» وأسند الحديتٌ عنه؛ وتوفي بمارّهره؛ فدُفن في مقبرة أسلافه. 
انظر: نزهة الخواطر؛ برقم /ا: 784/1. 


5 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 

4؛. الشّيخَ عبد العلي الرامفوري ١0(‏ ه/1880 م) كان عالماً وفاضلا لا 
مثيل له في أقرانه» وهو من العلماء البارزين في أرجاء القارة الهندية ". 

ه. الشاه أبو الحسن أحمد النوري (4 ١87‏ ه/ “188 م) وله حظ كبير في نشر 
الدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية '". 

5. الشّيخْ غلام قادر بيك اللكنوي ١3(‏ ه/ 1417 م) من كبار علماء 
الهند©. 

الشّيخ أحمد بن زيني دحلان الشافعي المكي (4؟١‏ ه/ 188١‏ م)2. 

.8 الشّيخ عبد الرحمن سراج مفتي الحنفية بمكة المكرمة (101 ه/ 
مما م2 


(1) جاء في نزهة الخواطر: «الشّيخْ الفاضل العَلّامة عبد العلي الحنفي الرامفوري أحد الأفاضل 
المشهورين في المنطق والحكمة وسائر الفنون الرياضية» ودرس وأفاد مدة عمرة؛ وأخذ عنه 
غير واحد من العلماء». برقم :15١‏ 87/8؟1. 

)١(‏ جاء في نزهة الخواطر: «كان من العلماء الصوفية ولد ونشأ بمارهرة؛ واشتغل بالعلم من 
صباه؛ وأخذ الحديث والطريقة عن جده السّيِّد آل رسول» وأخذ المسلسل بالأوٌليّة عن الشّيخ 
أحمد حسن المراد آبادي ... وهو سند عال جداً؛ وإِنِّي لقيثه في بهوبال غير مرة؛ وأخذتٌ 
عنه المسلسل بالأوّليّة وكان شيخا صالحا غرأ كريماً ضخما ربع القامة حسن المحاضرة: له 
مصنفات كثيرة في الفروع والأصول منها: النور والبهاء في أسانيد الحديث وسلاسل 
الأولياء. برقم الترجمة .1١775/8 :١١‏ 

زضة ولد الشيخ مرزا غلام قادر بيك في لكنؤ بمنطقة (جُهوائي توله)؛ وانتقل والده الحكيم مرزا 
حَسَن بيك من لكنؤ إلى بلدة تريلي حيث أعطي لقب مرزا ويك من السّلاطين المغوليّة 
ومات في مدينة بريلي. انظر: حياة إمام أهل السنة والجماعة الشّيحْ أحمد رضا خان 
الماتريدي الحنفي: ص «. نقلاً عن المجلّة الشهرية (سئي دنيا) بريلي شريفء الهند» عدد 
حزيران ١:١8‏ ه/54/8١‏ م. 

5( قال الزركلي :افقيه مكي مؤرخ)» ولد بمكة وتولى فيها الإفتاء والتدريس» وفي أيامه أنشئت 
أول مطبعة بمكة فطبع فيها بعض كتبه» ومات في المدينة؛ من تصانيفه: الفتوحات الإسلامية؛ 
والجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية»؛ وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام؛ 
والفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين؛ والسيرة النبوية؛ ورسالة 
فارس الزركلي الدمشقي ١797(‏ ه) دار العلم للملايين» ط 218 7٠١7‏ م: .175/١‏ 

(5) قال الكحالة: فقيه» ولى الإفتاء ورئاسة العلماء بمكة؛ من تصانيفه: ضوء السراج على جواب 
المحتاج في الفتاوى؛ ومجموعة في الفقه تشتمل على غرائب المسائل. معجم المُوَّلْفين 


القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 1 


4. الشّيخْ حسين بن صالح جمل الليل المكي ١07(‏ ه/ 1884 م) من كبار 

العلماء في عصره'". 
تلامذته 

اشتهر ذكر المُوّلّف في الآفاق؛ وارتحل الأئمة إليه من كل فج عميق؛ وكثرت 
طلبته لا يحصى عددهم حتى كان رؤوس العلماء في العالم الإسلامي عامة وشبه 
القارة الهندية خاصة يفدون إليه؛ وبهذا كان العلماء في عصر المُؤّلّف يحرصون 
على بذل أقصى جهدهم لتحصيل أكبر قدر من العلم» وحصول الشرف لذلك نرى 
الكثرة في فهرس تلامذة الإمام أحمد رضا خان. وسأذكر بعض أعلام المسلمين 
فقط . 


١‏ الشّيخ السَتِد محمد عبد الحي ابن الشَّبخْ الكبير السّيّد عبد الكبير الكتاني 
الحسنى الإدريسى الفاسى ١785١‏ 20 


تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة ١4١8(‏ ه) مكتبة المثنى بيروت لبنان + ودار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان .د ط. د ت: 149/0. 

قال مفتي الحنفية عبد الله بن عبد الرحمن سراج في الدولة المكية: «أمّا بعد: فله الحمد 
جل وعلا قد أوجد العلماء في الأعصار والأمصارء وجدد بهم الدين؛ وأودع في قلوبهم من 
الأسرار والأنوار» ما أوزعت به نفوسهم تمام التبيين» وضمائرهم كمال التحقيق واليقين؛ 0 
منهم العلامة الفهامة الهمام والعمدة الدراكة [الإمام أحمد رضا خخان] ألا ! إنه ملك العلماء 
الأعلام الذي حقق لنا قول القائل الماهر: كم ترك الأول للآخر». حياة إمام أهل السنة 
والجماعة الشِّيخْ أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي: محمد أسلم رضا الباحث المعاصر» 
الإدارة لتحقيق الإمام أحمد رضا خان» ط ١477 2١‏ ه/ 7٠٠١5‏ م: ص .ص 84. نقلاً عن 
الدّولة المكمية» تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن سراج: ص .١5*‏ 

)١(‏ قال عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: «محمد حسين بن محمد صالح جمل الليل المكي 
يروي عن الشّيخ عابد[السندي] عامة» وأجاز هو لأحمد رضا علي خان الهندي وغيره ممن 
أجاز لنا». فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات؛ دار 
الغرب الإسلامي بيروت لبنان» ط 25 1987 م: .559/١‏ 

(؟) وجاء في مقدمة الفهرس والفهارس :«أنّه حافظ العصر ومحدث الزمان» نشر من علوم 
الحديث تدريسا وتصنيفا وتشجيعا وتعليقا ما عجز عنه غيره؛ وتصانيفه في ذلك منتشرة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء محتج بها معول عليها من أساطين العلم في المشرق والمغرب؛ 


بق القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 

1 الشّيخْ حجة الإسلام محمد حامد وما كمان ا #اعع. زليد الأكبى 

. الشّيخْ المفتي الأعظم في الهند مصطفى رضا خان ١407(‏ ه) ولد الأصغر 
للمُؤلّف”". 

4. الشَّيخْ محمد ظفر الدين البهاري ١١85(‏ ه/ 1951 م)". 

5. الشّيخ أمجد علي الأعظمي (1851 ه/ 191/8 م)2. 

3 الشّيخْ محمد نعيم الدين المراد آبادي ١517‏ ه/ ١44/8‏ م2 

7 الشَّيِخَ المفتي محمد برهان الحق جبل بوري الهندي (4 ١4٠‏ ه/ 1488 م). 

معاصرو اكمؤكف: 

ولد الإمام في عصر الانحطاط علمياً واقتصادياًء مع ذلك قام العلماء بشورة 
النهضة على جميع الاتجاهات؛ ومن أعلام الهند المعاصرين للإمام أحمد رضا 
خان: 


وجمع حفظه الله من كتب هذا الباب ما لم يجمع في مكتبة الآن بالمشرق والمغرب»؛ وتم له 
سماع وإسماع الكتب الستة وكثير من المساند والمعاجم والأجزاء والمشيخات والإثبات 
مراراًء أا العالي والنازل ومعرفة الطبقات والطباق فحدث عن البحر ولا حرج؛ يعرف 
التاريخ الإسلامي وفلسفته معرفة جيدة» بل هو فيه فارس الرهان وسابق الميدان وحامل 
الراية»). 
وقال الكتاني المترجم في فهرس الفهارس :«وحدثنا به الفقيه المسند الصوفي الشهاب 

أحمد رضا علي خان البريلوي الهندي؛ وهو أول حديث سمعته منه بمكة عن الشَّيخْ آل 
الرسول الأحمدي الهندي...». فهرس الفهارس: .85/١‏ 

(1) هو صاحب: حاشية على ملّا جلال؛ والصارم الرباني على إسراف القادياني؛ وسدٌّ الفرار 
وغيرها. 

(؟) هو صاحب: المكرمة النبوية في الفتاوى المصطفوية» والموت الأحمر»؛ ووقعات السنان؛ 
وغيرها. 

(؟) هو صاحب: الصحيح البهاري؛ وزفر الدين الجيد» والجامع الرضوي» والإكسير فَئ علم 
التفسير وغيرها. 

(1) فقيه قاضي مفتي من كبار الحنفية» وضع الموسوعة الفقهية في المذهب الحنفية المختار (بهار 
شريعت) وغيرها. 

(0) هو المفسر الفقيه صاحب تفسير خزائن العرفان. 


القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه ا 





.١‏ الشّيخْ لطف الله بن أسد الله بن فيض الله (5 11 ه/ 1415 م)0". 

2 الشّيخ خير الدين الدهلوي بن محمد هادي 175 هام ١و١‏ م). 

*. الشّيخ عبد القادر البدايوني بن فضل رسول (1819 ه)'”". 

4. الشَّيخْ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي 


أبو الحسنات ١١١4(‏ ه/1841 م"". 


ه. الشّيخ غلام قادر البهيروي بن غلام حيدر (17717 ه/ 109 م)*2. 
5 الدكتور محمد إقبال الفيلسوف والشاعر الإسلامى ١978(‏ م 


)١(‏ جاء في نزهة الخواطر: «أحد الأساتذة المشهورين في الهند ... واشتغل بالتدريس» قرأ عليه 
ألوف من رجال الهند وخراسان» وانتشروا في الآفاق: وأسسوا المدارسء فانتهت إليه الرئاسة 
العلمية» وصار المرجع والمقصد يأتون إليه من كل فج عميق ...». برقم /401: 170/4. 

(1) أحد العلماء المشهورين في بلاد الهندء كان فقيهاً أصولياً جدلياًء ذا عناية تامة بالبحث 
والمناظرة» وله عدة مُؤَّلّفات منها: سيف الإسلام المسلول على المناع لعمل المولد والقيام؛ 
وأحسن الكلام في تحقيق عقائد الإسلام؛ وحقيقة الشفاعة على أهل السنة والجماعة. انظر: 
نزهة الخواطر برقم 71/4: 1781//8. 

(*) هو عالم بالحديث والتراجم؛ من فقهاء الحنفية من مصنفاته: الآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة:؛ والفوائد البهية في تراجم الحنفية» والتعليقات السنية على الفوائد البهية» والإفادة 
الخطيرة» والتحقيق العجيب»ء والرفع والتكميل في الجرح والتعديل» والتعليق الممجّد على 
موطأ الإمام محمد الشيباني. انظر: الأعلام للزركلي: 1817/7.و كانت بينه وبين الإمام أحمد 
رضا خان المناقشة العلمية يغلفها المودة والأخوة؛ والاحترام المتبادل» حيث كان كل واحد 
منها كان ملتزماً بمنهج السلفء وجرت المناقشة حول مسألة النوط ( العملة الورقية ). انظر: 
الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الإسلامي ((وسطلة ماجستير قدمت في جامعة الأزهر) 
الباخث: مشتاق أحمد شاه؛ :مؤسسة الشرف لاهؤر باككئنتان: ض. 47 ”4. 

(4) لم يكن له نظير في إقليم البنجاب في كثرة الدرس والإفادة قرأ العلم على المفتي صدر الدين 
الحنفي الدهلوي» وعلى غيره من العلماء» ثم ولي الخطابة في المسجد بيكم شاهي في 
لاهور» فدرّس وأفاد مدة عمره» وأخذ منه العلم خلق كثير لا يحصون. انظر: نزهة الخواطر 
برقم 1/5؟: 1171/8. 

)20 أعظم مُصلح في الهندء الفيلسوف الإسلامي الشاعر الكبير» الذي درسستك آراقة ومُولّفاقه؛ 
مدرسة من المفكرين الدينين والسياسيين في الهند؛ ومن أبرز آثاره: الممتع عن تجديد 
التفكير الديني في الإسلام. وهو فيلسوف لاهوتي ديني من الطبقة الأولى؛ بعقل معجز جبار. 


0 القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه 


. الشّيخَ يوسف إسماعيل النبهاني 1١5٠(‏ ه/ 1١987‏ م2"0. 
رحلاته العلمية 
حجّ الإمام أحمد رضا خان سنة ١١5١‏ ه. مع والده الكريم؛ طلب مفتي 
الشافعية في المسجد الحرام الشّيخْ حسين ابن صالح جمل الليل أن يترجم كتابه في 
أحكام الحج (الجوهرة المضيئة) إلى اللغة الأردوية» فترجمه وعلق عليه. وفي نفس 
الزيارة التقى مع الشِّيخْ أحمد زيني ابن دحلان المكي. 


انظر: مجلة المئار: محمد رشيد بن علي رضا ١754(‏ ه): ه#/وع. 
وقال الفيلسوف الإسلامي الشاعر الكبير الدكتور محمد إقبال في الإمام أحمد رضا خان 
١98(‏ ه) :لم يظهر فقيه طباع ذكي مثله في عهد الهند الأخير؛ ولم أقل هذا إلا بعد ما 
طالعتُ فتاواه [الفتاوى الرضوية]ء» حيث إنها تشهد بذكائه وفطنته وجودة طبيعته» وكمال 
تفقهه وتبحره العلمي في العلوم الدينية شهادة عادلة» وعندما يتبنى مولانا أحمد رضا الفاضل 
البريلوي رأيأ فإنه يتبناه بعد ما يقيم عليه دليلاً قويً» ولا شك أنه لا يُظهر رأيه إلا بعد تفكير 
عميق؛ وخوض طويل في بحر الاستدلال والتنقيح لأخذ ما صح وترك ما لا يصح؛ لأجل 
ذلك لم يحتج إلى الرجوع والتبديل في فتاواه وقضائه الشرعي. انظر: حياة إمام أهل السنة 
والجماعة: ص 5”. | 
)١(‏ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني: شاعر؛ أديب» من رجال القضاء؛ نسبته إلى ( بني 
نبهان ) من عرب البادية بفلسطين» استوطنوا قرية ( جزم ) التابعة لحيفا في شمالي فلسطين 
وبها ولد .ونشأ وتعلم بالأزهر بمصر عام ١١87‏ ه/ ١184‏ م؛ وذهب إلى الآستانة» فعمل في 
تحرير جريدة (الجوائب) وتصحيح ما يطبع في مطبعتهاء ورجع إلى بلاد الشام ١١95(‏ ه) 
فتنقل في أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت لبنان عام ١05‏ ه حتى 
نشبت الحرب العالمية الأولى فعاد إلى قريته وتوفي بهاء وله كتب كثيرة. انظر: الأعلام 
للزركلي: 118/4. 
قال الشّيخْ يوسف النبهاني: «تأليف الإمام العلامة الشَّيخْ أحمد رضا خان الهندي ... قرأته 
[الدولة المكية] من أوله إلى آخره فوجدته من أنفع الكتب الدينية»؛ وأصدقها لهجة؛ وأقواها 
حجة؛ ولا يصدر مثله إلا عن إمام كبير علامة نحرير فرضي الله عن مؤلّفه وأرضاه...». 
التقريظ على ( الدولة المكية ): ص 78. كتاب المُسَمّى (تقاريظ علماء الشام القديمة على 
الدولة المكية مع الصور الأصلية ) جمع وتحقيق محمد منور عتيق؛ د ط. وطّبعت التقاريظ 
بخط الأصحاب أنفسهم؛ ثم نشرث تقريظه المذكور مجلةٌ البيان السورية عام ١١‏ ه/ 
4 م. 








القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه ه" 

وحجٌ ثانياً عام ١1‏ ه. واستقبله علماء الحرمين استقبالاً حافل» وأخذوا 
إجازة في الحديث؛ والفقه؛ والعلوم الأخرى حيث يقول صاحب نزهة الخواطر: 
«وأسئد الحديث ...عن الشيد أحمد زيني دخلان الشافعي المكي» والشيخ عبد 
الرحمن سراج مفتي الأحناف بمكة؛ والشّيخْ حسين بن صالح جمل الليل» وذاكر 
علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهية؛ والكلامية» وألف بعض الرسائل أثناء 
إقامته بالحرمين؛ وأجاب عن بعض المسائل التي عرضت على علماء الحرمين؛ 
وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه على المتون الفقهية؛ والمسائل الخلافية» 
وسرعة تحريره؛ وذكائه)”". 

فلما سئل في علم النبي يله ألف كتابه (الدولة المكية بالمادة الغيبية) باللغة 
العربية؛ وكانت مسألة النقود الورقية موضع النقاش في بلاد الحرمين» واستفتي 
فيهاء فألّف الإمام رسالة دون مراجعة أيّ كتاب» وسماه: (كفل الفقيه الفاهم في 
أحكام قرطاس الدراهم) في اللغة العربية”". 


.187 185/8 نزهة الخواطرء برقم ؟:‎ )١( 
.187 185/8 :757 (؟) انظر: نزهة الخواطرء برقم‎ 








الفصل الثاني 


حباة المَوَلّف العلمية وآثاره ومُوّلفاته 


و يندرج تحته ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول : ثقافة المؤلف ومجالاته العلمية. 
المبحث الثاني : مؤلفاته 


الملبحث الثالث: الدكتوراه في شخصية المؤلف ومراكز البحوث. 


روا لا 


ىد ييه 


المبحث الأول: ثقافة الموَلّف ومجالاته العلمية 


جمع الإمام من العلوم والفضائل والحسنات والكمالات والمبرات والتصنيفات 
والتأليفات مالا يأتي عليه الحصرء كان فقيهاًء أصولياً متكلماًء حافظاً» ورعاً زاهداًء 
عابداً» مفسراًء شاعراًء ناقداً بصيراًء لم تقتصر مهارته على علم دون آخر بل تنوع 
واتسع حتى شمل أكثر من خمستين علما منه: 

الفقه وأصوله؛ الحديث ومتعلقاته» وعلوم القرآن؛ التاريخ والسيرة؛ والعقيدة؛ 
المنطق والفلسفة» الحساب والرياضيات والهندسة واللوغارتمات» التوقيت» النحو 
والأدب» والتصوفء وكتب في اللغة الأردوية والعربية والفارسية وغير ذلك؛ وتشهد 
بفضله وغزارة علمه تآليقُه الموجودة بأيدي الناس» وقد رزق السعادة التامة والإتقان 
الكبير والانصاف الكامل فيهاء قال عبد الحي اللكيوري؟ والد أبي الحسن الندوي 
في نزهة الخواطر :«اشتغل بالعلم على والده ولازمه مدة طويلة حتى برع في العلم؛ 
وفاق أقرانه في كثير من الفنون لاسيما الفقه والأصول)”". 

الفقه وأصوئه 

كان الإمام أحمد رضا فقيهاً مبتكراً حيث وصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه 
الحنفيء وأضاف إلى تراث الفقه الإسلامي البحوث القيمة؛ والتحقيقات 
الشائقة» قال العَلّامة الجليل اليد إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي (119 ه) أمين 
مكتبة الحرم بعد اطلاع عدة مباحث في الفتاوى الرضوية : «والله أقول» والحق 
أقول: إنه لو رآها أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لأقرت عينه؛ ولجعل مَؤَلِّمَها 


)١(‏ هو عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي ١741(‏ ه) باحث مؤرخ هندي»؛ 
ولد في زاوية السيد علم الله (على ميلين من بلدة رأي بريلي؛ من أعمال لكهنوء) وقرأ الفقه 
والأدب وبعض كتب الطب في لكهنوء»؛ واستقر فيها مديراً لأعمال ندوة العلماء» وتوفي 
ودفن بظاهر بلدة (رأي بريلي)» من مصنفاته: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» وجنة 
المشرق ومطلع النور المشرق في جغرافية الهند. انظر: الأعلام للزركلي: 15/7. 

(5) نزهة الخواطر؛ برقم ؟": .1١81/8‏ 


6 ب 
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من جملة الأصحاب)”". 


قال عبد الحي اللكنوي والد أبي الحسن الندوي في نزهة الخواطر :«يندر نظيره 
في عصره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئياته» يشهد بذلك مجموع فتاواه 
[الفتاوى الرضوية] وكتابه كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم) الذي ألفه 
في مكة سنة ثلاث وعشرين وثلاث.مئة وألفء وكان راسخاً طويل الباع في العلوم 
الرياضية» والهيئة» والنجوم والتوقيتء مُلماً بالرمل والجفر مشاركاً في أكثر 

العلوم)!”. 

ش الحديث وعلومه 
كان الإمام عبقزياً في الحديث النبوي» درس كتب الحديث» وأئقن علومه حيث 

برع فيه» لا يخفى من راجع كتبه» ووقف على طريقة استدلاله من القرآن والسنة'". 
قال الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة أستاذ الحديث بجامعة 

الأزهر بعد اطلاعه على كتاب الإمام أحمد رضا (الهاد الكاف في حكم 

الضعاف:: «هكذا يسترسل المُوَّلّف في قضايا المصطلح بالشرح والتحليل؛ 

ويؤيد كلامه بالنقل من كلام أثمة هذا الشأن كالنووي ”' والعراقي”» 

)١(‏ الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة: ص 57. كتاب الشَّيخْ إسماعيل خليل محافظ كتب 
الحرم المكي: ص 85. حياة الإمام أحمد رضا .١7‏ 

.1147/8 نزهة الخواطرء يرقم ؟71:‎ )١( 

(”) في الحديث وضع 7 كتاباًء وفي الأسانيد ‏ كتب؛ وفي أصول الحديث * كتب» وفي رجال 
الحديث / كتب)») والجرح والتعديل ١‏ كتابين» وفي تخريج الحديث والتوثيق ؟ كتب. 

(5) أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي الحوراني الشافعي (777 ه) كان إماما بارعا 
حافظاً أتقن علوماً شتى: ولى:مشيخة دار الحديث الأشرفية» من مؤلفاته: تهذيب الأسماء 
واللغات» وشرح مسلم؛ والتقريب والتيسير في مصطلح الحديثء الأذكار؛ رياض الصالحين» 
والمجموع شرح المهذبء الأربعون النووية. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد 
الوهاب السبكي (١/الا‏ ه) هجر للطباعة» ط 5؛ د م؛ ١411‏ هف برقم :)١584(‏ ص 41 - 
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(5) هو عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين يعرف بالعراقي (805 ه) 
كردي الأصلء من كبار المحدثين الحفاظ» شافعي» أصولي لغويء ولد بجهة إربل بالعراق 
وقدم مصر صغيرا مع والده فتعلم ونبغ» ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية» 





القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه لك 


وابن الصلاح”"'» وابن حجر”” .. الخ. وهو ليس مجرد ناقل بل يوازن بين الآراء؛ 
وهو يلك السواؤنة يشعرق يانه يق قراعد المحدئيع نايدا دقيشا) وله قف سد 





حرفيتهاء بل يفهم مضمونهاء وما ترمى إليه موثقاً فهمه منها بمن سبقه من أهل هذا 
الفن ... فالكتاب وحيد في بابه فريد في مادته؛ لا يستغني عنه طالب علم الحديث؛ 
ولا يغنى ةا مب 
اللغة والأدب 

الإمام أحمد رضا خان كان أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب» ورزق 
السعادة في اللغة العربية والفارسية والأردوية» إضافة إلى بعض اللغات المحلية؛ ما 
عمل مثله جمع بين حسن السبك وجودة المعاني» مع غزارة علمه كان محباً للعرب 
وثيق الصلة معهم؛ وذاع صيته شرقاً وغرباًء ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأردوية 
(كنز الإيمان في ترجمة القرآن) وهو أشهر التراجم؛ وأكمله في شبه القارة 


وأخذ عن جماعة من العلماء» توفي بالقاهرة» من مؤلفاته: الألفية في علوم الحديث؛ وفتح 
المغيث شرح ألفية الحديث. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (407 ه) دار مكتبة الحياة بيروت: 4/ل9١.‏ 

)١(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن موسى الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
(147ه) أحد أئمة المسلمين علما وديناء ولد في شرخان قرب شهرزورء انتقل إلى الموصل 
تم خراسان وبيت المقدس ودمشق وتوفي بهاء له: شرح الوسيط في فقه الشافعية» وأدب 
المفتى والمستفتى» وطبقات فقهاء الشافعية وغيرها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 117/1//8. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف 
بابن حجر (801 ه) ولد بمصرء ونشأ بها يتيماً؛ حفظ القرآن هو ابن تسع سنين؛ ثم أكب 
على العلوم يأخذها عن علماء عصره؛ وخصوصاً الحديث؛ فأكثر جداً من المسموع والشيوخ 
حتى اجتمع له ما لم يجتمع لغيره» وأصبح مشهودا له بالحفظ والإتقان» وصار إطلاق لفظ 
(الحافظ) ينصرف إليه؛ اشتهرت مؤلفاته وأعظمها: فتح الباري شرح صحيح البخاري. انظر: 
ذيل طبقات الحفاظ: -78٠١‏ 981؛ البدر الساطع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن 
علي الشوكاني (٠55١ه)‏ دار المعرفة بيروت: ١/لام‏ - 35 

(؟) مقدمة الهاد الكاف في حكم الضعاف: للإمام أحمد رضا خان (145اه/ ١917١‏ م) مركز 
أهل السنة بركات رضاء شارع إمام أحمد رضا بجوار نغينه مسجد ميمن واد فور بندر 
غجرات الهند؛ ط ١54155 2١‏ ه- 4١١1م.‏ 


0 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
الهندية”"» و(ديوان بساتين الغفران)'''» مجموعة من القصائد والقطع والرباعيات؛ 
و(قصيدتان رائعتان)"" أنشدهما عام 1٠٠١‏ ه. في مدح الشَّيخ العلّامة فضل رسول 
البدايوني. مطلع القصيدة الأولى : 
رن الحمام على شجون البان2 ياماأميلح ذكر بيض ألبان 
و مطلع القصيدة الثانية : 
البمسصسسيل للوقوجت _ هل بولئسة العايح حوره 


.قال الأستاذ الدكتور حسين مجيب المصري رائد الأدب الإسلامي المقارن: 


)١(‏ ألف في النحو والصرف والأدب 5؟ كتاباً. 

(؟) حققه الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية ( كلية 
الشريعة لجامعة بغداد حالياً) وسماه: شاعر من الهند دراسة في بساتين الغفران للشاعر الإمام 
أحمد رضا خانء طبع في بغداد عام ١474‏ ه/ ٠٠١7‏ م. وديوان بساتين الغفران يحتوي 
على عدة مجموعات شعرية» أولها المنظومة السلامية في مدح خير البرية يله تتكون 
القصيدة ١١‏ مقطعاًء وكل مقطع ينتهي بردة أو لازمة أو قفل يتكرر بلفظ عليه الصلاة 
والسلام؛ وتبدأ القصيدة بالمقطع الآتي : 

سلام على صفوة الأنبياء نبي الهدى رحمة للسماء 
عليه الصلاة عليه السلام. 

انظر: شاعر من الهند دراسة في بساتين الغفران للشاعر الإمام أحمد رضا خان: ص 7١4‏ - 
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(8) يقول الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية ( كلية 
الشريعة لجامعة بغداد حالياً) :«الشاعر المبدع الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري 
البريلوي شخصيته علمية وأدبية قلّ نظيرها في العالم؛ لما يمتلكه من ذكاء صادر من قدرات 
فائقة؛ ومواهب يندر توفرها في شخص واحدء كان ذهنه وقادا يضم خزينا ضخما من 
المعلومات المنوعة إلى جانب قدراته في النقد والتحليل» والاستقراء والاستنتاج؛ حتى يكاد 
قلمه يعجز عن أن يساق أو يسابق سبل المعرفة» والمعلومات المتدفقة من فكره التيّر؛ كان 
نهراً متعدد الروافد والجداول والاتجاهات...». مقدمة قصيدتان الرائعتان» المجمع الرضوي 
العليمي الهندء طبع الكتاب في باب المعظمء بغداد العراق» ط ١571 2١‏ ه/ ٠٠١5‏ م. 
بتحقيق الأستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي مدير مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية العراق: ص .١‏ 


القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 55 
«هذا العالم النحرير والأديب الشاعر الكبير كان له قلم في اللغة العربية والفارسية 
والأردوية» كما كانت له عبقرية في نظم الشعر بهذه اللغات» ويعنينا في هذا المقام 
على الخصوص أن الشَّيِخَ أحمد رضا خان كان عالماً باللغة العربية علماً قلّما تيسر 
لغيره في عصره وبيئته)"". 
علم الكلام والعقيدة ورد البدعات والمنكرات 

أجاد الإمام أحمد رضا خان علم الكلام وأتقنه وله عدة مُوَّلّْات في هذا 
الفن”"» يشهد غلى ذلك كتابة (السكتد المعتمد بناء تجاة الأبدم» وزالدولة المكية» 
و(إنباء الحي)»؛ وكان ينكر البدعات الشائعة في المجتمع الهنديء قال عبد الحي 
اللكنوي والد أبي الحسن الندوي :«كان ... يرى حرمة سجدة التحية؛ وألّف فيها 
رسالة سماه: الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية. وهي رسالة جامعة تدل على غزارة 
علمه؛ وقوة استدلاله... يُحَرّم الغناءً بالمزامير» يُحَرَّمِ صنع الضرائح منسوبة إلى 
الحسين . عليه وعلى آبائه السلام ‏ التي يصنعها أهل الهند بالقرطاسء؛ ويسمونها: 
التعزية»”". 





من بعض أفكار الإمام التي كان يؤكد عليها دائماً 
.١‏ المحروم من الشريعة محروم من الطريقة . 
". كان يرى أهمية المرشد والشَّيخْ للنجاة في الآخرة . 
#.. حرمةا سجوة الفحية للصنالحين كما كان شائعاً فى الهند. 
5. إيذاء أهل الميث بالاجتماع في بيته. 
. حرمة خروج النسوة لزيارة القبور . 
”. حرمة ذهاب النسوة المتبرجات أمام شيخ غير محرم . 
". إيقادُ المصابيح للقبر فقط إضاعةٌ للمال . 


)١(‏ مقدمة كتاب (الشيِخْ أحمد رضا خان البريلوي الهندي شاعراً عربي رسالة ماجستير قُدَّمتَ 
في جامعة الأزهر. الباحث: الدكتور ممتاز أحمد السديدي الأزهري» مؤسسة الشرف لاهور 
باكلستان» ط 0 هم5١٠٠م:‏ ص .1١9١‏ 

0 ألّف في العقائد وعلم الكلام ١١4‏ كتاباً. 

(*) نزهة الخواطر؛ برقم 75: 1801/8 181. 


3 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
4. إعطاءٌ قيمة أردية القبور للفقراء أفضل . 
4. القوالي (الأناشيد الدينية) بالمزامير حرام. 
٠‏ . تحريم المشاركة في الأعراس المنهية . 
.١‏ جواز الاهتمام بالعرس إذا كان موافقاً لتعليم الشرع”". 


)١(‏ انظر: دور الشَيِخْ أحمد رضا الهندي البريلوي في مقاومة البدع والرد عليها: البروفسور 
الدكتور محمد مسعوة أحمد السكرتير السابق وزارة التعليم بإقليم السند باكستان؛ إدارة 
تحقيقات إمام أحمد رضا كراتشي باكستان» ط 8 ه(رهووا م: ص 7. 


الإمام أحمد رضا خان لم يقتصر له الجهد المتواصل في مجال التأليف فقط بل 
توسعت دائرته إلى الإفتاء» والتدريس» والعمل الدعوي» ومواجهة الاستعمار 
والقاديانية والتيارات المنحرفة والهندوسية وغيرهاء مع ذلك بلغ مُوَلّفاته في أكثر 
من خمسين علماًء ما بلغت ألف كتاب» ولم يبق فن من الفنون إلا وأتقنهاء وأدرك 
أسوارفاة وتسر اخواوخاة والففة 0 


)1غ( الإمام حول رضا يشيه في موضوع التأليف الإمام السيوطي» وأذكر بعض العلوم وعدد 
المُؤلفات التي ألف فيها إجمالاً: 





ب القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 

قال عبد الحي اللكنوي والد أبي الحسن الندوي: «كان عالماً متبحراً كثير 
المطالعة» واسع الاطلاع؛ له قلم سيال؛ وفكر حافل في التأليف» تبلغ مُوَلّفاته 
ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمس مئة مؤلفء أكبرها (الفتاوى الرضوية) 
في مجلدات كثيرة ضخمة)”". 

وأذكر بعض أهم مُوَلّفات الإمام دون ترجمتها خشية الإطالة . 
. الإجازات المتينة لعلماء بكة والمديئة . 

”. أجلي الإعلام أن الفتوى مُطلقاً على قول الإمام . 

سس أحكام شريعة (ثلاث مجلدات في اللغة الأردوية). 

4 إزاحة العيب بسيف الغيب (مُعرّب) . 

ه. أعالي الإفادة في تعزية الهند وبيان الشهادة (مُعوّب) . 

5. إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام . 

/. إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة. 

8 إنباء الحي أن كلامه المصون تبيان لكل شيء. 

4. البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل”". 

.١‏ تجلي المشكاة لإنارة مسألة الزكاة (اللغة الأردوية). 

.١‏ جد الممتار على رَدّ المحتار (خمس مجلدات). 

7.الجزار الدياني على المرتد القادياني (مُعرّب). 

. حسام الحرمين على منحر الكفر والمين‎ .١ 

. حقة المرجان لمهم حكم الدخان (مُعوّب). 

6. الدولة المكية بالمادة الغيبية. 

5. رعاية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين (اللغة الأردوية). 


عل 


المطبوعة فعددها تسعة وستون كتاباً» وغالب الكتب التي ألفها في اللغة الفارسية مطبوعة إلا 
ثلاثة منها: حاشية على فتح المعين؛ رؤية هلال رمضانء لوامع البهافي. انظر مقدمة 
(القصيدتان الرائعتان للإمام أحمد رضا خان ): الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس 
جامعة صدام للعلوم الإسلامية (كلية الشريعة لجامعة بغداد حاليا): ص .١١‏ 

.187/8 نزهة الخواطر» برقم ؟7:‎ )١( 

(؟) الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها. 


القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه و 





1 


3 
11 
عد 5 
1 
6 
ا 


فخرة 


. الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية (مُعرّب) . 

. الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى . 

. الزمزمة القمرية في الذب عن الخمرية (مُعرّب). 

. سرور العيد في حل الدعاء بعد صلاة العيد (اللغة الأردوية). 
. السنية الأنيقة في فتاوى إفريقة (اللغة الأردوية). 

. السوء والعقاب على المسيح الكذاب (مُعوّب) . 

. شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر. 

. الصافية الموحية لحكم جلود الأضحية . 


. صقيل الرين عن أحكام مجاورة الحرمين . 

. صلات الصفا في نور المصطفى (مُعرّب). 

. طرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرفاعي (مُعوٌّب). 
. الظفر لقول زفر. 

. فتاوى الحرمين برجف ندوة المين. 

000 


الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي (مُعوّب). 
الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية. 

قهر الديان على مرتد بقاديان (مُعرّب) . 

كاسر السفيه الواهم في إبدال قرطاس الدراهم (مُعوّب). 

الكشف شافيا حكم فونو جرافيا. 

كفل الفقيه الفاهم في أحكام القرطاس الدراهم. 

المبين ختم النبين (مُعوّب). 

محمد خاتم النبيين (مُعرّب). 


. المعتهد المسسيد على المعتقد المتكققل. 

. النهي الأكيد عن الصلاة وراء عدي التقليد (اللغة الأردوية). 
. النيّرة الوضية شرح الجوهرة المضيئة (اللغة الأردوية). 

. هادي الأضحية بالشاة الهندية. 

. وصاف الترجيح في بسملة التراويح (اللغة الأردوية). 

. الوظيفة الكريمة (مُعوّب). 


1 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
ثانياً: المراكز البحوثية في شخصية الإمام 
فد أشست 297 عتوتير اع الخترظكة والتراشتاك و النوسشحمتات العليية 
والأكاديمية» حيث يقدمه العلماء ورجال الفكر الديني التحقيقات» والبحوث العلمية 
حول شخصية الإمام العظيم العبقري؛ ولنشر مُوَلّْفاته ونهجه. وسأذكر بعض أسماء 
المراكز مع العناوين حتى تكون المرجعية حول دراسات الإمام ". 
.١‏ إدارة تحقيقات الإمام رضاء 6 مينشن رضاء ريكل جوك؛ صدرء كراتشي؛ 
باكستان. الهاتف 0947١0٠١7.٠6١551اا/‏ الفاكس ؟095١٠6١594:75‏ 178" إيميل: 
. مطام».11ة تع (110211121111201222)0 
1 مؤسسة رضاء الجامعة النظامية الرضوية: لاهورء باكستان. الهاتف 
لك ا افك 2 ا ا 
". المدينة العلمية» الدعوة الإسلامية؛ مركز فيضان مدينة؛ براني سبزي مندي 
(سوق الخضار القديم)» كراتشي» باكستان. 
. رضا أكادمي؛ 1 كامبيكر إستريت» بمبائي؛ الهند. 
5. مركز أهل السنة بركات» شارع الإمام أحمد رضاء فوربندر» غجرات» الهند. 
1. المجمع الإسلامي؛ الجامعة الأشرفية؛ مباركفور» أعظم جره؛ يوبي (172)) 
الهند. 
. دار أهل السنة جامع ألماس عزيز آباد رقم 6» فيدرل بي إيرياء كراتنشي 
باكستان.إيميل: 01121)605:3100.60722نا031:_5 
. الموقع الإلكتروني الخاص حول دراسات الإمام أحمد رضا خان: 


17151 . 213131: 5501:1>. 0 





)١(‏ انظر: حياة الإمام أحمد رضا: ص 4" وما بعدها. 


الباب الثاني 


في دراسة الفتاوى الرضوية 
وهو يحتوي على فصلين. 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب. ويندرج تحته مبحثان. 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف ,و مقدمته ؛ وصفته ,وسبب تاليفه. 
المبحث الثاني : بعض الرموز المستخدمة في الفتاوى الرضوية. 
الفصل الثاني : في الدراسة التحليلية للكتاب. ويندرج تحته ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : مصادرامؤّلف في كتابه وترتيبه ومُؤّنّفاته. 
المبحث الثاني : منهح المؤلف وأسلوبه. 


المبحث الثالث: في بيان منهج التعريب والتحقيق , 


المبحث الأول 


أسم الكتاب ونسبته إلى المُوَّلْفء ومقدمته» وصفته» وسبب تأليفه . 

أسوق مقدمة الكتاب (الفتاوى الرضوية) ”' واسمه وسبب تسميته من نص 
الولف ادوة تعريف كلمات الغرية أر التعليق خنفية الإظالة سه دون أي 
ترفك : 

قال الإمام أحمد رضا خان : 

«خطبة الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده ونصلي على رسوله الكريم» الحمد لله هو الفقه الأكبر» والجامع الكبير 
لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر» به الهداية» ومنه البداية» وإليه النهاية» بحمده 
الوقاية ؛ ونقاية الدراية» وعين العناية؛ وحسن الككفاية. 

والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسول الكرام» مالكي وشافعي أحمد 
الكرام» يقول: الحُسِنَ بلا توقف؛ محمد الحَسَنُ أبو يوسفه فإنه الأصل المحيطء 
لكل فضل بسيط» ووجيز ووسيطء البحر الزخار والدَّرٌ المختار؛ وخزائن الأسرار؛ 
وتنوير الأبصار» ورَّدْ المحتار» على منح الغفار» وفتح القديرء وزاد الفقير» وملتقى 
الأبحرء ومجمع الأنهر» وكنز الدقائق؛ وتبيين الحقائق» والبحر الرائق» منه يستمد 
كل نهر فائق» فيه المنية وبه الغنية» ومراقي الفلاح؛ وإمداد الفتاح؛ وإيضاح 
الإصلاح» ونور الويضاح . 

وكشف المضمرات»؛ وحل المشكلاتء والدر المنتقى» وينابيع المبتغى» وتنوير 
البصائر»ء وزواهر الجواهرء البدائع النوادر» المنزه وجوباً عن الأشباه والنظائر» مغني 
الساتلين»:وتضاب المساكين: الحناوئ القدسي» لكل كال قدسي.وانسي: الكافن 
الوافي الشافي» المصفى»؛ المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي» عدة 


(1) الفتاوى الرضوية ‏ الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه : للإمام أحمد رضا خان» المطبوع في 
ثلاثين مجلداً ضخماء طبع رضا فاؤنديشن لاهور باكستان ط ١518 2١‏ ه/ ١991‏ م: .87/١‏ 


4 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 





النوازل» وأنفع الوسائل» لإسعاف السائل؛ بعيون المسائل؛ عمدة الأواخر وخلاصة 
الأوائل» وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه؛ مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لاسيما 
الشّيخين الصاحبين الآخذين؛ من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين؛ والختنين 
الكريمين» كل منها نور العين» ومجمع البحرين . 

وعلى مجتهدي ملته؛ وأئمة أمته خصوصاً الأركان الأربعة» والأنوار اللامعة؛ 
وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء» وجامع الفصولين؛ 
فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين»؛ وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم 
الراحمين» آمين آمين» والحمد لله رب العالمين». 

هذا ما جاء في مقدمة كتاب (الفتاوى الرضوية) ثم يقول المُوّلّف : 

(صفة الكتاب 

أمَا بعد: فهذه بحمد الله» ورفد الله» وعون الله» وصون الله» تبارك الله» وبارك الله 
ما شاء الله لا قوة إلا باللهه وحسبئا الله ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصيرء 
جنات عالية؛ قُطُوقُهَا انه" فِيهَا سَرُرٌ مَرقُوعَةٌ وأَكْوَابُ مَؤْضُوعَة وتمَارِقُ 
مَصْفُوفَةٌ وَرَرَابِقُ مَبِتُوَة": من مسائل الدين الحنيفي» والفقه الحنفي» تجد فيها إن 
شاء الله عيناً جارية من عيون تحقيقات السلف الكرام؛ مع رَفْرَفِ حُضْرٍ وَعَبِفَرِيٍ 
حِسَانِ”" من تمهيدات الخلف الأعلام. 

وعرائس نفائس كَأَنّهُنٌ التَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ"» لع يَطْمِنْهُنَ نش فَبْلَهُمْ وَلَا 
جا من أحكام حوادث جديدة» وتحقيقات مديدة» وتنقيحات سديدة» وتدقيقات 
مجيدة؛ وتوثيقات فريدة» وإحكام الأحكام؛ والنقض والإبرام؛ ما ألهمني الملك 
العلام ببركة خدمة علوم الأعلام» مع ألوف التبري من حولي وقدري» وصنوف 
الالتجاء إلى الحول العظيم؛ والطول القديم» وألف ألف شهادة: أن لا حول ولا قوة 


)١(‏ اقتبس المُؤّلف من سورة: [الحاقة: 7/54؟]. 

(؟) اقتبس المُؤّلف من سورة: [الغاشية: ١17/84‏ ل .]١5‏ 
(*) اقتبس المُؤّلف من سورة: [الرحمن: 77/98]. 

(:) اقتبس المُؤّلف من سورة: [الرحمن: 08/08]. 

(0) اقتبس المُؤّلف من سورة: [الرحمن: 03/99]. 


القسم الأول/ دراسة المؤلف وكتابه ه: 
إلا بالله العزيز الحكيم . 

وما أبرئ نفسي إن النفس لكثيرة الخُطى إلى الزلة والخطأء فكيف مثلي في 
ظلمي وجهليء وقلة الطاعة وذلة البضاعة» وكثرة الذنوب وسورة العيوب؛ ولكن الله 
يفعل ما يريد» فضله أوسع ولديه المزيدء ليس على الله بمستنكر إن يلحق العاجز 
بالقادر» فما كان فيها من الصواب وهو الرجاء من الوهاب فمن ربي وحله وأنا 
أحمده عليه» وما كان فيها من الخطأ فمني ومن الشيطان» وأنا أعوذ بربي وأعود إليه. 

ألا وأنا أحمدُ رضاً لربي وهو حسبيء إن لم يخطر ببالي قط إني من العلماء؛ أو 
زمرة الفقهاء؛ أو أنَّ لي بجنب الأئمة مقال» أو في الحُكم والحِكّم معهم مجالاً 
زإئما أنا متتم إليهغ» متطقل عليهم» فعتهم أخل ومنهم استفيض» ومنهم يفيض على 
ما يفيض» فببركة هذا فتح المولى علي الأبواب» ويسر الأسباب» وهدى للصواب؛ 
إن شاء الله في كل باب. 

وأنا أعرف حيث يحل للمقلد أن يقول: أقول» ففي ميداني أجولء وإليه أحول؛ 
وما عوني وصوني إلا بالله ثم بالرسولء ثم بالسادة القادة الفحول» عليه وعليهم 
صلوات لا تزول» فهاك بحمد الله تعالى جنات لأولي الألباب» مفتحة لهم الأبواب؛ 
حَبّى إِذَا جَاءُوهَا وَقْتِحَت أَبوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرُْهَا سَلَامْ عَليكُمْ طِبِكُمْ فَادْخُلُوهَا) 
آمنين؛ ومن كرام كُروم رياضها مجتنين» ومن بلال زُلال حياضها مرتوين؛ وفي 
ظلال جلال غياضها ساكنين. 

فقلك رتسَك غلى الكككب والأبواب: فسهل التداول وى التذاول بين الأصَحَات» 
وستراها محذوفة التكرارء محفوظة الذمار عن الإكثار والإكبار بنقل فتاوى بني الأعصارء 
بل ما هي من فتاوى الفقير إلا النصف أو أزيد بيسير» أو قل الثلث والثلث كثير. 

وذلك أن سيدي وأبي» وظل رحمة ربي؛ ختام المحققين» وإمام المدققين؛ 
ماحي الفتن؛ وحامي السنن» سيدنا ومولانا المولوي محمد نقي علي خان القادري 
البركاتي؛ أمطر الله تعالى على مرقده الكريم شآبيب رضوانه في الحاضر والآتي؛ 
أقامني في الإفتاء للرابع عشر من شعبان الخير والبِشر» ست وثمانين وألف ومثتين 


)١(‏ اقتبس المُؤّلف من سورة: [الزمر: 89/لال]. 


45 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
من هجرة سيد الثقلين؛ عليه وعلى آله الصلوات من رب المشرقين» ولم تتم لي إذا 


ذاك أربعة عشر عاماً من العمر؛ لأن ولادتي عاشر شوال اثنتين وسبعين من سني 
الهجرة الأطائب الغرء فجعلت أفتي» ويهديني قدس سره فيما أخطي. 

فبعد سبع سنين أذن لي» عطر الله تعالى مرقده النقي العلي» إن أفتي وأعطي ولا 
أعرض عليه؛ ولكن لم اجترئ بذلك حتى قبضه الرحمن إليه سلخ ذي القعدة عام سبع 
وتسعين””؛ فلم ألق بالي إلى جمع ما أفتيتُ في تلك السنين؛ نحو اثنتي عشرة سنة؛ قرناً 
كاملاً في الأزمنة» وبعد ذلك إن أتى السؤال من بلاد قريبة دانية» وممالك بعيدة قاصية؛ 
عشرامزات فصاعداًء لم أثبت في الكتاب إلا جواباً واحداً إلا لفائدة» أو عائدة زائدة» أو 
طروء نسيان؛ وقلّما يسلم منه إنسان» ومع فوات الكثيرة وروم الاختصار قد بلغت إلى 
الآن سبع مجلدات كبار» كل مجلد ما بين سبعين كراساً كبيراً إلى ثمانين» والآن هي في 
ازدياد إلى ما يشاء الكريم الجواد» فاستثقل الأحباب حجم المجلدات وجرَّؤْها على 
اثني عشرء وما يرزق المولى من بعد ذلك فسيكون ذيلاً بعونه الأكبر . 

وسميتها ب:(العطايا النبوية» في الفتاوى الرضوية) جعلها الله وسيلة لرضاه» 
ونافعة في الدارين لي ولعباده؛ وجواداً جائداً على جميع بلاده؛ واهب واهُب المراد 
قبول القبول» عليها وصانها من كل لدود جهولء فقد عذت بِرَبٌ الْقَلّقِه مِنْ شَرَ مَا 
خَلَقَء ومِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَا'» ومن ضر حاقد إذا حقدء اللهم من استعاذ بك 
فقد استعاذ بعظيم» عزّ جارك وجل ثناؤ وجهك الكريم؛ صل وسلم وبارك على هذا 
الحبيب الرؤوف الرحيم» وعلى آله وصحبه وأوليائه» وعلمائه بألوف التكريم؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له وأشهد أن سيدتا ومولانا ميحمدا عبده 
ورسوله» بالهدى ودين الحق أرسله؛ صلى الله تعالى وسلم عليه؛ وعلى كل من هو 
مرضي لديه؛ وعلى كل مسلم ملتجئ إليه في كل آن دائماً أبدأ» ما لا يحصيه أحد 
عددا امين». 


)١(‏ سلخ ذي القعدة عام سبع وتسعين ومئتين وألف من الهجرة. 
(1) اقتبس المُوَّلّف من سورة الفلق» والسورة الكاملة: !ا قُلْ أَعُودُ برَبٌ الْفَلَقء مِنْ شَرَ مَا خَلَقَ؛ 
مق شو غابيق إِذَا وَقَتَء ومن كر التّقَانَاتٍِ ف الْعْقّيه ومن شد خايد إذا قد 4 


المبحث الثاني 


بعض الرموز المستخدمة في الفتاوى الرضوية . 
فقد جاء في أول الصحيفة من الفتاوى الرضوية أن هذه الرموز تدل على ما 


حلبي. 


زيف 

حَ . 

ش الشامى. 

محقق المحقق على الإطلاق ابن الهمام. 
بحر البحر الرائق. 

0 الدر المختار. 
ذرر الدرر والغرر. 
فتح فتح القدير. 

نهر النهر الفائق. 


.8؟/١: الفتاوى الرضوية‎ )١( 


القصل الثاني 


في الدراسة التحلبلية للكتاب 


المبحث الأول: مضادر المؤّلف في كتابه وترتيبه بين مؤّلفاته. 
المبحث الثاني: منهج المؤّلف وأسلويه. 


المبحث الثالث: في بيان منهج التعريب والتحقيق . 





المبحث الأول: مصادر المُوَلَّفْ في كتابه وترتيبه بين مُولفاته 


أوَلاً: مصادر المُوَلّف في كتابه: سأورد في الفهازس (فهرس أسماء الكتب 
الواردة في الكتاب). 

ثانياً: ترتيبه بين مُوَلّفاته. 

ذكر المُوَّلّف نفسه ‏ كما ذكرنا ‏ في صفة الكتاب «... وذلك أن سيدي 
وأبي...مولانا المولوي محمد نقي علي خان القادري البركاتي ...أقامني في الإفتاء 
للرابع عشر من شعبان الخير والبُشرء ست وثمانين وألف ومئتين من هجرة سيد 
الثقلين» عليه وعلى آله الصلوات من رب المشرقين» ولم تنم لي إذا ذاك أربعة عشر 
عاماً من العمر ...فجعلت أفتي» ويهديني قدس سره فيما أخطيء فبعد سبع سنين 
أذن لي...إن أفتي وأعطي ولا أعرض عليه ... فلم ألق بالي إلى جمع ما أفتيتُ في 
تلك السنين» نحو اثنتي عشرة سنة؛ قرنا كاملاً في الأزمئة . 

وبعد ذلك إن أتى السؤال من بلاد قريبة دانية؛ وممالك بعيدة قاصية» عشر 
هرات فصاعداً ؛لم أثبت في الكتاب إلا جواباً واحداً إلا لفائدة» أو عائدة زائدة؛ أو 
طروء نسيان» وقلّما يسلم منه إنسان» ومع فوات الكثيرة وروم الاختصار قد بلغت 
إلى الآن سبع مجلدات كبار» كل مجلد ما بين سبعين كراساً كبيراً إلى ثمانين» والآن 
هي في ازدياد إلى ما يشاء الكريم الجواد» فاستثقل الأحباب حجم المجلدات 
وجرّؤها على اثني عشرء وما يرزق المولى من بعد ذلك فسيكون ذيلا بعونه الأكبر 
وسميتها ب: العطايا النبوية» في الفتاوى الرضوية». 


المبحث الثاني: منهج المَوَلْفْ وأسلوبه 


أولاً: منهج المؤّلف 

. الاستدلال من الكتاب والسنة عند استعراض الأحكام‎ .١ 

. تعليل الأحكام بالقواعد الأصولية والفقهية‎ .١ 

*. التوغل فى الفروعات والتفصيلات. 

:. الإكثار 57 المصادر والمراجع قد تتجاوز المئات في المسألة الواحدة. 

5 التوفيق بين نصوص القرآن والسنة وأقوال العلماء ورفع التعارض بينها. 

5. عدم المقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية غالبا 

. استيعاب أقوال الفقهاء والمناقشة بينها ثم بيان أسباب الترجيح حيث يظهر 
شخصيته العلمية بوضوح. 

4. الالتزام بالراجح في المذهب دائما. 

4. التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار مع كل احترام» وحمل كلامهم على 
محمل حسن إذا أمكن. 

ثانيا: أسلوب المؤلف في كتابه 

. عدم تقسيم الكتاب في الأبواب والفصول؛ لأنّه كتاب فتاوى‎ .١ 

". إذا سئل في مسألة معينة قلّما أجاب في نعم أو لا. بل يوضح المسألة مع 
بيان الفروعات والجزئيات» مع الاستدلال من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء. 

. عدم وقوع التكرار إلا نادراء قال المُؤَلِف في صفة الكتاب في مقدمة 
الفتاوى الرضوية :«... إن أتى السؤال من بلاد قريبة دانية» وممالك بعيدة قاصية» عشر 
مرات فصاعداً “لم أثبت في الكتاب إلا جواباً واحدأء إلا لفائدة» أو عائدة زائدة». 

4. أسلوب الوضوح وعدم التعقيد . 

4. ترتيب الكتب والأبواب حسب الترتيب الفقهي عند الفقهاء دون ترتيب 
المسائل والجزئيات» بل وضع رسائل كبيرة الحجم في بداية كل الكتاب والأبواب 
ثم استعراض الفتاوى دون التفات إلى ترتيب الفقهي المعروف في تقديم 
الجزئيات» بل روعي ترتيب ورود الفتاوى في كل باب غالباً. 


المبحث الخالث: منهجي في التعربب والتحقيق 


أولاً: منهجي في التعريب 

.١‏ ترجمت بالمعنى العرفي دون الحرفي أي: هو التعبير عن معاني كلام 
المُوّلّف إلى اللغة العربية مع وفاء جميع المعاني والمقاصد ما أمكن. 

؟. حاولت أن أعطي صورةٌ واضحة قدر الإمكان عن هذه الأفكار بالتركيز 
على المعلومة وعدم التوقف مطولاً عند طريقة صياغة الكلمات. 

*. نقل كلام المُوّلِف العربية دون أي تصرفء ووضعه بين القوسين الكبيرين 
(0) مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 

4 بذلت الجهد يكل مافي وسصس أن يكو التعريب تصويرا لكل نا أزاد 
المُوَلْف من معانيه ومقاصده . 

60 عدم التكرار إذا كان الكلام في اللغة الأردوية ثم في نفس المعنى في اللغة 
العربية فحذفت التكراز. 

1. نقلت أسماء الأشخاص والأماكن كما هي. 

. المصطلحات والأمثلة في اللغة الأردوية نقلتها إلى ما يترادف في المعنى 
من اللغة العربية: 

4. اقتباسات النصوص الفقهية المترجمة نقلتها إلى العربية دون أي تصرف. 
مثلاً: فلما يقول المُوَّلّف ‏ في اللغة الأردوية ‏ قال ابن عابدين في حاشيته: كذا... 
فوجدت ما معناه في رد المحتار» فنقلته دون أي تصرف . 

4. قرأت الموضوع بشكل دقيق من عدة الكتب الفقهية قبل بدء التعريب؛ حتى 
تكون الصيغة المستخدمة صحيحة وملائمة لنصوص الفقهاء ما أمكن؛ مع مراعاة 
مقصود المُؤْلِف. 

ثانياً: منهجي في التحقيق والتعليق. 

حاولت جاهداً أن أخرج هذا الكتاب محققاً بالصورة التي تركها عليه مُؤَلّفه؛ 
ومن أجل ذلك قمتُ بالتزام المنهج العام الذي وضعه العلماء لتحقيق المخطوطات 
مع بعض الإضافات اللازمة »و يتمثل المنهج الذي سأتبعه في التّحقيق على النحو 
الآني: 


0 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 

.١‏ نسخت الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة الَّني نكتب بها. مثلاً: 
التفريق بين الهمزة الوصلية )١(‏ والقطعية (أ) وتنقيط الياء» وطريقة كتابة الهمزات ...» 
واعتمدت على النسخة الوحيدة المطبوعة؛ لأنني بعد كل المحاولات لم استطع 
الحصول على النسخة الثانية بشكل مخطوط أو مطبوع. 

. وضع علامات الترقيم في مواضعها المناسبة‎ .١ 

؟. عزو الآيات القرآنية إلى السور مع بيان اسم السورة ورقمها ورقم الآية. 

4. ولم أتجرأ على التدخل في النص العربي» سواء كان كلام المُوَلّْف نفسه أو 
الاقتباسات من الكتب الفقهية» وإن كان يقتضي الزيادة لتوضيح المعنى وضعته بين 
المعقوفتين [ ]. 

4. وضعت نصوص اللغة العربية للمُوّلّف بين القوسين الكبيرين (0) وأشرت 
لب قلف فى الواطري ]لل أنتي ل الج , بين القوسين ما جاء في نهاية كل صيغة 
السؤال (يَيْنّؤ نا ُؤْجَرُْا) ونهاية كل الإجابة (والله تعالى أعلم). 

5. لم أتدخل في الاقتباسات بشيء من زيادة أو نقصان أو تعديل؛ وجعلتها بين 
علامة التنصيص 3 إلا إذا كان الفرق بين النص الذي أورد المُؤَلْف وما في نسختي 
من الكتب الفقهية» ثبت ثبت في الهامش الفروق مع الإشارة بأن هذا ما جاء فى 
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نسختي . 

ا. قسمت النص المحقق في المبحثين؛ المبحث الأول جعلته في رسالة: البسط 
المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجُل» والمبحث الثاني: في اثنين وسبعين 
فتوى. ثم قسمت كل مبحث في عدة عناوين» وعنونت كل فتوى بعنوان مناسب 
بمكعوفتين» وقسمت الجزئيات الواردة ب: أوَّلآًء ثانيا ثالثاً ... وأء باج ...و ١‏ 
"» ", ... دون الحصر بمعقوفتين. 

8. تخريج الأحاديث والآثار المذكورة في الكتاب تخريجاً كاملاً مفصلاً؛ ايتعاداً 
عمّا يُتهم به أصحاب الفقه من جهلهم بالحديث وتخريجه؛ فكان منهجي في 
التّخريج كما يلي: 

أت الاكتفاء بما عند البخاري ومسلم فيما لو كان الحديث وارداً عندهما. 


القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه مه 
ب- إذا لَغ يكن الحديث في الصَّحيحِين أتتبع كلام المحققين من رجال 
الحديث في الحكم عليه. 

9. تخريج الآيات القرآنية من برنامج المصحف الإلكتروني» ووضعها بين 
القوسين المزهرين # 4: وتشكيل الأحاديث النبوية تشكيلاً كاملء وضبط. بعض 
المفردات اللغوية والمصطلحات حسب الحاجة. 

.٠‏ حرجت أمثال العرب وأقوالهم من كتب الأمثال؛ وشواهده الشعرية من 
الدواوين. 

.١‏ ْوَجِتٌ أقوال العلماء وغيرهم من كتبهم حصراً ‏ ولو كان الكتاب بشكل 
مخطوط . إن كان لهم كتب وَذْكِرَتُ فيها تلك الأقوال» وإلا من الكتب الأخرى التي 
قلت فيها أقوالهم؛ ونبهت على ما لم أقف عليه. 

5. شرح الألفاظ والكلمات الغريبة الواردة في المتن بالرّجوع إلى المعاجم 
اللكوية الشراة أل قريب اديت أو كران 

.٠‏ بيان وتوضيح للمراد من كلام المُوَّلْف إذا كان في ذلك غموضء وإعادة 
الصّمائر إلى مرجعها إذا كان النّص يَحتاج إلى ذلك. 

5. تعريف المصطلحات الفقهيّة والأصوليّة الواردة في النّص بالؤجوع إلى 
المصادر الأصليّة في كل عِلِم. 

. عوّفتُ جميع الكتب الواردة في نص الكتاب تعريفاً موجزاً مع ذكر 
شروحها ومتنها وتلخيصها واختصاراتهاء وذلك من كتب الفهارس المعتمدة في هذا 
الباب: 

5. لم أترجم أسماء الأماكن والبلدان خشية الإطالة. 

إذا تكرر نفس المصدر عند الإحالة أذكره ثانياً مع رقم الصفحة والاجتناب 
عن كلمة (المصدر السابق) لتسهيل القارئ. 

. ربطتٌُ أجزاء الكتاب بعضها ببعض وذلك بتعيين أرقام الفتاوى» كما نبهت 
على كثير من القضايا المكررة أو الإشارات ذات العلاقة بالإحالة إليها في أرقام 
الفتاوى السابقة أو اللاحقة. 


65 القسم الأول/ دراسة المؤلّف وكتابه 
1 علقتُ على بعض المسائل مما رأيت أنه يحتاج إلى توضيح. 


. المقازنة بين المذاهب الإسسلامية الأريعة مع ذكر المصادر والمراجع 
المعتمدة في كل مذهب. 





.١‏ ترجمت الأعلام الواردة كلها عند أول ورودها غالباً - دون التفات إلى 
أنْها غير مشهورين . 

. قد وضعت تاريخ وفات الأعلام بين القوسين بعد ورود أسمائهم دون 
التتصريح بكلمة (المتوفى) على النحو التالي: الشّيخْ يوسف إسماعيل النبهاني 


650١‏ 1ه)أو: الشّيخْ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي 
الهندي أبو الحسنات(5 ١5‏ ه//1841 م). 


". وضع الفهارس الفنية اللازمة لتسهيل الاستفادة من الكتاب» وتشمل 
الفهارس الآتية: 

١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتبة وفق ترتيبها في المصحف الشّريف. 

. فهرس الأحاديث والآثار‎ - ١ 

" - فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط . 

فهرس الأشعار والأمثال . 

فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب؛ ولا أذكر من ورد منهم في 
الهامش؛ بسبب كثرة الورود والتكرار وخشية الإطالة» مرتبا حسب 
حروف الهجاء مع ذكر كل صفحة ورد فيها العلم. مع عدم اعتبار (أل) 
التعريف. 


5 فهرس أسماء الكتب الواردة في نص الكتاب «(الفتاوى الرضوية). 
1 فهرس المصادر والمرجع . 


فهرس محتويات الكتاب . 





القسم الثاني 


النص المحقق في باب المهر 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء 


للمعجل. 


المبحث الثاني: في اثنين وسبعين فتوى . 


المبحث الأول: رسالة البسط المسجل 
افي امتناع الزوجة بعد الوطه للمعَجَلَ 


المستفتي : السّيّد محمد نبي خان. 

عنوان المستفتي: مراد آباد» شبه القارة الهندية. 
تاريخ وروة الفثوق: أول جمادي الثاني ١١6‏ ه. 
فيه مسألتان : 


المسأئة الأولى 
أهل يحق للزوجة منع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر المعّجل بعد ما دخل 
بها برضاها ؟] 


[إسقل 1 7 فضبلة ا لشّيخ ]: قد تزوج زيدٌ هنداً بمهر" : نصفه مع جا 00 ونه نه الآخر 


)١(‏ المهر: صداق المرأة ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج (ج) مهور ومهورة. المعجم 
الوسيط: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر ‏ محمد النجار. دار الدعوة. د م. 
دت. تحقيق: مجمع اللغة العربية. مادة (م ور): القمال. 

وللصداق تسعة أسماء: الصَّدَاقُء وَالصّدَقَُ وَالْمَهْرُ وَالبِحْلَكُ وَالْمَرِيضَكٌُ وَالأَجْن وَالْعَلائِقُ 
وَالْعْفُرُ وَالْحِبَاءُ. المغني لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
(85ه) دار الفكر بيروت لبنان. ط ١؛ ١405‏ م؛ كتاب الصداق» فصل: والللسقاق قسة 
أسماةة :4 

المهر اصطلاحاً: عرفه الحنفية: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة 
منافع البضع» [هابالسمية أن بالعقد. انظر: العناية شرح الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن 
محمود البابرتي (7857 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت + دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
دت» دط + دار الفكر بيروت لبئنان د ت؛ دط. كتاب النكاح؛ باب المهر: 715/7. 

(؟) المهر المعجل: عرفه المؤلف في رقم الفتوى ١7‏ في باب المهر من هذا الكتاب: هو المهر 
الذي يجب أداءه في الحال؛ إِمَا عن طريق الاشتراط في عقد النكاح نفسه أو بعده؛ أو عن 
طريق عرف السائد...و لا يجوز الزفاف واللمس قبل أدائه دون رضاها. والمهر الذي لا 
يجب أداؤه في الفورء إِمَا عن طريق اشتراط الميعاد» كالعام والعامين أو عشرة أو غير ذلك؛ 
أو عن طريق العرف. يقال له: المهر المُوّجّلء لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل؛ وبالثّالى لا 
مسق السرأة مطالضه بقئلف: ش 
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5 القسم الثاني/ النض المحقق 
مؤجّل ثم زفت" إلى بيته ودخل بها برضاهاء وبعد فترة من الزمن حصل بين 
الزوجين بعض شجارء فخرجت الزوجة إلى بيت أهلها ثم رفضت الرجوع إلى 


زوجها حتى تقبض المهر المُعَجَّل؛ بحجّة سوء المعاشرة والإضرار بها. هل لها 
ذلك أم اعد 





2 
أن 


ينوا تُوْجَرُوا . 


5 و 8 00 32 

)١(‏ في مصباح المنير: رَفتِ النساء العروس إلى زوجها زفاء من باب قتّل» والاسم: الزفاف. 
مثل:كتاب .وهو: إهداؤها إليه. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي ١(‏ لالاه) المكتبة العلمية بيروت لبنان» كتاب الزائ» مادة (ز 
ف): ١/غه.‏ 


المسألة الثانية 


وم هم 
أهل يجوز ترجيح مذهب الصاحبين في حق حبس النفس لقبض المهر المعجل 
بعد الخلوة الصحيحة أو الدخول برضاها ؟] 


اسل و يلة الشّيخ]: إذا دخل الزوج على زوجته برضاها قبل قبض المهر 
المعكل يها حق منع نفسها عنه عند الصاحبين”": خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى”'. هل يجوز الترجيح والإفتاء على مذهب الصاحبين؟ 
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بَيَنْؤا توؤْجَرُوا. 


)١(‏ هما الإمام محمد وأبو يوسف تلميذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما الإمام محمد هو 
محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله (189 ه) إمام بالفقه والأصول» 
وهو الذي نشر علم الإمام أبي حنيفة» أصله من قرية حرستة؛ في غوطة دمشق؛ وولد بواسط» 
ونشأ بالكوفة»؛ من مصنفاته: المبسوطهء الزيادات؛ الجامع الكبير» الجامع الصغير الآثار» 
السير» المؤطا. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية القاسم بن قطلوبغا (879 ه) دار القلم 
دمشق» ١417‏ ه: ص 537؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر 
القرشي الحنفي (7175 ه) هجر للطابعة والنشر رياض السعودية» ط 5 1ه 199 م+ 
مجلس دائرة المعارف النظامية؛ حيدر آباد الدكن؛ الهند؛ء د ت + مير محمد كتب خانه 
كراتشي باكستان.برقم (9؟1): 47/1. 

والإمام أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو 

يوسف (187 ه) صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه الأول من نشر مذهبه؛ ولد بالكوفة وولي 
القضاء ببغداد؛ كان أول من خوطب بقاضي القضاة؛ وأول من غير لباس العلماء بهذا الزي؛ 
وولي القضاء لثلاثة من الخلفاء؛ وله كتاب الخراج والآثار» وتوفي بيغداد. انظر: تاج التراجم 
برقم (716): ص 5١١؛‏ الجواهر المضيئة؛ برقم (597): ؟/١57.‏ 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن زوطي ١6١(‏ ه) الفقيه المحدث صاحب المذهب ولد بالكوفة 
وتوفي ببغداد» وهو تابعي لقي عدداً من الصحابة»؛ وروى عنهم الكثير؛ وتفقه على أستاذه 
حماد بن أبي سليمان. ومن مُوَلّْفاته: كتاب العلم والتعلم؛ كتاب الرد على القدرية؛ كتاب 
الفقه الأكبر. انظر: الجواهر المضيئة» الباب الثالث؛ في الملتقط من كتابي الكبير المُسَمَى 
بالبستان في مناقب إمامنا النعمان: 49/١‏ وما بعدها ؛ طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي 
(477 ه)» دار الرائد العربي» ط »١‏ بيروت لبنان» ١97١‏ بتحقيق: إحسان عباس: 89/١‏ وما 


عله 


"5 
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[أجاب مشئّر محموة”" مُرججاً مذهب الصاحبين بأنّها لا تستحق حبس النفس 
بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة”" برضاها لقبض المهر المُعجّل لخمسة أوجه]: 





() لم يذكر المُوَلّف اسمه الثلاثي أو الصفة العلمية أو الكتاب» وبهذا لم أستطيع التأكد من 
الموصوفء وقد رجعت إلى كتب التراجم ولم يذكر أحد منها باسم (مستر محمود) وقد 
ترجم عبد الحي اللكنوي في كتابه نزهة الخواطر عدة علماء معاصري المُؤَّلِف في الهند هم: 
١‏ الشّيخْ محمود بن حسام الدين الكجراتي (قرابة ١07‏ ه) أحمد أباد كجرات» الهند. 
؟ ‏ الشّيخْ محمود بن عبد الله الحنفي النقشبندي الشيراوي؛ ديره إسماعيل خان؛ 
باكستان(حالياً). 
الشّيخْ محمود بن غلام محمد بن دوست محمدء الأعظم كرهي (11797 ه) الهند. 
الشَّيخْ محمود بن محمد بن هاشم بن محمد اللونتي السامرودي السورتي (15؟1 ه) 
الهند. 
ه ‏ الشّيخْ محمود بن محمد الشيعي الكيلاني (1774 ه) الهند. وله عدة مُوَلْفات. 
+ الشّيخْ محمود بن حسن بن محمد إمام الزبيري السهسواني ١585(‏ ه) الهند. 
الشّيخْ محمود حسن بن أحمد الحنفي الأفغاني النجيب آبادي ثم الطوكيء؛ وله عدة 
مصنفات ١١557(‏ ه) الهند. 
4 الشيخَ محمود حسن بن ذو الفقار علي الحنفي ولد في بريلي الهند ١١79(‏ ه) وله 
عدة مصنفات. 
4 الشَّيخْ محمود عالم الحنفي الرامبوري (101 هم. انظر: تُزهة الخواطر برقم 484 - 
لش م الي 

(؟) الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة : 
أوٌلاً: عند الحنفية: هي التي لا يكون معها مانع من الوطى لا حقيقي» ولا شرعيء ولا طبعي. 
ا المانع الحقيقي: فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع؛ أو صغيراً لا يجامع 
مثله؛ أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق والقرن يمنعان من 
الوطء. وأمًا المانع الشرعي: فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرماً بحج أو 
صرق آم تكون الميرأة حافطيا أو لفنساء.. وإكثنا المانع الطبيعي: فهو أن يكون معهما ثالث؛ 
سواء أكان بصيرا أم أعمى) يقظان أم نائماء بالغا أم صبيا بعد إن كان عاقاكٌ وعكاة أ امرأة؛ 
أجنبية أو منكوحته. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء (5410 ه) كتاب النكاح» فصل وأمّا بيان ما 
يتأكد به المهرء المكتبة العلمية بيروت لبنان: 5 وما بعدهاة الْذّد المحدان: محمد بن 
على بن محمد الحصكفى ١٠١/8/8(‏ ها وال الفككى سروه لبئنان» كتاب التكاح» باب المهر: 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 7 
أوّلاً: وفي " الدرالمختار": إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين 
رحمهم الله في مثل هذه المسائل يرجّح مذهب الصاحبين"". 
انياً: لم يكن لدى الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخبرة العملية 
في التعامل مع الناس؛ وخاصة بما يتعلق بالأمور الدنيوية في الإفتاء والقضاء 


7 8؛ رد المحتار حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الشهير بابن عابدين ١١57(‏ ه)»؛ كتاب التكاح؛ باب المهر: 8/7؟1١.‏ 

ثانياً: عند المالكية: يسمونها خلوة الاهتداء: وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور؛ كان هناك 
إرخاء ستور» أو غلق باب أو غيره. ومن الخلوة الصحيحة عندهم أيضاء خلوة الزيارة» أي: 
زيارة أحد الزوجين للآخرء وتكون بخلوة بالغ حيث كان مطيقاء ولو كانت الزوجة حائضاء 
أو نفساءً» أو صائمة؛ فلا يكون معهما في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة؛ أو واحدة 
كذلك؛ وبحيث لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع للوطء. انظر: منح الجليل شرح على مختصر 
سيد خليل: محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله ١7494(‏ ه) دار الفكر بيروت لبنان» 
4 ه/ 1984 م. فصل في بيان أحكام الصداق: عم ؛. 

ثالثاً: أتما الشافعية: لا يترتب على الخلوة أي أثر في الجديد عندهم؛ لقول الله تعالى: لوَإِنْ 
طَلْقُتُمُوهُنٌ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنٌ) [البقرة: 11/7]. والمراد بالمس الجماع. انظر: المجموع 
شرح المهذب: الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (577 ه) دار الفكرء بيروت 
لبنان» كتاب النكاح؛ فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: .547/١7‏ 

رابعاً: عند الحنابلة: الخلوة التي يترئّب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيداً عن مميّزء وبالغ 
مطلقاء مسلماً أو كافراء ذكراً أو أنثى» أعمى أو بصيراًء عاقلاً أو مجنوتاًء مع علمه بأنّها عنده» 
ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج؛ ولا كونه أعمى؛ ولا بوجود مانع حسي بأحد الزوجين كجب 
ورتق؛ ولا بوجود مانع شرعي بهماء أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب. انظر: شرح 
منتهى الإرادات المُسَمَى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ٠١5١(‏ ه) عالم الكتب بيروت لبنان» ١597‏ م. كتاب الصداق» فصل ويسقط 
الصداق كله إلى غير متعة: /77. 

(1) لم أقف في الدُّرٌ المختار ما يدل على هذا بل ورد في كتاب القضاء: «ويأخذ القاضي 
كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق» ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر 
والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى وهو الأصح. منية» وسراجية» وعبارة النهر: ثم بقول 
الحسن فتنبه» وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك؛ والأوّل أضبطء نهر» الدَّرّ المختار» 
كتاب القضاء: .0:0٠١/5‏ 
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كالإمام أبي يوسف. وبالثّالي إذا اتفق أحدهما [الإمام أبو حنيفة أو محمد ] معه؛ 
صار كالقاعدة”" المسلّمَة في المذهب الحنفي. 

ثالثاً: وفي " الفتاوى الهندية "0©: «ولو دخل الزوج بهاء أو خلا بها برضاهاء فلها 
أن تمنع نفسها عن السفر بهاء حتى تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب"" 





)١(‏ القاعدة لغة: الأساسء وكذا الضابط أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات .انظر: المعجم 
الوسيط مادة (ق ع د): 48/1!؛ المصباح المنير» مادة (ق ع د): ص 5717. 
وأمَا شرعاً:.فقد يراد بها عموماً: القاعدة الفقهية أو القاعدة الأصولية. ويمكن تعريف القاعدة 
الفقهية بأنها: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي 
تدخل تحت موضوعه. انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المحلّي الشافعي (874 ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» طق ١459‏ ه/ م١٠5‏ م: ١/4ل؛‏ 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: محمد الزحيلي؛ دار الفكر دمشق؛ ط 21 ١418‏ 
هإ/ا؛ ٠١‏ م: .11/١‏ 
وأمًا القواعد الأصولية فهي قواعد الاستنباط والاجتهاد؛ أي: السبل التي يعتمد عليها 
المجتهدء ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر. انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها 
لمحمد الزحيلي: /. 
(؟) الفتاوى الهندية: جمعتها لجنة من أفاضل فقهاء الهند برئاسة الشّيخْ نظام الدين برهانبوري» 
وتعرف أيضاً (بالفتاوى العالمكيرية) نظراً أنّها كتبت بطلب من ملك الهند محمد أورنكزيب 
الملقب بعالمكير (1717 م) وهو آخر ملوك الهند من المغول المسلمين من سلالة تيمورلنك 
المشهورء قبل الاحتلال الانجليزي للهند. وطبع بهامشه: فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية. 
انظر: تُّزهة الخواطر» برقم (147): 171/3 47 7. 
(") وهو المبسوط ‏ أفاده ابن عابدين في الحاشية وابن نجيم في صدر الأشباه والنظائر -: الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (184 ه) سماه به لأنّه صنفه أوَلاً وأملاه على أصحابه؛ ثم 
> صنف الإمام: الجامع الصغيرء ثم الكبير» ثم الزيادات» والسير الكبير» والصغير» وهذه هي 
المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب الحنفية» وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت 
عن الإمام محمد رحمه الله تعالى برواية الثقات فهي إما متواترة أو مشهورة عنه؛ وهناك في 
المذهب الحنفي كتب النوادر: وهي مروية عن أصحاب المذهب كالكيسانيات والهارونيات 
والجرجانيات والرقيات. انظر: كشف الظئون عن أسامي الكتتب والفئنون: حاجي خليفة 
٠0553(‏ ه المطبعة البهية مصرء ١5٠‏ ه/١1941١م:‏ ا لواف اعد برقم 
مونم لأردك, 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل م 
لييبيبببسسيييححِصسعييحححييُف لمم ا ل ملاس ببح 
والمُعَجَّل في عرف ديارنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا”': ليس لها ذلك؛ 
وكان الشّيخ الإمام الفقيه الزاهد أبو القاسم الصفّار”''رحمه الله تعالى يفتى فى السفر 
مشائكخنا رحمهم الله تعالى اختياره» كذا فى " المحيط ليم 

ربسا أغتو سوالقر لأسا الموافة نوجوري واب تي شويج التنتسج لتب 
بغض النظر عن علاقة الأستاذ والتلميذء وفي القاعدة العامة يرجح رأي الجمهور 
ون ره 

قتافياً: قبل: إنها تملك حق الحبس قبل أداء المهر المُعَجّلء قياساً على حبس 
المبيع للبائع قبل أداء الثمن» وليس هذا إلا شبهة؛ لأنَّ حق حبس المبيع يسقط بعد 
قبض المشتري» وكذلك يسقط حق حبس الزوجة بعد الدخول برضاها. 

لأجاب الشيخ الإمام أحمد رضا رحمه الله رداً على قول مسكّر محمود] 
الإجابة عن المسأئة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ أي: الصاحبين للإمام أبي حنيفة» هما الإمام محمد وأبو يوسف رحمهم الله تعالى. 

)١(‏ هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي (577 ه) الفقيه المحدثء؛ تفقه على 
أبي جسر المغيدواني وسمع منه الحديث؛ روى عنه أبو علي الحسين بن الحسن؛ وتفقه عليه 
أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي» وتوفي في السنة المذكورة التي توفي فيها أبو بكر 
الإسكاف. انظر: الجواهر المضيئة برقم .8/١ :)١45(‏ 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: للإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن 
الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (717 ه) وهو: ابن 
أخي الصدر الشهيد» حسام الدين؛ ثم اختصره وسماه: الذخيرة. كلاهما مقبولان عند 
العلماء. انظر: معجم المُؤَلِفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة (408١:ه)‏ 
مكتبة المثنى بيروت لبنان + دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .د ط. دت: ١١//40١؛‏ 
كشف الظنون: 515/7١؛‏ الجواهر المضيئة برقم :)8٠5١(‏ 83370/7. 

(؟) الفتاوى الهندية» كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا الفصل الحادي 
العشر في منع المرأة) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ١45١ 2١‏ ها 7٠٠١‏ م:١/494م؛‏ 
المحيط البرهاني: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد البخاري برهان الدين مازة؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ باب الصلاة» وباب المهور: 55/1. 
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«الحمد لله المنعم في المُعَجّل والمُؤَّجَّلء والصلاة والسلام على من ختم دفتر 
الرسالة والسجل» وعلى آله وصحبه وجميع أهل دينه المبجّل)) ” 

في المسألة المذكورة: لها حق حبس نفسها عن زوجها حتى أداء المهر 
المُعَجل وبالئّالي فلا تكون ناشزة'"؛ لأن المنع بحق 

وفطتتاق أعلئ ذفك اهيلي 

أؤلا: : وفي " الوقاية ”": «لها منعه من الوطء والسفر بها والنفقة لو منعت» ولو 

ب وطع أو خبلوة براشباع: 


ثائياً: وفي " التُقاية "”2: «قبل أخذ المُعَجلٍ لها منعه من الوطء والسفر بهاء ولو 


)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُولْفِ لم أعربه وإنما قله دون أي تصرف. 

)١(‏ نَشَرَتِ المرأة من زوجها نُشُورًا. من بابي قعد وضرب: عصث زوجها وامتنعت عليه. ونَشْرَ 
الرجل من امرأته تُشُورًا: بالوجهين تركها وجفاها. وفي التنزيل :9 وَإِنِ امأ حَاقَتْ من بَعلِهَا 
نَكُنوْرًا َو إِعْرَاضًا © [النساء: 6 -٠-‏ انظر: المصباح المنير »كتاب النون ؟/155. 

(؟) وقاية الرواية في مسائل الهداية: محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن إبراهيم 
المحبوبي الفقيه الحنفي الشهير ببرهان الشريعة وتاج الشريعة 17١(‏ ه) صنفه لابن بنته صدر 
الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي المتوفى 
41 ه) وهو فتن .مشهور اعتنى إبنشأنه العلماء بالقراءة والتدريس والحفظء وأشهر شروحه: 
شرح الوقاية: لابن بنته صدر الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر 
الشريعة المحبوبي المتوفى 1ه ) وقد غلب نعته على شرحه حتى صار اسما لشرحه وله 
مختصر الوقاية المُسَمّى: بالنقاية. انظر هدية العارفين أسماء المُوَّلّفين وأثار المصنفين: 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ١74(‏ ه) دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبئان: ١7/7‏ 4؛ كشف الظئون: 47١7/9‏ الجواهر المضيئة؛ برقم :)5١74(‏ 559/4. 

(5) وقاية الرواية مع شرح الوقاية بهامش كنز الدقائق؛ المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم 
بمصرء ط١ ١186‏ ه. كتاب النكاح؛ باب المهر: ص /17. 





(5) النقاية مختصر شرح الوقاية: صدر الشريعة الثانى عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود 
المحبوبى (/ا4/ا ه) وقد أجاد وبالغ في إيجازها. فشرحها: تقى الدين الشمنى (417 ه) 
بكمال الدراية في شرح النقاية. وشرحها: زين الدّيق أبن العيني (*89 ه) وشرحها: قاسم بن 
قطلوبغا(ة 41 ه) ولم يكمله. ومن شروح النقاية: شرح أبي المكارم بن عبد الله. ومولانا عبد 
الرحمن بن أحمد الجامي (/89 ه) شرح ممزوج مختصر بالفارسية. ومن شروحه: فتح باب 
العناية لشرح كتاب النقاية لعلي بن سلطان محمد القاري الهروي ١١١5(‏ ه). انظر: كشف 
الظنون: ؟/19177؛ الجواهر المضيئة؛ برقم 1م اسم 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 0 
مسب يب _ت7_ااببححححيب _لللللسئئسئئسسللا:ل يي 
بعد وطء برضاها بلا سقوط النفقة)0", 


ثالفا: وفي ' الكنز ”": «لها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن 
وطئها»”". 


كا وفي . تنوير الأبصار 01 «لها منعه من الوطء والسفر بهاء ولو بعد 
وطء) أو خلوة رذ ”5 

خامسا: رقن ".الل المختار ": «لأن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم البعض لا 
يوجب تسليم الباقي»”" 


وفي ' الدّرٌ المختار " أيضا: النفقة تجب للزوجة على زوجها ولو منعت نفسها 


)١(‏ النقاية (مختصر الوقاية) المطبوع مع الجامع الرموز» مطبع مظهر العجائب»ء محلة تالتلا من 
محلات دار الإمارة كلكتة الهند م كتاب النكاح؛ فصل في المهر: .177/١‏ 

0 كدو الدقائقة أ بو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي ٠(‏ ٠ه‏ يذكر ماعم وقوعه 
حاوياً لمسائل الفتاوى والواقعات؛ فشرحه جلة من الفقهاء منعهم: الزيلعي( 747 ه) 
والعيني (55/ ه) وابن نجيم 91٠(‏ ه) وملا مسكين (454 ه) وعبد البر الشحنة 57١(‏ ه) 
والكرماني (7448 ه) وإبراهيم القاري (4 ٠٠١‏ ه) انظر: كشف الظنون: ؟ /519١؛‏ الجواهر 
المضيئة برقم (591): 195/١‏ 1950. 

() كنز الدقائق: أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (١٠/ه)‏ المطبوع مع البحر الرائق 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ١418 4١‏ ه/ 14517 م؛ كتاب التكاح؛ باب المهر: 
لان 

(؟) تنوير الأبصار وجامع البحار: : شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشي الغزي 
الحنفي (5 ٠٠١‏ ه)» وهو في مجلد واحد جمع فيه مسائل المتون المعتمدة ة عوناً لمن ابتلي 
بالقضاء والفتوى» وفرغ من تأليفه: في محرم الحرام (445 ه) ثم شرحه في مجلدين 
ضخمين وسماه: منح الغفار. انظر: كشف الظنون: ١/501؛‏ ومقدمة الأثمار الجنية في أسماء 
الحنفية لعلي ابن سلطان القاري ١١4(‏ ه) خدا بخش أورينتل ببلك لاتبريري؛ بتنة؛ الهند 
1 م . الباب الثالث معاصرو القاري» برقم (5): ص 18. 

(5) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «ولو.وطء أو خلوة رضيتهما». 

(1) تنوير الأبصار مع الدر المختار: محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي الحنفي (4 ٠٠١‏ ه) دار 
الفكر بيروت لبنان. كتاب النكاح؛ باب المهر: .١91//8‏ 

(0) الدّد المختار» كتاب التكاح؛ باب المهر: 7/لا9١.‏ 
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للمهر دخل بها أو لا20. 





[المناقشة والترجيح] 

وبهذا عرفنا أنه إذا دخل الزوج على زوجته أو خلا بها برضاها قبل أخذ المهر 
المُعَجّل لا يسقط حق حبس النفس والامتناع عن السفر معه عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» حتى تستوفي جميع المهر المُعَجَّلء وإن بقيت روبية”'واحدة فلها حق 
حبس نفسها والسفر معهاء ولو دخل بها مراراً عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

[استحسان بعض الفقهاء مذهب الصاحبين رحمهما الله] 

وقال الصاحبان: يسقط حق الحبس والمنع من السفر بمجرد الخلوة برضاهاء 
وقد استحسن بعض الفقهاء مذهبهما على النحو التالي: 

أوَلاً: وكان الشَّيخَ الإمام أبو القاسم الصفَّارا”“رحمه الله تعالى يفتي في السفر 
بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي منع النفس بقولهماء وبالتالي كل من كان يميل 
إليه يتبعه ويفتي بمذهبه؛ كما يقول الصدر الشهيد”” في " شرح الجامع الصغير "”' 


)١(‏ وفي الدَّرَ المختار مع تنوير الأبصار: «ولو منعت نفسها للمهر دخل بها أو لاء ولو كله مُوَّجَّلاً عند 
الثاني؛ وعليه الفتوى كما في البحر والنهرء وارتضاه محشي الأشباه؛ لأنّه منع بحق فتستحق النفقة 
بقدر حالهماء به يفتى». تنوير الأبصار مع الدر المختار» كتاب الطلاق» باب الحضانة: */751. 

(؟) العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. 

() هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي (7 ه) وقد ترجمناه عند أول وزوذة. 

(؛) هو الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين 
5ه ه) من أكابر الحنفية» من أهل خراسان:» قتل بسمرقند ودفن في بخارى. من مصنفاته: 
الجامع؛ الفتاوى الصغرىء» الفتاوى الكبرى؛ وعمدة المفتي والمستفتي» الواقعات الحسامية؛ 
شرح أدب القاضي للخصاف»؛ شرح الجامع الصغير. انظر: معجم المُوَّلِفين: 191/9 
الجواهر المضيئة» برقم :)٠١57(‏ 159/1؛ تاج التراجم: ص .1١1‏ 

(0) وجاء في شرح الجامع الصغير لصدر الشهيد :«امرأة قد دخل بها زوجهاء فلها أن تمنع نفسها 
وتمنعه أن يخرجها حتى تأخذ المهر» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس له أن تمنع 
...لهما: أن المعقود عليه كله قد صار مسلماً برضاها فبطل حقها في الحبس كالبيع» ولأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: أن الوطء تصرف في البضع المحترم؛ فلا يجوز إخلاءه عن 
المعوض» فإذا منعت من الوطء فقد منعت عن الزوج ما يقابله المهرء فصح». دار الكتتب 
العلمية بيروت لبنان» ط 7٠٠١7١‏ م.كتاب النكاح؛ باب المهرء مسألة (7): ص 787. 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجُل ىو 
بسح سي ِب يي شع ل ا ا لللسسسلل ل سللبلسغلببظبببللب سكس 
بعد نقل مذهبه: «وأنّه حسن)". 


ثانينا: ويقول الإمام البزدوي”' في شرح الكتاب المذكور””: «هذا أحسن 
فى الفكبياناء لإكما تقلة عتسه فى "الاي "7ق وكذا الطحطاوي”' عن 


)١(‏ جاء في النافع الكبير شرح الجامع الصغير: «قوله فلها أن تمنع؛ لأن الوطء تصرف في البضع 
المحترم؛ فلا يجوز إخلاءه عن العوض فإذا منعت عن الوطء فقد منعت عن الزواج بما 
يقابله» ولهما ان المعقود عليه كله صار مسلما برضاهاء فبطل حقها في الحبس؛ فإن منعت 
نفسها فلها النفقة والسكنى حتى تستوفي مهرها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا نفقة لهاء 
وكان الشّيخ الإمام أبو القاسم الصفار البلخي يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمد وفي 
السفر بقول أبي حنيفة وأنّه حسن». النافع الكبير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الحي بن 
محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي أبو الحسنات ١04(‏ ه) عالم الكتب بيروت 
لبنان. ١105‏ م؛ باب في المهور: .187/١‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي (؟487 ه) كان إمام الحنفية 
بما وراء النهر؛ أصولي محدث مفسرء من تصانيفه: المبسوط أحد عشر مجلداً؛ شرح الجامع 
الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي؛ كنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروف بأصول 
البزدوي. وهو غير محمد بن محمد بن الحسين البزدوي أبو اليسر الملقب بالقاضي الصدر 
(497 ه). انظر: معجم المؤلفين: 97/17١؛‏ الجواهر المضيئة» برقم (441): 4054/7 تاج 
التراجم: ص .1١6‏ 

(؟) أي: في شرح الجامع الصغير: للإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

(5) البناية في شرح الهداية: بدر الدين محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمد 
ابن الحسين بن يوسف بن محمود أبو محمد العيني (850 ه) الفقيه الحنفي تولى قضاء 
القضاة والاحتساب» مولده في بلدة عينتاب وتوفي بالقاهرة. انظر: هدية العارفين: ؟/١47؛‏ 
الأعلام للزركلي: / 11. 

(0) انظر: البناية شرح الهداية؛ عند قوله: «وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: كان أبو 
القاسم الصفار يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمدء وفي السفر بقول أبي حنيفة؛ قال: 
وهذا حسن في الفتيا». دار الفكر بيروت لبنان؛ ظ ١99٠.١7‏ م. كتاب النكاح؛ باب المهر: 
ال 

(7) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي أو الطهطاوي ١١*1(‏ ه) ولد بطهطا بالقرب من 
أسيوط؛ وتعلم بالأزهر» فقيه حنفي؛ وتقلد مشيخة الحنفية» فخلع ثم أعيد؛ فاستمر إلى أن 
توفي بالقاهرة. من مصنفاته: حاشية على مراقي الفلاح» حاشية على الدُّرٌ المختار؛ وكشف 
الرين عن بيان المسح على الجوربين. انظر: الأعلام للزكلي: .545/١‏ 
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0 البحر لم عَنْ ل غاية البيان )2 0 





ثالثاً: وفى 1 جواهر الأخلاطى 0 «واستحسن بعض.ن المشائخ و 


)١(‏ وفي البحر الرائق: «وفي شرح الجامع الصغير للبزدوي: كان أبو القاسم الصفار يفتي في 
المنع بقول أبي يوسف ومحمدء وفي السفر بقول أبي حنيفة» ثم قال: وهذا حسن في الفتيا 
يعني: بعد الدخول لا تمنع نفسها ولو منعت لا نفقة لها كما هو مذهبهماء ولا يسافر بها ولها 
الامتناع منه لطلب المهر ولها النفقة كما هو مذهبه. كذا في غاية البيان» البحر الرائق: زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصرى الحنفي 117٠0(‏ ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. ط ١؛ ١418‏ ه/ 19417 م. كتاب التكاح, باب المهر: 7511/7. 

(5) غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية: الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني 
الحنفى (754) ه. قال: ...فشرعت حين جاوزت الثلاثين بشرط أن أحل مشكلات الهداية 
لفظاً ومعنى. وافتَتصَ لتأليفه بالقاهرة غرة شهر ربيع الآخر من (١١ه)‏ وكتب بعضه في 
العراق وإيران ودمشق وأكثره ببغداد» إلى أن ختمه بدمشق في (7417 ه) انظر: كشف الظنون: 
؟/*” ٠‏ ١؛‏ الجواهر المضيئة» حرف الهمزة: 8/4؟١؛‏ تاج التراجم: ص 178. 

() انظر الحاشية الطحطاوية على الدّد المختار» كتاب الطلاق» باب النفقة: .١151/7‏ عند قوله: 
«قال الولوالجى: بقول أبي يوسف يفتى استحساناء بخلاف البيع ...». كتب خانة آصفية 
حيدر آباد دكن الهند؛ غاية البيان ونادرة الأقران» كتاب النكاح؛ باب المهر عند قوله: «كان 
أبو القاسم الصفار يفتي في المنع بقول أبي يوسف ومحمدء وفي السفر بقول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ ثم قال: وهذا أحسن فى الفتيا». اللوحة 4؛/ب» مخطوط مكتبة الأسد 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلنُه دون أيّ تصرف. 

(ه) جواهر الأخلاطي: برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن حسين الأخلاطي الحسيني؛ 
في الفقه الحنفي» وهو من علماء القرن العاشر. وقد تكرر ذكره في البحر الرائق» والفتاوى 
الهندية» وتكملة رَدُ المحتار وغيرها. وهو غير (صدر الدين الخلاطي عباد بن ملكداد؛» شارع 
صحيح مسلم ومُلَخْص الجامع الكبير ). وقد وجد مخطوطه في مكتبة الكلية الإسلامية 
بمدينة بشاور باكستان رقم الحفظ .7١*‏ ومكتبة مانشستر في انجلتراء برقم الحفظ .1١01‏ 
ومكتبة رامبور بالهند برقم الحفظ ١/81/187١177-1.وطشقئدء‏ أوزباكستان» برقم الحفظ 
م1:28 575. 

(5) انظر: جواهر الأخلاطي: برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن حسين الأخلاطي 
الحسيني؛ من علماء القرن العاشر. مخطوط دار أهل السنة جامع ألماس عزيز آباد رقم 8 
فيدرل بي إيرياء كراتشى باكستان؛ كتاب النكاح» فصل في المهر اللوحة 5/أ. 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 7*١‏ 

رابعاً: وفي " الفتاوى الهندية " من " المحيط ": ولفظه بعض مشافخنا. 

[المناقشة مع مرجحي مذهب الصاحبين رحمهما الله تعالى] 

ولكدّنا نرى جُلَّة علماء المذهب الحنفي وفقهاءه الكبار يعتمدون مذهب الإمام 
[أبي حنيفة] ويرجّحونه كما جاء في جميع المتون؛ ولا يُذكر فيها إِلّا المذهب 
المكفارالصحيم 1 

أوّلا: وفي " الفتاؤى الخيرية:"0: "تبه صرحت المنون:قاطية)©. 

ثانياً: وقد ذكرنا التصريح من " الوقاية "”") و" الثقاية "*. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلأاًء الفصل 
الحادي العشر في منع المرأة .*49/٠:‏ المحيط البرهاني: باب المهور: ؟/98. 

(1) الفتاوى الخيرية لنفع البرية: خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي الفاروقي 
الرملي(81١٠‏ ه) ولد بالرملة بفلسطين ونشأ بهاء فقيه حنفي مفسر محدث لغوي؛ مشارك في 
أنواع من العلوم؛ رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلده؛ وأخذ في التعليم والإفتاء 
والتدريس» أخذ عنه العلماء الكبار والمفتون والمدرسونء ومن تصانيفه أيضاً: حواشيه على 
منح الغفار» رد فيها غالب اعتراضاته على الكنز» وحواشيه على شرح الكنز للعيني؛ وعلى 
الأشباه والنظائر وله كتابات على البحر الرائق والزيلعي وجامع الفصولين. انظر: معجم 
المؤلفين: 11/4؛ الأعلام للزركلي: 4/4/ا8. 

(؟) وجاء في الفتاوى الخيرية: «سئل في المرأة إذا سلمت نفسها قبل استكمال ما شرط تعجيله 
لها من المهرء هل لها بعد ذلك منع نفسها عنه» وهل تجبر على أن تسكن مع ضرتها في 
محل واحد أم لا ؟ أجاب: لها منع نفسها حتى تستكمل؛ ذلك عند الإمام وإن كانت سلمت 
نفسهاء وبه صرحت المتون قاطبة». كتاب الطلاق؛ باب العدة» مطلب لها منع نفسها ولو 
سلمت نفسها قبل استكمال معجل مهرها. المطبعة الكبرى الميرية ببولاق» مصر المحمية» ط 
5 ه: »14/١‏ وقال في الفتاوى الخيرية في كتاب النكاح؛ باب المهر: «أمَا المتون 
وهي غالباً لا تمشي إلا على ظاهر الرواية؛ فهي قاطبة على أن القاضي يحبس في المهر 
المسكل 0 0 : 

(؟) انظر: وقاية الرواية مع شرحه الوقاية» كتاب التكاح باب المهر: ص 178. 

(5) وجاء في الوقاية: «لها منعه من الوطء والسفر بها والنفقة لو منعت ولو بعد وطء أو خلوة 
برشيناهاة! وفي النقاية: «قبل أخذ المُعَجّل لها منعه من الوطء والسفر بها ولو بعد وطء 
برضاها بلا سقوط النفقة». النقاية (مختصر الوقاية) المطبوع مع الجامع الرموز كتتاب 
التكاح؛ فصل في المهر: 777/7. 


7 القسم الثاني/ النض المحقق 
ثالقاً: ورججح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب ' تنوير 
الأبهار"”؟ و" الدلّق المتفنان 'ء_ولجا قال لفقي في باب النفقة في " تنوير 
الأبصار": «ولو منعت نفسها للمهر». وزاد الشارح” »: «دخل بها أو لا)”"؛ لينصٌ 
على ترجيح مذهب الإمام. 
[الاقتصار والتعليل والتقديم من ادلة الترجيح] 
أوّلاً: وعلى هذا: اقتصر " الوافي ”: و"المختار "© على مذهب الإمام"". 








(1) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي (4 ٠١١‏ ه) شيخ 
الحنفية في عصره؛ من أهل غزة» مولده ووفاته فيها. من مصنفاته: تنوير الأبصار» منح الغفار شرح 
تنوير الأبصار؛ معين المفتي على جواب المستفتي ‏ أنا أحقّقها (الآن ٠٠٠١‏ م) في جامعة أم 
درمان الإسلامية بالسودان بإشراف الدكتور أحمد الشهادة بدمشق في ١٠0١م‏ - وله فتاوى 
التمرتاشي يحقّقها (الآن ٠١٠٠١‏ م) الشّيخْ الفاضل الأخ محمد عرفان الغجراتي؛ وفرقان خان في 
جامعة أم درمان الإسلامية السوذان بإشراف الدكتور سمير الشاوي. انظر: الأعلام للزركلي: 
5 كشف الظنون: ١/501؛‏ وإيضاح المكنون: ١/0؛‏ ومقدمة الأثمار الجنية في أسماء 
الحنفية لعلي ابن سلطان القاري ٠١١5(‏ ه) الباب الثالث؛» معاصرو القاري؛ برقم (؛): ص 18. 

أي: الدّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار: علاء الدين محمد بن على بن محمد بن عبد الرحيم 
الحصكفي الحنفي مفتى الشام ٠١8(‏ ه). 

(*) تنوير الأبصار مع الدّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب النفقة: «/571. 

(5) الوافي: أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي الحنفي صاحب الكنز (١٠/اه)‏ 
كتاب مقبول معتبر» قال: كان يخطر ببالي | إبان فراغي أن أؤلف كتاباً جامعاً لمسائل الجامعين 
والزيادات؛ حاوياً لما في المختصر ونظم الخلافيات؛ مشتملاً على بعض مسائل الفتاوى 
والواقعات» فألفته وأتممته في أسرع وقت وسميته: بالوافي» ثم شرحه وسماه: الكافي. انظر: 
كشف الظنون: ١/14917١؛‏ والجواهر المضيئة؛ برقم (51957): 1915/7 190. 

(5) المختار: أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (147 ه) 
صنف في شبابه مختصراً سماه: المختار للفتوى» فتداولته الأيدي فطلبوا منه شرحاً فشرحه؛ 
وسماه: الاختيار» أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيهاء وذكر فروعاً يحتاج إليها ويعتمد في 
النتقل عليهاء وخرّج أحاديثه: قاسم بن قطلوبغا (8179 ه) انظر: كشف الظنون: 4 
الجواهر المضيئة؛ برقم (0/84: 844/7 . ٠85؛‏ تاج التراجم: ص ١/5‏ - /ا11. 

(1) وجاء في المختار: «وللمرأة أن تمنع نفسهاء وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرهاء فإذا أوفاها 
مهرها نقلها إلى حيث شاءء وقيل لا يسافر بهاء وعليه الفتوى». كتاب النكاح: .17١/7‏ وجاء 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 00 
نانياً: كما اعمد وغل همتاحب " الدّ:السقنار" كما اذكرين :أن الاأمسصار 
والتعليل كلاهما دليل الترجيح. 
وألخص ما قال صاحب”" " رَدَ المحتار '”" في كتاب القضاء» مسألة ولاية بيع 
التركة المستغرقة بالدين: اقتصاره في المتن (يعني: تنوير الأبصار)”' يفيد 


ترجيحه”'. 
ثالثاً: والطحطاوي ذكره قبيل الوصية بثلث المال: «الاقتصار عليه يدل على 

95 لف 

اعتماده»)” '. 


في شرح الكافي على الوافي: «وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول بها حتى يوفي المهر؛ 
وتمنعه أن يسافر بها... فلها أن تحبس عنه حتى يتعين حق في المبدل كما في البيع». كتاب 
النكاح» باب المهر» لوحة المخطوط /١١8‏ أ الجزء الأول المكتبة الظاهرية؛ برقم 4584. 

)١(‏ وفيه: «ولو منعت نفسها للمهر دخل بها أو لا». تنوير الأبصار مع الدر المختار» كتتاب 
النكاح؛ باب النفقة: «/11”. 

)١(‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (057؟١‏ ه) دمشقىء كان فقيه الديار الشامية» 
وإمام الحئفية في عصره: ضاحب رَدٌ المحتبار غلى الَدّنَ المخثار المشهور بحاشية ابن 
عابدين. من تصانيفه: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ المنار في الأصول؛ وحواش 
على تفسير البيضاوي ومجموعة رسائل. انظر: الأعلام للزركلي: 47/5. 

(*) رَدٌ المحتار على الدَّرٌ المختار: ابن عابدين محمد أمين بن عمر ١١61(‏ ه) ولم يكمله؛ وإنما 
أكمله ابنه محمد علاء الدين ١07(‏ ه) وسمّي التكملة: قرة عيون الأخبار لتكملة رَدْ 
المحتار؛ وهو من أهم كتب متأخري الحنفية» واشتهر باسم: حاشية ابن عابدين؛ وهو عبارة 
عن حاشية على كتاب الدَّرٌ المختار للحصكفي ٠١88(‏ ه) وهو شرح على متن تنوير 
الأبصار. انظر: معجم المؤلفين: 7//9؛ الأعلام للزركلي: 1/ 47. 

(4) كلمة: (يعني: تنوير الأبصار): من شرج المُوّلِفٍ لم يرد في رَدْ المحتار. 

(5) جاء في حاشية ابن عابدين :«أن القاضي إنما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة 
عن بيعهاء ولم يحك ترجيحاًء لكن اقتصاره في المتن على القول الأول تبعاً للدرر يفيد ترجيحه» 
كتاب القضاءء فصل في الحبس؛ مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين: 415/0. 

(5) جاء في الحاشية الطحطاوية على الدِّرٌ المختار تحت قول الدر :«أوصى بأن يعار بيته من 
فلان» أو بأن يسقى عنه الماء شهراً في الموسم أو في سبيل الله» فهو باطل في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى». كتاب الوصايا: 1/4؟85؛ حاشية مراقي الفلاح؛ عند قوله: «اقتصر عليه 
صاحب الدر فيدل على اعتماده»). المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر ١7١8‏ ه. باب ما 
يفسد به الصوم وتجب به: ":. 


7 القسم الثاني/ النض المحقق 

رابعاً: وفي " العقود الدرية '”": «التعليل دليل الترجيح)”". 

خامساً: وأيضاً ذكر صاحب العقود الدرية في [كتاب] التكاح؛ قبل باب الولي: 
«هو المرجّح: إذ هو المحلى بالتعليل)””. 

سادساً: وإبراهيم الحلبي”' قدَّم ذكر مذهب الإمام في " ملتقى الأبحر "2 قال 
فاضل الشامي: هو من المتون المعتمدة في المذهب ‏ وحكم به»ء ثم نسب إلى 
الصاحبين خلافه. حيث قال: «هذا قبل الدخول وكذا بعده خلافاً لهما»". 


)١(‏ العقنود الدزية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي ١١517(‏ ه) (صاحب الحاشية) ترجمناه عند أول وروده .انظر: الأعلام للزركلي: 
47/59؛ وهدية العارفين: 5/ 758. 

(1) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: كتاب النكاح؛ عند مسألة: «سئل في رجل قال: كل 
امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثاً فزوّجه رجل فضولي امرأة» طبع حاجي عبد 
الغفار وبسران ارك بازار قندهار أفغانستان د ط» ددت: .1١9//١‏ 

(*) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» كتاب النكاح عند مسألة: «سئل في رجل قال: كل 
امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثاً فزوجه رجل فضولي امرأة»: //اا. 

(4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (407 ه) فقيه حنفي» من أهل حلبء تفقه بها وبمصرء 
ثم استقر في القسطنطينية وتوفي بها عن نيف وتسعين عاماً. أشهر كتبه ملتقى الأبحرء غنية 
المتملي في شرح منية المصليء؛ مختصر طبقات الحنابلة» تلخيص القاموس المحيط؛ 
تلخيص الفتاوى التاتارخانية؛ تلخيص الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. انظر: كشف 
الظنون: ؟/1815؛ الأعلام للزركلي: .57/١‏ 

(5) ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي (457 ه) جعله مشتملاً على مسائل القدوري 
والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة» وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع 
ونبذة من الهداية؛ وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخر غيره؛ واجتهد في التنبيه على 
الأصح؛ والأقوى وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة. ومن شروحه: مجمع الأنهر 
لشيخي زاده(18١٠‏ ه) والدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي ١٠١88(‏ ه). انظر :كشف 
الظنون: ؟/18165؛ الأعلام للزركلي: .57/١‏ 

(1) وؤجاء فيه :«ولها التفقة لو منغت لذلك وهذا قبل الدخول وكذا بعده خلافاً لهما فيما لو كان 
الدخول برضاها». ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر كتاب التكاح؛ باب المهر؛ فصل ولا 
يجب شيء من المُسَمَى ومهر المثل والمتعة والعدة والنفقة بلا وطء فى عقّد فاسدء دار 
الكتب العلمية 415 ١ه/‏ 1594م توويك البنان؟ 11/1 2 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل *؟ 


1١ 


هذا ما صرّح به نفسّه في مقدمة " ملتقى الأبحر ". وإليك نص الماتن 
والشارح”" ملخصاً: صرحت بذكر الخلاف بين أثمتناء وقدمثٌ من أقاويلهم ما هو 
الأرجح؛ الجقعاز فصر 

سابعاً: كما يقدم فخر الدين؛ فقيه النفس قاضيخان”" قول الإمام؛ ويقول في 
مقدهة فناواء!؟؟:«قدعث ماسر الأظهن والسحت رماعو الأفدين 7 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده ٠١148(‏ ه) الحنفي 
القاضي بعسكر روم أيلي يعرف بداماد شيخ الإسلام من أهل كليبولي (بتركيا) من قضاة 
الجيش؛ له مجمع الأنهر في شرح ملتقى؛ فرغ من تأليفه ببلدة أدرنة» ونظم الفرائد. انظر: 
هدية العارفين: 4044/١‏ الأعلام للزركلي: 571/7. 

(؟) وجاء فيه: «وصرّحتُ بذكر الخلاف الواقع نين أتمسنا الإمام محمد الشيباني؛ والإمام أبي 
يوسف الرباني؛ والإمام أبي حنيفة الأعظم رحمهم الله تعالى» ثم اخترع قاعدة في المسائل 
الخلافية ليعلم منها الأقوى والأرجح المختار للفتوى فقال [إبراهيم الحلبي]: وقدمتُ من 
أقاويلهم ما هو الأرجح. المختار للفتوى من أقاويلهم». ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع 
الأنهر؛ مقدمة الكتاب: .١/١‏ 

(؟) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان (557 ه) من كبار فقهاء 
الحنفية في المشرقء وفتاواه متداولة» و(أوزجند) بلدة بنواحي أصبهان قرب فرغانة. من 
تصانيفه: الفتاوى؛ الأمالي؛ شرح الجامع الصغير. انظر: الجواهر المضيئة؛ برقم (485): 
ل تاج التراجم: ص .١5١‏ 

(5) فتاوى قاضيخان أو الفتاوى الخانية: الإمام فخر الدين الأوزجندي الفرغاني (547 ه) وهي 
مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء» وكانت هي نصب عين من 
تصدر للحكم والإفتاء؛ ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس 
الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» وترتيبها على ترتيب الكتب المعروفة بيّن لكل فرع 
أصلاء وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولين؛ وقدم ما هو 
الأظهر كما قال في خطبته. انظر: كشف الظنون: ؟/1١؟7١؛‏ الجواهر المضيئة؛ برقم (0501): 
لزه٠؟,.‏ 

(5) فتاوى قاضيخان:؛ مقدمة الكتاب» المطبوع بهامش الفتاوى الهندية» دار صادر بيروت لبنان؛ 
١0هم 194١‏ م: .1/١‏ وجاء في فتاوى قاضيخان :«إذا زوجت المرأة ولها مهر 
معلوم...كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المُعجّل». كتاب النكاح؛ باب المهر: .880/١‏ 
وقال الإمام قاضيخان في شرح الجامع الصغير: «امرأة دخل بها زوجهاء فلها أن تمنع نفسها 
لاستيفاء المهرء وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك» وعلى هذا الخلاف لو أراد الزوج 


7 القسم الثاني/ التض المحقّق 
ثامناً: وقال الفقهاء: أنّه'' يُقدّم قولّ المختارء وفي " الحاشية الطحطاوية " - 
ذكره في كتاب الوصاياء أول باب الوصي -: «اصطلاحه تقديم الأظهر فيكون 
المحم 
تاسعاً: مِن العَادّة المستمرة للإمام برهان الدين المرغيناني”" أن يؤخر 
القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المُؤوّخْر بمنزلة الجواب عن 
المقدم'". 





أن يُخَرجها من البلد يعد ما دخل بها قبل إيفاء المهر كان لها أن تمتنع: وعندهما ليس لها 
ذلك: فإذا امتنعت نفسها كان لها التفقة في قول أبي حتيفة لأنها منعت نفسها بحق» كتاب 
التكاح» بذاية باب المهور: اللوحة: 4ةإب» مخطوطة وقف المكتية الأحمدية يمدينة الحلب 
السورية» برقم 01 

(0) أي قاضيخحاتن. 

(5) جاء في الحاشية الطحطاوية على الْدُّرَ المختار :«وقدم [قاضيخان] القول بأثه وضي؛ 
واصطلاحه: تقديم الأظهر فيكون عر المعتمد؛ فإنه قال في خطبة فتاواه المشهورة: وقدمت 
ما هو الأظهر: واقتحت بما هو الأشهره. 
كتاب الوصاياء باب الوصي: ٠/8‏ 714. 

(+) هو علي بن أبي يكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني برهان الدين (*54 ه) نسبته إلى 
(مرغيتان ) وهي مدينة من فرغانة وراء سيحون وجيحون: من أكابر فقهاء الحنفية» وكتابه: 
الهداية شرح بداية المبتدئ مشهور يتداوله الحنفية: ومن تصانيقه أيضًا: منتقى القروع؛ 
مختارات التوازل: والتجنيس. انظر: الجواهر المضيئة: برقم :)٠١١(‏ 5576-7717/7 تاج 
التراجم: ض "*؟: 

(5) وقال صاحب الهداية: «وللمرأة أن تمع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يخرجها. أي: 
يسافر يها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كاليبع» وليس للزوج 
أن يمنعها من السغر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي: المُعجّل مته؛ 
لأنَّ حق الحيس لاستيفاء المستحقء وليس له حق الاستيقاء قبل الإيفاءء ولو كان المهر كله 
مُوَجْلاً نيس لها أن تمتع نفسهاء لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع: وقيه خلاف أبي 
يوسف رحمه الله وإن دخل بها قكذلك الجواب عند أبي حتيفة رحمه الله وقالا: ليس لها أن 
تمتع نفسهاء والخلاف قيما إذا كان الدخول برضاها». الهداية في شرح بداية المبتدئ: برهات 
الدين علي ين أبي بكر المرغيناني (+5 ه) دار إحياء التراث العربي يروت لبنان» كتاب 
التكاح: باب المهر: حن 5*5 





المبحت الأول: رسالة البسظ المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعَجّل ان 
أ وفي” الدُرٌ المختار  ”‏ ذكره آخر باب الصرف قبيل التذتيب ‏ عن ' النهر 
الفائق" ”©: «اوتأخير صاحب * الهداية " (أي: في مسألة كساد قلوض القَرضن) 9 
دليلهما ظاهر في اختيار قولهما»!”“ 
ب- وقال زين الدين الرومي في ” نتائج الأفكار”*“ حاشية الهداية ": قي [تكملة] 
" فتح القدير ” “: «من غَادَة المُضَيّف المستمرة أن يؤخر القوي عند ذكر الأدلة على 
الأقوال المختلفة ليقع المُوّخَر بمنزئة الجواب عن المقدم» وإن كان قدم القوي في 
الأكثر عند نقل الأقوال". 





)١(‏ التهر القاتق يشرح كتز الدقائى: سراج الدين عمر بن نجيم (8 ٠٠١‏ ه) ذكر قيه: أن الكنر 
جمع غرر هذا الفن وقواعده» فشرحه وأودع فيه حقائق لباب آراء المتقدمين وقوائد أقكار 
المتأخرينء وهو شرح ممزوج من كتاب الطهارة: والدياجة متروكة؛ ولما وصل إلى قصل 
الحبس من كتاب القضاء حبس عن إتمامه. انظر :كشف الظنون: 517/7١؛‏ مقدمة الأثمار 
الجتيةء الباب الثالث معاصرو القاريء يرقم (4): ص 9١؛‏ الأعلام للزركلي: 1/5 

(؟) ( أي: قي مسألة كساد فلوس القرض): : من ترح الو 1 نف لم يرد في الدّرٌ المختار والتهر 
العائق. 

() وفي تسختي من الْدُّرَ المختار: «وتأخير الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما». كتاب 
البيوع: باب الصرف: ٠+/5‏ 5 التهر الفائقء كتاب الصرف عند قوله: «وتأخير صاحب الهداية 
خنييا كاعر ا ال اللوحة: 7١5‏ /أ» مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية 
برقم د. ن ش7١‏ 

(4) نتائج الأفكار قي كشف الرموز والأسرار: شمن الدين أحمد بن قورد المعروف بقاضي زاده 
المقتي (3548 هم وهو تكملة لقتح القدير لمحمد بن عبد الواحد اليواسي اين الهمام 
(31 هع انظر: كشف الظنون: ؟ر؛ ٠‏ ؟؛ الأعلام تلرركلي: يكم 

زه 3 القدير تلعاجر الفقير شرح الهداية: الإمام كمال الدين محمد بن عيد الواحد السيواسي 

لمعروف باب الهمام و ه) ابتدأ في 79 ه بعد قراءته تسع عشر سنة على وجه 

الإتقان والتحقيق على المٌّيِخْ الإمام سراج الدين عمر بن علي الكتاني المعروف يقارئ 

الهداية (+77 هع صاحب تعليقة على الهداية: ووصل إلى كتاب الوكائة ثم أكمله شمس 

الدين أحمد بن قوزد المعروف بقاضي زاده (44 ه) إلى آخر الكتاب وسماء: نتانج الأقكار 

في كشف الرموز والأسراء وعلى قتح القدير حاشية لعلي القاري؛ ولخصه إبراهيم بن محمد 
الحلبي (457 ه) اتظر: كشف الظنون: ١17/7‏ ؟؛ الأعلام للزركلي: 155/1؟. 

(5) جاء في تكملة فعح القدير عند قول الهداية: «فإن لم يقدر على مثله؛ فعليه قيمته يوم 


7*4 القسم الثاني/ النصّ المحقّق 
وقد قدَّم مذهب الإمام مع تأخير الدليل؛ وعدم التأكيد على مذهب الصاحبين: 
كل هذا يدل على ترجيحه. 
عاشراً: كما أفاد الحَتِد جلالٌ الملّة والدّين الخوارزمي” في " الكفاية حاشية 
الهداية "» وقام بحجة قوية» حيث قال: «...لأبي حتيفة رحمه الله تعالى أنْها منعت 
مته ما قابل البدل؛ كما لو سلم البائع'“ بعض المييع إلى المشتري لا يسقط حقه في 


زايفا 


حيس ما بقى منه) 
أقوة أدئة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ] 
جُلّة الفقهاء الحتفية الكبار وأصحاب المتون رجحوا مذهب الإمام صراحة: 


يختصمون وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم الغصب. وقال محمذ: يوم 
الانقطاع....- وقال زين الدين الرومي في نتائج الأقكار تكملة فتح القدير :«إذ من عادة 
المصنف المستمرة أن يؤخر القنوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المُوّخَر 
بمنزلة الجواب عن المقدم: وإن كان يقدم القوي في الأكثر عتد نقل أصل الأقوال: وهذا مما 
لا سعرة به عتد من له قدم راسخ في معرفة أساليب كلام المصنف». دار إحياء التراث 
العربي + دار الكتب العلمية بيروت لبتان؛ د طء كتاب الغصب: 8/ 7141 

)١(‏ هو جلال الدين بن شمن الدين الخوارزمي الكرلاني (777 ه) من ققهاء الحتفية» كان عالماً 
فاضلاً؛ أحذ عن حسام الدين الحسن السغتاقي وغيرء؛ وأخذ عته ناصر الدين محمد ين 
شهاب: وطاهر بن إسلام بن قاسم الخوارزمي الشهير بسعد غديوش وآخروق: من تصائيقه: 
الكفاية شرح الهداية: وقد اختلفت الآراء قي مؤلف ذلك الكتاب. وصرح اللكنوي بعد 
متاقشة هذه الآراء بأن الكفاية شرح الهداية المتئاولة بأيدي التاس من تصانيف اليد جلال 
الكين صاحب الترجمة. انظر: كشف الظتون: ٠77/7‏ ؟. 

(”) وقي نسختى من الكقاية :”ما قابل البدل لو سلم اليائع 1 أي: بحذق «كماة. 

(؟) الكفاية حاشية الهداية: جلال الدين بن شمسس الدين الخوارزمي الكرلاني (17537ه) دآر إحياء 
التراث العربي + دار الكتب العلمية بيروت لينان د تء د ط + دار القكر بيروت لبنان د ته 
د ط- كتاب التكاح: باب المهر: 519 ؟. 

وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: الو متعت المرأة نفها من الوطء نذلك» أي: 
لاستقاء مهرغا المُعَجْلء فلا تكون تاشرّة؛ لأن المنع بحق؛ وهذاء أي: المنع والقدرة على 
الخروج يلا إذن قبل الدخول والوطء ‏ حقيقة أو احكمآ كالخلوة الصحيحة: وكذا يعذه أي: 
يعد الدخول عند الإمام؛ لآن المهر مقابل بجميع الوطآت الموجودة في الملك» فإذا سلمت 

معن الستود حايه لأ ونش حنها ورعيس قلعا رمام انم ينس فني: : خلافاً 
لهماء فيما لو كان الدخول برضاها». منجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 7719/١‏ 





المبحث الأول: رسالة اليسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل 7 
وقاموا بحجج قوية مع رد مذهب الصاحبين|كما ذكرنا]. منهم : 

أولاً: صدر الشريعة في ” شرح الوقاية "27 . 

ثانياً: " الكافي شرح الوافي '"”". 

ثالثاً: " اختيار شرح المختار ””". 


رابعاً: " مستخلص شرح الكنز ”©. 
اا المحققى على الإطلاق محمد بين كمال بن الهمام”' في " فتح 


(1) شرح الوقاية: عبيد الله ين مسعود ين عبيد الله ين عحمود صدر الشريعة المحبوبي (147/اه) وهو 
شرح لوقاية الرواية في مسائل الهداية: ليرعان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيذ الله 
بن إبراهيم المحبوبي الفقيه الحتفي الشهير ببرعان الشريعة (7177 ه) وقد غلب تعته على شرحه 
حتى صار اسماً لشرحه وله: مختصر الوقاية المُحَمى: بالتقاية. انظر: هدية العارقين أسماء 
العؤلفين: ٠777‏ ؟؛ كشف الظنون: 48٠0٠٠١”‏ الجواهر المضيئة: برقم و 1ن ارمع 

)١(‏ انظر: : شرح الوقاية: عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة المحبوبي (141/اه) مطبعة الطبيء يلدة 
ججرة: من محلات بندر كلكتةء الهند. ؛ ١85‏ م: كتاب الطلاق: ات لم م 

(؟) وجاء في شرح الكافي على الوافي: «وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول بها حتى يوقي 
المهرء وتمنعه أن يسافر بها... فلها أن تحبس عته حتى يتعين حق في المبدل كما قي البيع5. 
المكتبة الظاهرية: رقم المخطوط 5544. كتاب التكاح: باب المهرء الجرّء الأول : لوحة 
المخطوط: ١١/أ.‏ 

(4) قال صاحب الاختيار أن حقه قد تعين في الميدل فوجت أن يتعين حقها في اليدل ..." 
دار اليشاثر دمشى: كتاب التكاح: باب المهر: ين 

(ه) ستحخلص الحا لحقائق شرح كنز الدقائق: : إبراهيم ين محمد القاري أبو القاسم الليثي السمرقتدي 
الحنقي (40 ه) وهو شرح عمزوج» فرغ منه فى رزجب ستة (437 ه) انظر: كشف الظتون: 
7 الأعلا م للزركلي: :75/١‏ 

(5) هو محمد عيد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير يابن الهمام (545 ه) إمام من تقهاء 
الحنقية: مقسر حافظ متكلم» كان أبوه قاضيًا بسيواس قي تركياء ثم ولي القضاء بالإسكتدرية: 
فولد ابنه محمد ونشأ فيهاء وأقام بالقاهرة: كات معظمًا عند أرباب الدولة: اشتهر بكتابه القيم 
فتح القدير وهو حاشية على الهداية» ومن مصنفاته أيضًا: التحرير في أصول الفقه. انظر: 
كشف الظنون: ٠74/5‏ ؟؛ والأعلام للزركئي: 55/١‏ ؟. 


3" القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
القدير طم 

سادسا: شيخي زادة عالم الديار الرومية» القاضي في الخلافة'" العثمانية”". 

سايعاة " مليكن الاي ل 

امناً: الشيخ يوسف الشلبي في " ذخيرة العقبى ”** شرح صدر الشريعة 
العظمى”2. 

تاسعا: الشِيخْ المحقق المدقق ابن عابدين الشامي في ” رد المحتار ”". 

عاشرا: ثم معظم الفقهاء أصحاب المتون والشروح والفتاوى ذكروا في باب 


)١(‏ حيت قال؛ ااولا يتعين حقها إلا بالتسليم ...وئيس له حق الاستيفاء كل من الزوجء والمرأة له 
حق الامتقاءء وعليه إيقاء» فكما أن له اسعيقاء متاقع البضعء وعليه إيفاء المهرء كذلك لها 
استيقاء المهر» وعليها إيفاء منافع بضعها» فتح القدير: كتاب التكاح. باب المهر: +/8؛ ؟. 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد ين سليمات الكليبولي المدعو بشيخي زادء (4ا١٠١‏ ه) فقد ترجمتاء 
عند أول ورءدة- 

(7) انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر كتاب التكاح» باب المهرء فصل ولا يجب شيء من 
المْسَقى ومهر المثل والمتعة والعذة والنفقة بلا وطء في عقد فاسل: 271/١‏ 

(5) وجاء فيه :«ولها النفقة لو منعت لذلك: وهذا قبل الدخول: وكذا بعدء خلاقاً لهما قيما لو كان 
الدخول برضاها». ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر كتاب التكاح: باب المهر: قصل 
ولا يجب شىء من المُسَمَى ومهر المثل والمتعة والعلة والتفقة بلا وطء قى عقّد قاسد: 
101 6 : 

(3) هو يوسف بن جتيد التوقاتي الرومي المعروف بأخي جلبي أو أخي زاده (01؟ ه) ققيه حنقي 
من أهل (توقاد) بيلاد الترك: وتلقظ (توقات) وتوفي بالآستانة: له بالعربية ذخيرة العقبي 
حاشية على شرح الوقاية؛ وهدية المهتدين في المساثئل الفقهية والتوحيدئية؛ وزيدة 
التعريفات.انظر: هدية العارفين: ؟/ 27+ الأعلام للزركلي: 177/4. 

(6) وجاء قي ذخيرة العقيى للشلبي #قوله: على تقدير المتع- أي: يجب على الزوج نفقتها عند 
[الإمام] الأعظم رحمه الله ولو متعت نفسها عته لأجل مهرها؛ لأنّه لحق: قلا يكون ظالمة. 
قوله: برضاها. لأنه لو كانت عكرهة أو صبية أو مجتونة» فلها الامتناع اتفاقاً كذا في العتاية». 
المخطوطات الأزهرية برقم +4+7++. كتاب التكاحء باب المهرء لوحة المخطوط: الجرء 
الأول. +15 

(7) انظر: رد المحتارء كتاب التكاح: باب المهرء مطلب في منع الزوجة نفسها لقيض المهر: 
رع 





المبحَتث الأول: رسالة البسط المسجل قي امتناع الزوجة بعد الوطء للْمُعَجُل 41 
التفقات أن الزوجة تستحق منع النفس [للمهر المُعَجَل]دون قيد الوطء أو الخلوة 
يرضاهاء ((كما يظهر بالمراجعة إلى كتبهم))'''. بل في ” شرح الوقاية " آكد من هذا 
حيث قال :«خروجها بحقى كما لو لم يعطها المهر الْمُعَجل فخرجت من بيته»21. 

وسبب عدم تقييد الوطء أو الخلوة يرضاها يؤكد اختيار مذهب الإمام؛ لأنه 
يحصل الوطء عادة بعد زقافها ل الزوج. 

الحادي عشر: لا جرم أن الشيخ خير الدين الرملي'” أستاذ صاحب " الدُرٌ 
المختار ' أقتى بقول الإمام ولم يذكر غيره؛ وجاء فيه :«سثل عن المرأة إذا سلمت 
عته...؟ 

أجاب: لها منع نفسها حتى تستكمل ذلك عند الإمام [أبي حنيفة]ء وإن كانت 
سلمت ثفسهاء.وبه صرحت المتون قاطبة00. 

[أسياب الترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله] 

هؤلاء الفمقهاء عندعا رجحوا مذهب الإمام لم يكونوا غافلين عن اختيار بعض 

المشائخ رحمهم الله والإمام الصفار قول الصاحبين؛ ونحن نرجّح ذلك للأسياب الثالية: 


)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف ام أعربه؛ وإنما تَقَلنّه ذون أي تصرف. 

(؟) شرح الوقاية» كتاب الطلاق: باب التفقة: ص 557 وقي درر الحكام شرح غرر الأحكام: 
«وقوله: يلا حق. احتراز عن خروجها بحق كما إذا لم يعطها المهر المُعَجّل فخرجت من 
بيته؛. باب تققة التاشز: 458/4 

(؟) هو خخير الدين بن أحمد بن نور الذين عثي الأيوبي العليمي الغاروقي الرملي(47١٠‏ ه) ولد 
باثرملة بفلسطين ونشأ بها فقيه حتفي: مفسرء محدث لغويء مشارك في أنواع من العلوم: 
رحل إنى مضر ودرسن بالأزهر ثم عاد إلى بلده» وأخد في التعليم والإفناء والتدريسء أخد 
عنه العلماء الكبار والمغتون والمدرسون. من تصانيفه: الفتاوى الخيرية لنفع اثيرية: مظهر 
الحقائق الخفية من البحر الرائق: حاشية على الأشباء والنظائر. انظر: معجم المؤلقين: 
4 الأعلام للزركلي: 5974/4 

(4) أي: جميعاً. المصياح المنيرء كتاب القاف: ؟//ا*5. 

(2) الفتاوى الخيريةء كتاب الطلاقء ياب العدة؛ مطلب لها متع تفسها ولو سلمت تفها قبل 
استكمال معجل مهرها 414/١‏ البحر الرائق» كتاآب التكاحء ياب المهر: 575/١‏ 


م القسم الثاني/ النض المحمّو 
أوّلاً: صرح بعضص القتهاء يترجيح مذهب الإمام”' 
ثانياً: ولم يذكر البعض الآخرين كأصحاب المتون إلا مذهب الإمام فقط وكان 


ذلك ترتجا اه 
ثالعا: وبعضهم عللوا وقاموا بالاستدلال لمذهب الإمام وردوا قول 
الصاحبية” 


رابعاً: ومن عَادَات بعض الفقهاء أن يؤخر القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال 
المختلفة ليقع المُوّحَر بمنزلة الجواب عن المقدم: وإن كان يقدم القوي في الأكثر 
عند نقل أصل الأقوال: وقد قاموا بذلك”*. 

خامساً: ثم إن صاحب " الكفاية "”"' و" الهداية ”" و” الكافي "”" و" المختاز "ا 
استدلوا لمذهب الإمام يحجج قوية: وهو مختار عند جميع أصحاب المتون بحيث 
أجمعوا عليه. 


)١(‏ منهم: صدر الشريعة في شرح الوقايةء والكافى شرح الواقي؛ واختيار شرح المختار: المحقق 
على الإطلاق محمد بن كمال بن الهمام في قتح القدير + شيخي زادة عالم حيار ا ترومية: 
القاهى خلاقة البكماتية ع متتمع الاثهرء وَضَاحب للد المختارء والشيخ يخ يوسفه الشلبي في 
ذخيرة العقبى شرح صدر الشريعة العظمى» انيح المحقى المدقق ابن عابدين الشامي في وَدَ 
المحتار: اليد جلال الملة والدين الخوارزمي في الكفاية حاشية الهداية- 

(7) كصاحب تنوير الأيصار والكنز وغيرهم. وجاء قي الفتاوى الخيرية: ديه ضرحت المتون قاطبة». 

(؟) اعتمد وعلل صاحب الدَّرَ المختار: وعلى هذا اقتصر الواقي والمختار. 

(؛) كصاحب الهداية؛ وقاضيخان: وإبراهيم الحلبي وصاحب تنوير الأبصار. 

(5) وقي الكقاية: عد وس يي آنْها متعت مته ما قابل البدل: كما لو سام البائع 

بعض المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه قي حبس ما بقى منه*. الكفاية حاشية الهداية: كاب 
التكاح. و1 55 

(5 انظر: الهدايةف كتاب التكاح: ياب المهر: ص 7١1‏ 

() وجاء في شرح الكافي على الوافي: «وللمرآة أن تمتع الزوج عن الدخول بها حتئى يوقي 
المهرء وتمنعه أن يساقر بها... قلها أن تحيس عنه حتى يتعين حى في المبدل كما في البيِع» 
كتاب التكاح: باب المهر: لوحة المخطوط: 1/١١8‏ . 

(8) وجاء في المختار: «وللمرأة أن تمنع تفسهاء وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرهاء قإذا أوفاها 
مهرها تقلها إلى حيث شاء؛ وقيل لا يسافر يهاء وعليه الفتوى». كتاب التكاح: 117١/7‏ 





المبحث الأول: رسالة اللبسط المسجل في امتناع الروجة بعد الوطء للمُعْجَّل 1 
ألا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام دون داع أو سبب لذلك] 

ولا يعدل المفقي والقاضي عن مذهب الإمام ‏ ولو أفتى بعفن المشائخ 

خلافه ‏ دون داع نذلك كتعامل المسلمين» وإجماع المرجّحين: ((كماقي 


مسألتي جواز المزارعة”'", وتحريم القليل من المائع ال 820 وصوّح 


: اختلف فقهاء الآمة في حكم المزارعة إلى آتجاهين‎ )١( 
- أوّلاً: جواز المزارعة وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم: المالكيّة والحنابلة: وأبو يوسف ومحمّد‎ 
وعليه الفتوى عتد الحتفيّة إلى جواز عقد المزارعة- وسعيف بن المستّب: وطاووس: وعيد الوحمن‎ 
ابن الأسود: وموسى بن طلحة: والزهري وعبد الرّحمن بن أبي ليلى. وقد روي ذلك عن معاذ تف‎ 
والحسن: وعبد الرَّحمن بن يزيد وسقيان الدّوريّء والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق رحمهم الله‎ 
تعالى.واستدلوا على ذلك بالسنّة المطهرة والمعقول. ما السئة قمنههاة ع نْ نافع أن عتِدَ لله ْنَ عْمَرَ‎ 
رَضِيٍ الله عَنْهُمَا «أَخْيَرءُ أن لبي 86 عامل خَيِرَ تبر بِعْطْرٍ ما يَحْرْجُ مِنْهَا م نْ تمر َو ذَْعٍ». صحيح‎ 
البخاري؛. كتَاب اله لمْوَارَعَهَء باب الْمَرلرعةٍ بطر وَتَحُوِ الحديث (ة6+8: ه١٠١ انظرة : بداتع‎ 
الصنائع: ككَابُ الْمُرَارَعَةِء فصل وأا شرعية المزارعة: 072/3؛ المبسوط للسرخسي: دار المعرقة‎ 
ييروت لينان: كتاب المرّارعة: : 417/77 ومنح الجليا لى شرح على مختصر سيد خليل: قصل في بيان‎ 
أحكام الشركة في الزرع: 773/7: المجموع: كتاب المساقاة ياب المزارعة: قصل وإن ساتى رجلا‎ 
على تخل: 54١/415؛ حاشية الدنسوقي على الشر لكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي‎ 
المالكي (٠+؟١ ه) على الشرح عر 6 بم : دار إحياء الكتب العربية عيسى‎ 
.281/3 البابي الحلبي وشركاه مصر: «لكلام؟ المغتي لابن قدامة كتاب المساقات: ياب المزارعة:‎ 
ثانياً: وذهب الإمام أبو حتيفة وزقر رحمهما الله تعالى إلى عدم جواز المزارعة مُطلقاً‎ 
واستدلوا على ذلك بالستة المطهرة والمعقول- أمّا السئة قمنها: عَنْ رَافِع نِْ حَدِيجٍ قال: مكُثا‎ 
اقل الأؤض عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله فكْرِيهَا بلثْثِ وَالوْئع وَالطّغام الفسمى فَجَاءَنَا ذَاتَ‎ 

يَوْءٍ وَجُلَ مِنْ عُمُوقتي فَقَال: َهَانَا رَسول الله يت عن أفرٍ كَانَ نا نَاقِعَا. وطَوَاعِيَة الله وَرَسْوَلِهِ 
تفع لناء نَّهَانَا أن تُحَاقِلَ بالأزض َكْرِيَهَا عَلَى الثلْثِ وَالرْبْع وَالطّعَام المسمئ: وَآْمَرَرَتُ 
الأَرْض أَنْ يَرْرَعَهَا أو يُرْرِعَهَا وَكَرِة كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكُه. صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم 
اين الججماح ين ملم القشيري التيسايوري 7112 به دار الجيل بيروت لبنان: كتاب البيوع: 
ياب كرَاء لخن ِالطْعَامء الحديث ٠79(‏ 4): 57/2. انظر: بدائع الصتائع: كقَابُ الْمْرَارَعَةَء 
قصل وآمًا شرعية المزارعة: 4175/7 المبسوط للسرخسيء كتاب المزارعة: ١7/5‏ 

)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه: وإنما نَقلْنّه دون أي تصرف 

(1) ذهب الفقهاء في الأشرية الأخرى المُسكرة غير الحمر إلى جهتين : 
أوْلاً: مذعهب جمهور العلماء: تحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره: وعلى هذا أنّ الأشرية 


44 القسم الثاني/ النضّ المحقّق 





بذلك”'' الكتب المعتمدة ومنها : 


المتخدة من الحبوب والعسل والأبن والثين ونحوها يحرم شرب قليلهاء : إذا أمكر كتبزهاء وبهدا 
قآل محمد بن الحسن وهو المقتى به عند الحتفية: ورأي الجمهور مرويٌ عن عمر: وعليء وابن 
مسعوف ولين عمرء وأبي غريرة» وسعد بن أبي وقّاص: وأبي بن كيه وأنس: وعائشة: وابن 
عِاسء وجاير بن عيد الف والتعمان بن بشير» ومعاة بن جبل وغيرهم من فقهاء 
الضحاية . 
وبذلك قال ابن المستبء وعطاء: وطاوسش ومجاهة: والقاسم: وقتادة: وعمر ين عيد 
العزيزء وأبو ثورء وأبو عبيذ: وإسحاق بن راهويه: والأوزاعي: وجمهور تقهاء الحجان 
وجمه ور المحدّثين عن فقهاء التابعين ومن يعدهم رحمهم الله تعالى أجمعين: مستدلين 
يحديث. عَنَ اتن عْمَرَ قَال: ولآ أَغْلّمة إِلّا عَنِ الب بك قال «كُلُ مشكر خَمْرَ وَكُلَُ خَمْرٍ 
حَرَاٌ». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كناب الأشرية؛ باب بَيانِ أن كل مُشكر خَمَرٌ 
وَأَنّ كُلٌ خَمْرِ حَرَامٌ الحديث (3*؟ 5): ١/5‏ 1 
وانظر: الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي (585 ه) دار الغرب بيروت ليتان: 
4 م. كتاب الأشرية: قروع سبعة: 0907/8+ الحاوي في فقه الشاقعي: علي بن محمد 
حبيب: أبو الحسن الماوردي (»3غ ه) دار الكتب العلمية ط 14١4 ١‏ حم/غ ١55‏ م. كِتَابُ 
الْأَشْرِ مد وَالْحَدٍ فِهَاء فُضلٌ وَالِدُلِلُ عَلَى تخريم النتيذ: +41/1: الشرح الكبير لابن 
قدامة :أبو عمر محمد ين أحمد بن قدامة المقدسي (187 ه) دار الفكر بيروت ليتان: 
طاء ١5٠2‏ ه. باب حد المسكر: 572/٠١‏ 
ثانياً: الإمام أيو حنيقة وأيو يوسف رحمهما الله تعائى: ومثلهما بقيّة ققهاء العراق: إبراعيم 
التّخعي من التابعينء وسفيان القوري» وابن أبي ليلى» وشريكٌ: واين شيرمة» وسائر فقهاء 
الكوفتين: وأكثر علماء البصرتين: فإنهم قالوا: إن المحرّم من غير الخمر من سائر الأنبذة التي 
يسكر كثيرها هو الشكر نفسه لا العينء وهذا إِنّما هو في المطبوخ: ولا يحرم إِلَا التكر مته. 
استدلوا بانعقل والتقل: والأهم منها حديث رواه البخاري عَن عَبِدِ الله ين أبي قَتاقة عَنْ أيه 
َالَ: «نَهى الي جه أَنْ يُجْمَعْ بين الثمر وَالوّهْوِ وَالكمْرٍ وَالريبء وَلَينِِذُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلّى 
حِدَةٍ وي ارو كناب الأشرة: باب من رَأَى أن لَا يَخْلِط الْبِشرَ وَالثْمْرَ إِذَا كان 
متكا وَأَنْ لَا يَجْعْلَ إِدَامَئْنِ في إِدَام: الحنيث )2593١(‏ لارخى١١.‏ 
وانظر: بدائع الصنائع: كتاب الأشربة: ١١/5‏ وما يعدها. 
)١(‏ أي: صرحوا بأن لا يعدل المفتي والقاضي عبن مذهب الإمام ‏ ولو أفقى بعض المشائخ 

خلافه ‏ يدون الدواعي لذلك. 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة يعد الوطء للْمُعَجّل م 
آولا* المنة "0 
0 و 
ثالثاً: ” محيط الإمام السرخسي "©. 
رابعاً: " الفتاوى الهندية *©. 


)١(‏ مثية الققهاء: لفخر الدين بديع بن أبي متصور العراقي الحنفي. أذ تلمينه صاحب القنية 
كتابه منها وذكر أنْها: بحر محيط فإنه جمع فيه ما لا يوجد في غيره؛ فاستقصى لبابهاء وسماه: 
قتية المتية. انظر: كشف الظنوت: 41818511 الجواهر المضيئة: برقم (7594): ؟/577. وانظر: 
القنية المنية» عند قوله: «تزوج في البلدء ثم أخرجها إلى الرستاق: فأبت ذلك؛ فلها ذلك إذا 
حيست نفسها بالصداق وإلا فلا" قنية المنية لتتمم الغنية: مختار ين محمد أبو الرجا نجم 
الدين الزاهدي العزعيني (528 ه) طيع في كلكتة في الهندء ١١45‏ ه: كتاب التكاح: ياب 
يما يجوز للزوج والزوجة أن يفعل: ص 

وجاء في القنية أيضاً :#وإن كان القاضي حتفي لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهيه إلا إذا 
كان مجتهداًء ووقع اجتهاده عليه ..... القاضي المقلد إذا قضى خلاق مذهيه لا يتفذ». كناب 
القضاءء باب القضاء لمجتهدات وما يتصل به: ص 51437. 

(؟) القتاوى السراجية: علي بن عثمان ين محمذ ين سليمان أبو محمد سراج الدين التيمي 
الأوشي الفرغاني الحتفي(بعد 579 ه) فرغ من تأليفه ستة 5ه ومن مصتكقاتة أيضا: 
قصيدة بدء الأمالي في العقائدء نصاب الأخيار لتذكرة الأخيار اختصر به كتايه غرر الأخبار 
ودرر الأشعار في ألفاظ الحديث النبوي. انظر: كشف الظنون: ؟/1774؛ الجواهر المضيئة 
برقم (445): +/5417: تاج التراجم: ص 7١؟.‏ ولم أعثر على مخطوط الفتاوى السراجية ‏ 

(؟) هو أبو سهل محمد بن أحمد ين السرخسي (487 ه) من أهل (سرخس) بلدة قي خراسان: 
ويلقب بشمس الأئمة: كان إماماً في فقه الحنفية» وعلامة حجة متكلماً ناظراً أصولياً مجتهداً 
في المائلء أخد عن الحلواني وغيره»: سجن قي جب يسبب نصحه لبعض الأمراءء وأملى 
كثيراً من كتبه على أصحابه وهو في السجن. ومن تصانيفه: المبسوط؛ الأصول؟ شرح السير 
الكبير. انظر: كشف الظتون: /*77١؛‏ الجواهر المضيئة: برقم :)107١9(‏ /7/4. 

(4) الفتأوى الهندية: كتاب أدب القاضي: الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء: عند قوله: 
«الفتوى مُطلقاً بقول الإمام: ثم بقول أبي يوسف: ثم بقول محمده ثم بقول زفرء ثم يقول 
الحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. وقيل: إذا كان الإمام قي جاتب وصاحباه في جاتب 
قالمفتي بالخيارء والأول أصح إذا ثم يكن المفتي مجتهداً. وقي الحاوي القدسي: الأصح أن 
العبرة لقوة المدرك كذا قي النهر الفائق»: 554/7. 


41 القم الثاني/ التضّ المحقق 
نميا" النونن قاض 3 
ساذسا: ” القتاوى الخيرية *207 
سابعاً: " تنوير الأبصار ”. 
ثامنأ: " شرح العلائي "8 
تانتفا: " الحاشية الطيحطاوية 2 


عاشراً: وقى " البحر الرائق ": #يجب عليتا الإفتاء بقول الإمام: وإن أفتى 
المشائخ بخلافه»” 4 


وتجاء غى " الث المختار ": «يأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيقة على 


)١(‏ انظر: التهر الفائق: كتاس القضاء» عتد قوله: «القتوى مُطلقاً بقول الإمام: ثم بقول أب يوسف؛ 
ثم بقول محمدء ثم بقول زفرء ثم بقول الحسن ين زياد -.». اللوحة: 787/أ- 

(؟) وجاء في الفتاوى الخيرية: «أن القول هو الذي تواردت عليه المتون قهو المعتمد المعمول يه: 
إِذَ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدم ما في 
الشروح على ما في الغتاوئ: والمقرر أيضاً عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام 
الأعظم رحمه القه: ولا يعدل عته إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة كمسألة 
المزارعة: وإنت صرح المشائخ بِأنّ الفتوى على قولهما؛ لأنّه صاحب المذهب: والإمام 
المقدم: إذا قالت حذام فصدقوهاء فَإِنّ القول ما قالت حذام». كتاب الشهادات: مطلب لا 
يغتى بغير قول أبي حتيفة وإن صححه المشائخ: ؟/77. 

(5) تنوير الأبصار مع الذّرَ المختار: كتاب القضاء» فصل الخصومات وقطع المتازعات: 2٠٠/8‏ . 

(4) شرح العلاثي: علاء الدين محمد بن على بن محمد بن عبد الرحيم الحصكقي الحنفي عفتى 
الشام (دى١١‏ ه) انظر: إيضاح المكنون: .2+/١‏ 

(2) وجاء في الحاشية الطحطاوية: «حصل المخالفة من الصاحيين في نحو ثلث المذهبء ولكنّ 
الأكثر في الاعتماد على قول الإمام». تحت قول الدُرَ المختار :”فإن قي سقوط العالم سقوط 
العال فحيئئذ قال لأصحابه: إن توجه لكم ديل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها». 
رَدَ المحتارء المقدمة:١/؟/٠:‏ والحاشية الطحطاوية على الدّرَ المختانء في المقدمة: .54/١‏ 

وجاء فيه أيضاً: اقد تعقب توح الأفندي ما ذكره في الدرر من أن الفتوى على قولهما بأنه 
لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه لا يرجح قولهما على قوله إلا بموجب من ضعف دليل أو 
ضرورة أو تعامل أو اختلاف زمانء ولم يوجد شيء من ذلك» فالعمل على قوله: الحاشية 
الطحطاوية على الذّرَ المختار»ء كتاب الصلاة: أوقات الصلاة: .19/5/١‏ 
(5) البحر الرائق؛ قصل في المفتي: لكيه 


المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل ىم 


الإطلاق: ثم يقول أبي يوسف ثم بقول محعد ثم بقول زفر"' والحسن بن 


5 
0 


ين ومو الس لمي رد شؤييية 
[ اتحاصل ] 

يجب الإقتاء هنا على مدهب الإمامء وخاصة بعد ما وقع سوء المعاشرة من 

الزوج زيدهء كما قال صاحب " الفتاوى الخيرية " في " التهذيب ”'“ نقلاً عن 

الإمام أبي القاسم رحمه الله: «المختار عندي في المنع: إن كان سوء المعاشرة من 


الزوج لها المنع: وإن كان من جهتها فليس لها المنع؛ وفي السفر قول أبي 
حتيفة رحمه الله» ”“. وكذلك جاء في " فتاوى إبراهيم الشاهي ””' و" الفتاوى 


)١(‏ هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العتبري من تميم ١38(‏ ه) فقيه كبير من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة: أصله من أصبهان: أقام باليصرة وولي قضاءها وتوفي بهاء وهو أحد العشرة 
الذين دونوا الكتب جيع بين العلم والعيادة انظر: الجواهر المضيعة: 57/١‏ 7. 

(؟) هو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ٠١4(‏ ه) قاض فقيه من أصحاب الإمام أبي 
حتيغة: أخد عنه وسمع منه؛ وكان عالماً بمذهيه: ومحياً للسنة وأتباعهاء ولي القضاء يالكوفة 
عام ١44‏ ه. ثم استعفىء من كتيه: أدب القاضي:ء معاني الآيمان: التفقات: الخراج: 
الغرائضص: الوصاياء الأمالي آنظر: الجواهر المضيكئة: .151/١‏ 

(© الثّرَ المختارء كناب القضاء: فصل الخصومات وقطع المنازعات. 5٠0/5‏ ويقول الإمام 
الحصكفي في مقدمة الكتاب: «قالوا: رسم المفتي أن ما اتفق عليه أصحاينا في الروايات 
الظاهرة يفتى يه قطعأ: واختلف فيما اختلفوا فيه والأصح كما في السراجية وغيرها أنه يفتى بقول 
الإمام على الإطلاق؛ ثم بقول الثاني» ثم بقول الثالث: ثم بقول زفر والحسن بن زياد وصحح في 
الحاوي القدسى قوة المفرك». الدّرَ المختارء مقدمة الكتاب: 7/7/١‏ 

(5) التهدذيب رمد أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي الغاروفي الرملي(١1 ٠١.4‏ هي 
صاحب الفتاوى الخيرية لتفع البرية فقد ترجمتاه عند أول وروده. ولكنني لم أعشر على كتابه 
(التهذيب) ولم يذكر أصحاب الفهارس والتراجم بين مصنفاته: علماً آنه شرح وهدِّبٍ عدة 
الكتب الفقهية: عل أحد منها اشتهر باسم التهذيب. والله أعلم. ولكنني وقفت على مخطوط 
بعتوان تهذيب الأذكار: احمد بن حسين بن حسن الرملي ابن رسلان (4 44 ه) في مكتبة خدا 
بخشء بتنهء الهندء رقم الحفظ 57 .١5‏ 

(ه) لم أقف على التهذيب. 

(0) إيراهيم الشاهية في قتاوئ الحنفية أو فتاوى إبراهيم الشاهي: شهاب الدين أحمدذ بن محمد 
الملقب بنظام الكيكاني أو الكيلاني الحتفي (٠55ه)‏ وهو كتاب كبير (من أقخر الكتب) 


بار القسم أثثاتي/ النسض المحقق 
الحمادية ”””'' نقلاً عن الإمام أبي القأسم رحمه الله'”؟ 


وهذا ما ذكرنا بالإيجاز بأن يفتى في هذه و الإمام: وستفضل 
الكلام في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. 


والله سبحانه وتعالى أعلم: وبه التوفيق. 


إوبكنا 


كقاضيخان: جمعه من مثة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاء الكيلاتي. انظر: كشف الظتون: 
1١‏ . وما زال يشكل مخطوط في مركز الملك قيصل لليحوث والدراسات الإسلامية: 
الرياضء المملكة العربية السعودية برقم الحفظ ب .177198-1١1188‏ 

)١(‏ الفتاوى الحمادية للشيخ أبو الفتح ركن بن حسام الناكوري المتوفى قي القرن الحادي عشر؛ 
في فقه الحنفي: قال: لما فوّضس المولى القاضي جمال الملّة والدين أحمد بن القاضي أكرم 
إلى وإلى ابي العلامة داود الإفتاء في القضاء» شرعتٌ أنا وابني في تنيع الروايات» وما عليه 
الاعتماد. ثم ذكر: الكتب التي استخرج منها الروايات. وتكرر ذكر الفتاوى الحمادية قي 
القتاوى الهندية. طبع في جرّئين في الهند ١١54١‏ ه. انظر: معجم المطبوعات: .1875/١‏ 
جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس» متشورات مكتية آية الله العظمى المرعشي التجفي. 

وقد توجد المخطوطة في المكتبة خدا بخش بتنة الهند. والمكتبة كلكته الهند. والمكتبة 
المركزية جدة السعودية. والمكنية الأزهرية مصرء والكويت المكتبة المركزية. وفي إنكلترا 
أيضاً. 

(؟) انظر الغتاوى الحمادية: أبو القتح ركن ين حسام التاكوري: مطيع اسباتك ليتو كرافك كميتى 
الهندء كتاب التكاح:482/1. 

(©) هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي (+7 ه) وقد ترجمناء عند أول وروده. 





الإجابة عن المسألة الثانية ١‏ 


((أقول وبالله التوفيق» وبه الوصول إلى ذرى التحقيق))”". 
أمناقشة اتوجه الأول] 2 
وفي التقرير الأول أمرٌ غريبٌ لا نعرفه أصلاً في " الدّرَ المختار ": بل هو يصرّح في 
كتاب القضاء عكسه :«ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق»!”. 
ثم قال: والأصح كما في " السراجية ” و" المنية "[ أنه يفتى بقول الإمام على 
الإطلاق]: ونقل قول ” الحاوي القدسي”' في اعتبار قوة المدرك” '» ولكن ضعّف 
هذا نقلاً عن * النهر الفائق”*' :«هذا أضيط*”. 


)١(‏ السؤال الثاني هو: إذا دخل الزوج على زوجته برضاها قبل أخذ المهر المُعَجلء يقط حق 
منع نفسها عنه عند الصاحبين: خخلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هل يجوز الترجيح 
والإقتاء على مذعب الصاحبين ؟ 

(7) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَّلّف لم أعربه: وإنما تقَلتّه دون أي تصرف. 

(7) ذكر مستر محمود في جواب الؤال الثاني خمسة أوجه: الأول منها: وفي الدر المختار: إذا 
وقع الخلاف بين الإمام أبي حتيفة والصاحبين في مثل هذه المسائل؛ يرجح مذهب 
الضآحبين رحمهما الله تعالى- 

)2 الدج المختار مع تنوير الأبصارء كتاب القضاء: ه٠٠5‏ 

(2) الحاوي القدسي: للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحتفي 
المتوفى في خدود 7*٠(‏ - +4 ه) وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس وجعله على 
ثلاثة أقسام:قسم في أصول الدين: وقسم في أصول الفقه؛ وقسم في الفروع وأكثر فيها من 
ذكرز الفروع المهمة في كراريس يسيرة. انظر: كشف الظنون: ١/1؟5.‏ 

(5) انظر: الحاوي القدسيء كتاب القضاء: فصل وإذا تصدى القاضي بالقضاءء عتد قوله: «وأخذ 
أحسن ما وجد عندهم؛ فإن لم يجد عندهم .... مخطوط المكتبة الظاهرية دمشق السورية: 
رقم الفيلم ٠غ‏ ورقم تصوير المخطوط +5؛: رقم اللوحة: ١543‏ /ب 

(7) انظر: النهر الغائقء كتاب القضاءء عتد قوله: «القتوى مُطلقاً يقول الإمام؛ ثم يقول أبي يوسف» 
ثم بقول محمدء ثم بقول زقر» ثم يقول الحسن بن زياد ...*. لوحة المخطوط: 57 9/] - 

(4) ويقول الإمام الحصكفي في كتاب القضاء: «ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حتيغة على 
الإطلاق: ثم بقول أبي يوسف ثم يقول محمد ثم يقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصحء 
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4 القسم الثاني/ التضّى المحقّق 

ولا تعارض بين قول " السراجية ” وغيرها وبين " الحاوي ' [في] كتاب 
القضاء”*'؛ لأنّ قوله مقيّد بالاجتهاد كما قال الماتن [في تنوير الأبصار]: «ولا يخير 
إلا إِذَا كان مجتهداأ»””. أمَا على غير المجتهد الإفتاء والقضاء على مذهب الإمام 
مُطلقاًء إلا إذا كان هناك داع لغير ذلك» (ركما سنذكره إن شاء الله تعالى)) 7. 





جواب الوجه الثاني" 

أوّلاً: وقد ذكرنا في جوابه نَعّى ' الدُّرَ المختار' ' آتفا وهو ردٌ صريح على ما 
قال “. 

ثآنياً: لم يقل أحد من الفقهاء: أنه لم يكن لدى الإمام أبي حتيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى الخبرة العملية في التعامل مع الناسء وخاصة بما يتعلق بالأمور 
الدنيوية في الإقتاء والقضاء كالإمام أبي يوسف. وبالتَالي إذا اتفق أحدهما|الإمام أبو 
حنيفة أو محمد رحمهما الله تعالى] معهء صار كالقاعدة الملَّمَة قى المذهب 
باهي و 


منية وسراجية؛ وعبارة التهر: ثم بقول الحسن فتنيه. وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك. 
والأوّل أضيط. تهر كتاب القضاء: ه1٠ 5٠‏ 

)١(‏ انظر: الحاوي القدنسيء كتاب القضاءء فصل وإذا تصدى القاضي بالقضاء؛ عتد قوله: اوأخدذ 
أحسن مآ وجد عندهم: قإن لم يجد عتذهم ...». رقم اللوحة: 45١/بِ.‏ 

(؟) تنوير الأبصار مع الدّرَ المختار كتاب القضاء: هاره 5٠‏ 

(*) وما بين القوسين الكبيرين من كلام ال لمُؤّلّف لم أعربه: وإنما تَقَلتّه ذون أي تضصرف. 

(4) ذكر مستر محمود في جواب السؤال الثاني خمسة أوجه والوجه الثاني منها: لم يكن لدى 
الإمام أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخيرة العملية والتعامل بالناس: وخاصة يما 
يتعلق بالآمو ر الئنيوية في الإفتاء والقضاء كالإمام أبي يوسق» وبالتّاني إذا اتفق أحدهما 
[الإمام أبو حنيفة أو محمد رحمهما الله تعالى] معه: ضار كالقاعدة المسلّمَة قى مذهبي 
الحتفي. 

(2) يقول الإمام الحصكقي في كتاب القضاء: «وياخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على 
الإطلاق: ثم بقول أبي يوسف ثم يقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الأصح. 
عنية وسراجية. وعيارة النهر: ثم بقول الحين فتنيه. وصحح في الحاوي أعتبار قوة المدرك. 
والأوّل أضبط. نهراا. كتاب القضاء: 5/» 8٠١‏ 
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المبحث الأول: رمالة البط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للْمُْعَجا ف 


أجل خصّص الفقهاءٌ ترجيح قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى في ياب 
القضاء والوقف غالباًء ولا يعني أن كل ما يمكن أن يدخل تحت القضاء من جميع 
الأبواب الفقهية ‏ دون الصوم والصلاة - هومن باب القضاءء فإنه لم يقل أحذ 
بهذا؛ لأنّ الوقف من القضاء أيضاًء فكان التخصيص دون قائدة: وقد نجد في قدر 
كبير من فروع المعاملات في الكتب الفقهية ترجيح مذهب الإمام خلافاً للصاحبين. 

فيكون معنى ما تقدم: إذا اتفق أحد من الطرفين”'' مع الإمام أبي يوسف رحمه 
الله تعالى يفتى يقوله غالبا قي كل ما اعتاد الفقهاءٌ أن يجمعوا فيه الفروع تحت 
عنوان (باب القضاء) أو (الوقف). 

ولما ذكر في الأشياه والنظائر'''[القاعدة]: المشقة تجلب التيسيرء وقد اعتير هذه 
المسائل منهاء حيث قال: «ووسع أبو يوسف رحمه الله قي القضاءء والوقف». 
والفتوى على قوله فيما يتعلق بهماء فجوّز للقاضي تلقين”" الشاهد'''؛ وجوّز كتاب 


)١(‏ الإمام أنو حتيفة ومحمد رحمهما القه تعالى. 

(؟) الأشياه والتظائر: زين الدين بن إبراهيم المعروف ياين نجيم المصري الحتفي(١‏ /اؤه) وآنْه 
لما وصل في شرح الكنز إلى اليبع الفاسد ألف مختصراً في انضوابط والاستثتاءات متها 
وسماه: بالفوائد الزيتية. وصل إلى حمسن مئة ضابط فأراد أن يجعل كتاباً على التمط السابق» 
مشتملاً على سبعة قنون: الأول: معرفة القواعد. والثاني: قن الضوايط .الثالث: فن الجمع 
والفرق- الرابع: قن الألغاز. الخامس: فن الحيل. السادس: الأشباء والنظائر وهو: قن 
الأحكام .السابع: ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشائخ وهو: قن الحكايات. وهو 
آخر تأليفه- انظر: كشف الظنون: :41/١‏ مقدمة الأثمار الجتيةء الياب التالث معاصرو القارئ: 
يرقم (4): ص 15 

() لَمِنَ الرجل الشيء لَقْناً فهو لَقِنٌ من ياب نَعِتَ: فهمه- ويتعدى بالتضعيف إلى ثانء قيقال: لَه 
الشيء كَتَلَقَنَه- نا أخذه من فيك مشافهة وقال الأزهري واين فارس: لْعَنَ الشيء وَتَلْمْتَهء 
فهمه. وهذا يصدق على الأخذ مشافهة. وَيُقَالُ: لَقنهُ الْكَام: أَلْقَاهُ ليه لئِعِيدَه- انظر: المصباح 
المتيرء كتاب اللام: 258/7 المعجم الوسيط: باب اللام: 8ه +8 

(4) تلقين الخصم والشاهد: ذهب جمهورز الفقهاء إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد 
الخصمين حجته: لأنّه يذلك يكسر قلب الخصم الآخر: ولأن فيه إعانة أحد الخصمين 
قيوجب التهمة. وأثا تلشاهد ققد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تلقيته مُطلقاء بل يتركه يشهد 
يما عنده: فإن أوجب الشرع قبوله قبل وإلا رده. وقال أبو يوسف: لا بأس بتلقين الشاهد يأن 


3 القسم الثاني/ النض المحقق 
القاضي إلى القاضي من غير سفرء ولم يشترط فيه شيئاً مما شَرَطّه الإمامٌُ [أبو حتيفة 
رحمه الله تعالى] وصحّحَ الوقف على التفس؛ وعلى جهة تنقطع؛ ووقف المُشاع؛ 
ولم يشترط التسليم إلى المتولي: ولا حكم القاضيء وجوز استبداله عند الحاجة 
إليه بلا شرط: وجوزه مع الشرط ترغيباً في الوقف» وتيسيراً على المسلمين»!”. 

ثالثاً: في باب الوقف والقضاء يفتى بقول الإمام أبي يوسف رحمه الله دون قيد 
اتفاق أحد الطرفين معهء ((كما يظهر بالمراجعة)) *2. 

رايعاً: ومن الغريب أن يدعي أحدٌ تساوي علم الإمام أبي يوسف وعلم أستاذه 
الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى معرفة وفقهأء ويكفينا أن نعرف اطلاعٌَ 
الإمام في معرفة الجزئيات الفقهية من الحكاية المعروفة: بأنته جلس للتدريس من 
غير إعلام أبي حنيفة رحمه الله؛ فأرسل إليه الإمامُ أبو حنيقة رحمه الله تعالى رجلاً 
فسأله عن خمس مسائل: وفي كلٍ مرّةٍ كانت الإجابة تحتاج إلى تفصيل مناسب 
لعدة أوجه: فكان السائل يخطئه كل مرة لعدم التفصيل» ثع أجاب السائل على كل 
سؤال الإجابة الصحيحة: فتحيّر الإمامُ أبو يوسف رحمه الله قعلم تقصيرّه: فعاد إلى 


أبي حنيفة رحمه الله فقال: تزِبّئِتَ”" قبل أن تتخضرم!". 


يقول: أتشهد بكذا وكذا ؟ وجه قوله: أن من الجائز أن الشاهد يلحقه الحصر لمهابة مجلس 
القضاء فيعجر عن إقامة الحجة» فكان التلقين تقويماً لحجة ثابتة فلا بأس به انظر: بدائع 
الصنائع: كتاب آداب القاضي: قصل وأما آداب القضاء: لاله .١‏ 

)١(‏ الأشياه والنظائر: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (* /اذه) دار الكتب العلمية بيروت لينان: 
ط ١4٠٠.‏ ه1480 م القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير: 80/١‏ - 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤْلّف لم أعريهء وإنما تَقَلبه دون أيّ تصرف. 

(؟) وقي المعجم الوسيط: أزيت الشمس زبت. والعنب صار زبيياً» والعنب جعله زبيياً. زبب 
العنب صار زبيباً. تزيّب: مطاوع زبهء والعنب صار زبياً وقي المثل :«تَرَبّتَ قبل أن يتَحَصرَّه 
إذا أدعى حالة أو صفة قيل أن يتهيأ لها ياب الزاى: ١‏ إلام*. 

(5) ذكر عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ٠١85(‏ هع في شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. دار الكتب العلمية: ١/70؟.‏ وابن نجيم في الفن السابع من الأشباه والنظائرء وهو فن 
الحكايات والمراسلات»: حيث قال: لما جلس أبو يوسف رحمه الله تعائى للتدريس هن غير 
إعلام أبي حنيفة رحمه الله فأرسل إليه أبو حنيقة رحمه اقه رجلا فسأله عن حمس مسائل: 








المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للعُعَجّا ع 


وفى ' البحر الرائق ': باب مفسدات الصلاة: #«ولقد صدق صاحب ” الفتاوى 
الظهيرية ”'» حيث قال في الفصل الثالث في قراءة القرآن: إن كل ما لم يرو عن أبي 
حتيفة فيه قول: بقي كذلك مضطرباً إلى يوم القيامة؛ وحكي'" عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى أنّه كان يضطرب في بعض المسائل: وكان يقول: كل مسألة ليس لشيخنا 


الأولى: م د و0 هل يستحو ع 2 أم لاعلاجات فر يوبيت 
رحمه الله: يستحق الأجر. فقال له الرجلٌ: أخطات ققال: لا يستحق. فقال: أخطات. ثم قال 
له الرجلٌ: إن كانت القصّارة قبل الجحود: استحق؛ وإلا لا. 

الثانية: هل اتلدخول في الصلاة بالفرض أم بالستة ؟ ققال: بالفرص- ققال أخطأت. فقال 
بالستة. فقنال أخطأت. فتحير أبو يوسف رحمه اله. فقال الرجِلٌ: يهما لأن التكبير فرض؛: 
ورفع اليدين ستة. 

الثالنة: طيرٌ سقط في قدر على النارء فيه لحم ومرق: هل يؤكل أم لا ؟ ققال يؤكل فخطأه. 
فقال: لا يؤكل فخطاء. ثم قال: إن كان اللحم مطبوخاً قبل سقوط الطير يغسل ثلانا ويؤكل 
وترمى المرقة وإلا يرمى الكل 

الرايعة: مسلم له زوجة ذمية مانت وهي حامل منه: تدفن في أي المقاير ؟ ققال أبو يوسف 
رحمه الله: في مقابر المسلمين. فخطأه. ققال: في مقابر أهل الذمة فخطأء. فتحير أيو يوسف. 
ققال: تذفن في مقابر اليهود: ولكن يحول وجهها عن القيلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة؛ 
لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه. الخامسة: أم ولد لرجل» تزوجت يغير إذن 
مولاها فمات المولى: هل تجب العدة من المولى ؟ فقال: تجب. فخطأه. ثم قال: لا تجب. 
فخطأه. ثم قال الرجلٌ: إن كان الزوج دخل بها: لا تجب وإلا وجيت. 

قعلم أبو يوسف تقصيره قعاد إلى أبي حتيفة رحمه الله ققال: تزبّبت قبل أن تحصرم. 
الأشباه والنظائر لابن نجيم: 475/١‏ 4755: 

)١(‏ الغتاوى الظهيرية: تظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببيخارا البخاري 
الحتفي 515 هع ذكر فيها: أنه جمع كتاباً من الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه 
وقوائد غير هذه. وانتخب بدر الدين العيني (85 ه) متها: ما يكثر الاحتياج إليه بحذف ها 
كثر الاطلاع عليه وسماه: المائل البدرية المحتحبة من الفتاوى الظهيرية. انظر: كشف 
الظتون: /1557؛ الجواهر المضيئةء يرقم :)١١84(‏ عرهة. 

(؟) وفي نسختي من البحر الرائق: «كما حكي عن أبي يوسف»0. وقي مخطوط الفتاوى الظهيرية: 
#كما حكي عن يوسقف رحمه لله تعآلى1- 


4 القسم الثاني/ النض المحمّق 
فيها قول» فنحن فيها هكذا»”". 

والإمام أبو يوسف يقول معترقا يبهذا :لاما رأيت أحداً أعلم بتفسير الحديث» 
ومواضع التكت التي فيه من الفقهء من أبي حنيفة. وقال: ما خالفتٌ أبا حنيفة في 
شىء قط فتدبرثّه إلا رأيتٌ عَذهيّه الذي ذهب إليه أنتجئى فى الآخرة» وكتنت ريما 
08 إلى الحديث؛ وكأن هو أبصر بالحديث الصحيح 02 

جواب الوجه الثالث ' 

وقد رجح" " الفتاوى الهندية * على جميع الكتب الفقهية مع أنه مجرد كتاب 
تلفتاؤى لا أكثرء وقد ذكر الفقهاءٌ درجات الكتب الفقهية من حيث الاعتماد: 

أؤلأ: كنس المعوق. 

ثانياً: كتب الشروح. 

ثالعا: الفتارى: 


وعند التعارض يُعقَدَّمٌ المنونُ على غيرهاء ثم الشروخ؛ ولا يقدم الفتاوى على 
شيء: ولماذا قُدَّمِ المفضول على الأفضل!! 


[أقوال الفقهاء في بيان درجات كتب المتون والشروح والفتاوى من حيث الترجيح] 


)١(‏ البحر الراتق: باب ما يفسن الصلاء وما يكرء فيها: 7/+؟؟؛ الفتاوى الظهيرية: كتاب الصلاق: 
الفصل الثالث قي قراءة القرآان:. مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية» يرقم ٠‏ +178» رقم 
اللوحة: ؟5/]. 

() الطيقات الستية في تراجم الحنفيةء فصل قي مناقب أبى حنيقة رحمه الله تعالىء وثتاء الأئمة 
عليه: .54(١‏ 

(5) ذكر مستر محمود في جواب السؤال الثاني خمة أوجهه والوجه الثالث منها: وقي الفتاوى 
الهندية: «ولو دخل الزوج بهاء أو خلا بها برضاهاء فلها أن تمنع نفسها عن السغر يها: حتى 
تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب والمُعَجّل في عرف ديارنا عتد أبي حنيقة رحمه الله 
تعالى: وقالا: ليس لها دلكء وكان الشيخ الإمام الغقيه الزاهد أيو القاسم الصفار رحمه الله 
تعالى يفتي قي السفر بقول أي حنيقة رحمه الله تعالى: وفي منع النفس بقولهماء واستحسن 
بعض مشائختا رحمهم الله تعالى اختيارء: كذا قي المحيط0. 


() أي: مسح عجحمهود. 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة يعد الوطء للمُعجّل ١‏ 

ول في " رَدَ المحتار ”: «ما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح 
لا يقبل»”". 

ثانياً: وقي " الدّرَ المختار *: «حيث تعارض مَننُّه وشرخه قالغمل على المتون 
كما تقور مراركه! 5 

ثالثاً: وفي " البحر الرائق ” :”إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد مأ في 
المتون كما في أنقع الوسائل'": وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى»'”! 
((نقله [ابن عابدين] الشامي من القضاء في فصل الحبس)) 0 


)١(‏ حاشية ابن عايدين: كتاب التكاح» بآب الرضاع: 5/7 ؟- 

() ادر المختارء كتاب القضاء: 47/5ه. 

(5) أتفع الوسائل إلى تحرير المسائل: القاضي يرهان الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي الحتفي 
(754 ه) رسالة في السياسة الشرعيةء وله نظم أيضا. وهو مختصر نافع: جمع فيه المسائل 
المهحة ورتها عا ترتيب كت الفقهء ثم لخمهة يجمدين محمد الزهري المحتقي وسماء: 
كفية السائل من أنفع الوسائل: وربما زاد عليه آشياء: وأيضاً نخصه عمر بن إبراهيم المعروف 
بابن نجيم وسماه: إجابة السائل باختصار أتفع الوسائل. أنظر: كشف الظنون: +147/١‏ معجم 
المؤلفين: ١/5‏ 

(5) وجاء فى اليحر الرائق :"ققد علمت أن القنوى على الأول: وهو أنّه لا يحيس إلا قيما كان 
فل عمق قلا رسن قل تتيلى وإشكعانة ان انف يروج عقاف تعمار المح ين 
لصاحب الهداية: وذكر الطرسوسي في أنفع الوسائل أنّه المذهب المقتى بهء ققد إختلف 
الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال: والعمل على ما في المتون: لأنْه إذا تعارض ما في 
المتون والفتاوى فالمعتمد ما قي المتون كما في أتفع الوسائل: وكذا يقئم ما في الشروح 
على ما في الفتاوى»: كتاب القضاءء قصل في الحبس: 5 

ولم أقف في أنفع الوسائل على هذا النص أو ما معناه قى ياب الحبس: يل كل ما جاء قيه 

أنه رجح بأن الفتوى على الأول لا أكثر- والله أعلم. انظ ر: مخطوط أنفع الوسائل المكتبة 

الأزهرية برقم 5077 51437ء رقم اللوحة: 45 - 45. وقال أيو سعيد الخاذمي 

(7117 ه): «عند تعارض الغتاوى للمتون يقدم المتون» الحاشية شية على درر الحكام شرح 
غرر الأحكام: طبع الهند: ص 55 4. 

(د) حاشية ابن عابدين: باب القضاء: فصل في الحبس: مطلب: إذا تعارض ما قي المعو 
والغتاوى فالمعتمد ما في المتون: ا 


(5) وما بين * ال سير ن الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه» وإنما تَملْنّه دون أي تصرف. 


14 القسم الثاني/ التضّ المحقق 





رابعاً: وفي " غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ”"©: «غير خخاف أن ما 
في المتون والشروح ولو كان يطريق المقهوم؛ مقدم على ما في الفتاوى: وإن لم 
يكن في عبارتها اضطراب:'". 
[المناقشة وأسباب الترجيح] 
وأما إفتاء الشّيحَ الإمام الضقار رحمه الله بقول الصاحبين في منع النفس عن 
زوجها'”: فقد قمنا بنقضه تفصيلاً وذكرنا أسباب الترجيح: والآن نلخّص ذلك على 
الحو الثّالي : 
أوّلاً: بسبب قوّة الدليل» وستذكر قريباً مزيداً من التفاصيل إن شاء لله تعالى. 
ثانياً: ترجيح كبار فقهاء الحدفية ومتهم: 
أ- الإمام يرهان الدين القرغانتي؛ صاحب " الهداية '» وجلالته العلمية أظهر من 
ال 
ب- المحقق على الإطلاق كمال الدين ابن الهمام' “؛ فقد اعتبره العلماءٌ من 


)١(‏ غمز عيون البصائر على محاسن الأشباء والنظائر: أحمد بن محمد شهاب الدين الحموي المصري 
الحنقي (/؟ ٠‏ ه) فقيه مشارك في أنواع من العلومء قام بالتدريس في المدرسة السليمانية. من 
تصاتيفه أيضاً: حاشية على الدرر والغرر؛ وكشّف الرمز عن خبايا الكنزء سم مسد 
الدقاتئى؟ القول البليِغ قي حكم التبليغ. انظر: هدية العارفين: ١/154غ‏ معجم المؤلغين: 
إؤادط." 

(؟) غمزعيون البصائر قي شرح الأشباء والتظائر: أحمد ين محمد شهاب الدين الحموي 
المصري الحنفي (6.ة ٠١‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان: طاء ١4٠5‏ ع/482؟1 م كتاب 
الحجر والمأذون: *+/177- 

(5) وكات الشيخ الإمام الفقيه الزاعد أيو القاسم الصفّار رحمه الله تعالى يغتي في السفر يقول أبي 
حتيفة رحمه الله تعالى: وفي منع النفس بقولهما. 

() من الغادّة المحمرة للإمام برهان الدين المرغيناني أن يؤخر القوي عند ذكر الأدلة على 
الأقوال المختلفة ليقع المُوَّخْر بمتزلة الجواب عن المقدم؛ وقد أخر القوي عتد ذكر هده 
المسألة أيضاً. انظر: الهداية, كتاب النكاحء باب المهر: ص .5٠05‏ 

(ه) حيث قال: «ولا يتعين حقها إلا باتسليم .و ليس له حق الاستيفاء كل من الْروج: والمرأة له 
حق الاستيفاء: وعليه إيفاء: فكما أن له استيفاء مناقع اليضع» وعليه إيفاء المهر: كذلك لها 
استيقاء المهر» وعليها إيفاء متاقع يضعها» فتتح فتح القدير: كتاب التكاح: باب المهر: <رهى؛ ؟. 





المبحث الأول: رسالة اليسط المسجل في امتناع الروجة بعد الوطء للمُعَجّل 4 
المجتهدين: كما قال [ ابن عابدين] في ” رَدَ المحتار " :«قدّعنا غير مرة أن الكمال 
من أهل الترجيح كما أقاده في قضاء ِ البحر ”'» بل صرح بعض معاضريه بأنّه من 
أهل الاجتهاد»'''.و إعجاب المعاصرين:ء وتلقيهم له بالقيول والرضا دليل على سموّ 
عرنيتة وعلمه. 

ج-2 الإمام فقيه النفس قاضيخان رحمه الله تعالى'' الذي يقدمه الفقهاء على 
ترجيح غيره: وفي ' غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر " :«في تصحيح 
القدوري للعلامة قاسم''؛ أن ما يصجّحه قاضيخان من الأقوال: يكون مقدماً على 
مأ يصححه غيره؛ لأنّه كان كقيه الهر 5 

ثالثاً: إجماع أهل المتون على ترجيح قول الإمام: وكثيراً منا ترى الفقهاء 
الأهمية والخطورة» وقد ذكرتاه آنقاً. 


)١(‏ قال الإمام ابن نجيم في البحر الرائق عند قول صاحب الكتزز لكن هو أهل للنظر في الدليل): 
«الاستدراك بالنظر إلى قوله لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله: يعثى: أن عشل المحقق له أن 
يقول ذلك؛ لأنّه أعل للنظر في الدليل: وأا مثلنا قلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلا». 
كتاب القضاءء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين: 5487/1 وما بعذها. 

(5) رَدَ المحتارء كتاب العتقء باب التذيير» مطلب الكمال ابن الهمام من أهل الترجيح: +/384. 

(7) وجاء في فتاوى قاضيخان :«إذا زوجت المرأة ولها مهر معلوم ...كان لها أن تحيس تنقسها 
لاستيقاء المُعجّل كتاب التكاح» باب المهر: .+88/١‏ ' 

(4) هو قاسم بن قطلوبعا بن عيد الله المصري (495 ه) ويعرف بقآسم الحتفي: فقيه من ققهاء 
الحتفيةء محدثء أصوليء مؤرخ: أخذ الفقه عن العز ين عبد السلام وابن الهمام وعبد 
اللطيف الكرماني وغيرهم. من تصانيفه: الترجيح والتصحيح على العدوري؛ وشرح درر 
اليحار لمحمد القونوي؛ وتاج التراجم قي طبقات الققهاء الحنغية. اتظر: معجم المؤلفين: 
4 الأعلام للزركلي: 418١/5‏ كشف الظنون: ؟/1574 . 

(5) غمز عيون اليصائر قي شرح الأشباء والنظائرء كتاب الإجارات: 117/5 وجاء في الترجيح 
والتصحيح على القدوري: #هذا ما تيسر على مختصر القدوري مع زيادات تص على 
تصحيحها القاضي الإأمام فخر الدين قأضيخان في قتاواءء فإنه من الحق عن يعتمد على 
تصحيحه:. المقدمة: قيل كاب الطهارة: مخطوط مكببة الأسد بنعمشق السورية: يرقم 
١74/‏ . رقم اللوحة: 4/]. 


1 القسم الثاني/ النضّ المحقق 
وقي ” الدّرَ المختار ” في باب القسمة: «قال في ” الخانية ": وعلية الفتوى: لكن 
المتون على الأول فعليها المعول'”””. 
[ أهمية استخدام اصطلاح (عليه الفتوى) وترجيح 
المتون على غيرها] 
أ- أثنا نرجح مذهب الإمام يترجيح الإمام قاضيخان رحمه اللهء ويمكن أن 
تطّلِع على أهميّة المتون [ من خلال عبارة " الدّرَ المختار ' ](وعليه الفتوى) تثّمّ 
ترجيح المتون عليهاء حيث قال: «لكن المتون على الأوّل فعليها المعول". 





4١(‏ العول: الاتكال والاستعانة والعمدة. يقال: فلان عولي من الشاس: عمدتي- المعجم الوسيطة 
باب العينء مادة 4 ول): إلا 

)2 الَدّدِ المختار: كتاب القضاء باب القسمة: 515)/5. 

(* لم أقف في الخانية ‏ في باب القسمة ‏ على هذا النص أو ما معناه: ويبدو لي أنه كلام 
صاحب الدّرٌ المختارء وإليك النص الكامل مع متن تنوير الأيصار: «...شركاء بغير الإرث 
وغاب أحدهم؛ لأن في الشراء لا يصلح الحاضر خصما عن الغائب بخلاف الإرث: أو كان 
في صورة الإرث العقار أو بعضه مع الوآرث الطفل أو الغائب» أو كان شيء متة لا يقسم 
للزوم القضاء على الطفل: أو الغائب بلا خصم خاضر غنهماء وقم المال المشترك بطلب 
أحدهم إن اتتفع كل بحصته بعد القسمة: ويطلب ذي الكثير إن لم ينتقع الآخر ثقلة حصته. 
وقي الخانية: يقسم بطلب كل وعليه الفتوى. لكن المتون على الأول فعليها للعول» وإن 
تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهماا. كتاب القسمة: 557/8. 

وهذا من أسلوب الفقهاء بأنْهِم يقولون بعد استعراض الأقوال: «لكن المتون على الأول». 

هذا ما ورد في البحر الرائق ورد المحتار وغيرهما. وإليك. ما قال ابن عابدين في حاشيته: قي 
كتاب الصلاةء مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة :"قال في النهر: والحق أثهما 
قولان مرجحان: إلا أن المتون على الأول». وقال في كتاب البيوع: باب السلّم «وكذا نفله 
عنه قي البحر وجزم به في القتح: لكن المتون على الأول». وقال قي كتاب الحج: مطلب 
العمل على القياس دون الاستحسات: «وقواه في المعراج: لكن المتون على الأول وقال في 
كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرهاء مطلب المواضع التي يكون 
قيها السكوت: «كما سيذكره الشارحء تكن المتون على الأول». وقال في كتاب الوصايا: 
ااقال في شرح الملتقى ولكن المتون على الأول». والله أعلم. 

(4) وقي نسختى من الدّرٌ المختار: «وفئ الخانية: يقسم بطلب كل وعليه الفتوى» لكن المتون 
على الأول قعليها تلعول». كتاب القضاء باب القسمة: 221/3. 








المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل 444 

ب- علماً أن الفقهاء لا يستخدمون [اصطلاح] «عليه الفتوى» إِلَا لقول آكد 
وأرجح' أ كما يتضح من كلام القهستاني”' في " شرح الوقاية " [قي باب الأولياء 
والأكفاء]: لا ولاية لغير العصبات عند الصاحبين: وهذا من إحدى روايات الإمام 
وعليه الفتوى كما في المضمرات”'' شرح القدوري”'“. ولكن استنكر المحققون 
الحنفية بمخالفة المتونء وفي " البحر الرائق ': و" النهر الفائق”*: ما قيل من أن 


)١(‏ وقي رَدَ المحتار: «وآنت خبير بِأنْ لفظ الفتوى اكد ألفاظ التصحيح:. كناب الطلاق: باب 
صريح الطلاق:» مطلب في قوله على الطلاق من ذراعي: عر . 

() هو محمد بن حام الدين الخراساني شمس الدين القهتاني (+*45 ه) و(قهتات) قصية من 
قصبات خراسان. فقيه حتفي كان مفتيا ببخارى: قال ابن العماد في شذرات الذهب: كان 
إماما عالما زَإهنئا فقيها عتبحراء يقال: إنه ما نسي غط ما طرق سمعه. عن تصائيقه؛ جامع 
الرموز في شرح التقاية مختصر الوقاية» جامع المباني في شرح فقه الكيذانيء شرح مقدمة 
الصلاة. كلها في فروع الفقه الحنفي. انظر: شذرات الذهب: 8 *٠+؛‏ معجم المؤلغين: 
14 

(؟) جامع المضمرات والمشكلات: من أحد شروح القدوري: يوسف بن عمر ين يوسف 
الصوفي الكادوري المعروف بتبيرة شيخ عمر يزار (؟7 ه) وقدم قيه: بيان العلامات 
المعلمة على الإفتاء: وفصلاً قي قضل الفقه وذكر الفقهاء: وقي بيآن السنة والجماعة: وفيمن 
يحل له الفتوى ومن لا يحل: وفي آداب المفتي والمسغتي: وهل يحل للمجتهد تقليد غيره 
في الشرعيات أو لا ؟ وشرحه: محمد بن محمد الكردري المعروف يباين اليرازي (8717 ه). 
انظر: كشف الظنون: 171/7 

(4) وجاء قي جامع الرموز: «على هذا الترتيب: هذا هو المشهور عن أبي حتيقة رحمه الله 
وعندهماء وقي رواية عنه أن لا ولاية لغير العصبات وعليه الفتوى. كما في المضمرات». 
جامع الرموز غي شرح الثقاية مختصر الوقاية: محمد بن حسام الذين الخراساني شمس الندين 
القهتاني (*55 ه) يالات مطبع مظهر العجائب محلة تالتلا دار الإمارة كلكتة الفتل: ١١174‏ 
مه ردم م. كتاب التكاحء قصل في الولي والكف»: 4537/١‏ المضمرات: يوسف بن عمر 
الكادوري (877 ه) كتاب التكاح: ياب الأولياء» عند قوله :0..- وفي قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى الآخر يليها كل قريب أو قريبة يرنهما الأقرب فالأقرب. وروى ابن زياد من أبي 
حنيقة رحمه الله وهو قولهما ‏ لا يليه إلا العصبات؛ وعليه الفتوى». مخطوط مكتبة الأسد 
يفمشى السورية» برقم 9 اللوحة: ١١٠٠6ب‏ 

(ة) وجاء في التهر الفائق: «... قما في تهذيب القلانسي من أن ما قالاه رواية إبن زيادء وعليه 
القتوى غريب». كتاب التكاحء باب الأولياء: اللوحة: ٠/‏ +اب. 


5 القسم الثاني/ التض المحقق 
الفتوى على الثاني غريب لمخالفته المتون الموضوعة لييان الفتوى"". 

ج- وقال صاحب " رَدَ المحتار ”: إذا وقعت النجاسة قي البثر ولم يعرف 
زمانهاء يحكم الإمام بتجاسة البثر من يوم وليلة أو ثلاثة أيام؛ وعند الصاحبين يفتى 
حال وجود التجاسة لا من يوم وليلة؛ ولامن وقت غسل الثياب أو العجين مثلا: 
وقد أفتى صاحب " المحيط  "‏ وهو من أثمة الترجيح ‏ بقول الإمام قي الوضوء 
والغسل والعجين: وما وراءها يقول الصاحبيد”' 

وقال الإمام الزيلعي'" في * تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق ": هو الصحيه”' 


)١(‏ انظر: البحر الرائق: باب الأوئياء والأكفاء في التكاح: 5/١٠5؛‏ ورد المحتار: كتاب التكاح: 
باب الولي: 22/5 

(؟) وقال الصدر الشهيد: «وإذا توضأ رجل قي بثر وضلى إماماً ثم وجد فيه فأرة ميتة أو دجاجة 
ميتةء فإن علم وقت وقوعها ب يعيد الوضوء والصلاة من , ذلك الوقت بالإجماع: لأنه علم أنه 
صلى يغير وضوءء والصلاة بغير وضوء لا تجوز أمّآ إذا ثم يعلم وقت وقوعها فالقياس أن لا 
يجب عليه إعادة شيء من الصلاة ما لم يتيقن أنه توضأ منها وهو قيهاء سواء وجذها متتفخة 
نضخة أو لاء وبه أخدذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أن أبا حتيفة رحمة الله استحسن 
وقال: إن وجدها عتفخة عتفسخة يعيد صلاة ثلاثة أيام ولاليهاء وإن وجدها غير متفخة يعيد 
صلاة يوم وليلة0. المحيط البرهاتي: كتاب الطهارة: الفصل الرابع في المياه: 111/١‏ هذا ما 
وجدته في المحيط البرهاني: كما نصه في تسين الحقائق وتنوير الأيصارء والدّرَ المختار. 
وجه القياس: أنا تيقنا بظهارة الماء في الأصل وتيقنا بنجاسته في الحال وشككنا في تجاسته 
من قبل أنه إن وقعت وهي متتفخة لا تكون التجاسة ثايتة من قبل» وإن وقعت وهي حيّة ثم 
ماتت وانتفخت كانت التجاسة ثابتة من قبل قلا تثبت نجاسته عن قبل بالشك. 

(©) هو الإمام قخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي( *4/, ه) صاحب تبيين الحقائق 
على كنز الدقاتق . وهو غير صاحب نصب الراية ‏ من أهل زيلع بالصومال» فقيه حتفي» كان 
مشهوراً بمعرفة التحو والفقه والفرائقى: ومن مصنتفاته أيضاً: الشرح على الجامع الكبير. 
انظر: القوائد البهية قي تراجم الحنفية: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري 
اللكنوي الهندي أبو الحنات (4 ١7١‏ ه) مطبع المصطفائي الهتد ١75+‏ ه: ص 1١1١3‏ 
كشف الظتون: 1597/7,. 

() في جين ن المحقاز ئق: اونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها. أي 1ك موحد 

ث ليال فَأرَةٌ ميتة» لا يدلرى وقت وقوعها...تجها مند ثلاث يعني فى حى الوضوء حتى 

يلزمهم إعادة الصلاة إدا توضئوا عنهاء وأمًا فى حق غير فإنه يحكم بتجاستها ها في الحال من 





المبحث الأول: رسالة البسط المسجل قي امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّلُ ١‏ 
لبمس بميييا------------ييبيبسس يي يي يييي يس ل _يلبتغللل ب يي لل ل ب بسح 


وهذا ما جزم به صاحب " البحر الرائق ””': و"منح الغفار”**"): و" تنوير الأبصار”. 
و" الثّد المعا "1 
ورد الإمام الشامي ابن عابدين قائلاً: «وأقول ويالله تعالى التوفيق: ما قاله 
الزيلعي [وغيره] مخالف لإطلاق المتون قاطبة“. 
د- وفي " غمز عيون البصائر ” في مسألة قال صاحب " الأشياه والنظائر ” فيها: 
«#قول الإمام أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد»'". وقال الحاوي 


غير إسناد؛ لأنه من باب وجود التجاسة في الشوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب يمانها لا 
يلزمهم إلا غسلها على الصحيح ...و إن لم تتتفخ نجسها منذ يوم وليلة وهذا عند أبي حتيفة: 
وقالا: يحكم بنجاستها وقت العلم يهاء ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات: ولا غسل ما 
أصابه مآاؤها» تبيين الحقائق: فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي (+4؟ ه) دار 
المعرقة ييروت لبنان ط 5 كتاب الطهارة: في مسائل البثر: ١م‏ 

)١(‏ البحر الراتقء عند قوله :«وحكم ما عجن يه حكم الوضوء والغسل: وكان الصباغي يفتي يقول 
أبي حنيفة قيما تعلق بالصلاة وبقولهما قيما سواه ...0 كتاب الطهارة: في مسائل اليثر: 
010 

(7) متح الخفار: شمس الذين محمد بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشي الغزي الحتقي (5 ٠٠١‏ 2 
صتف أوٌلاً متن في فقنه الحنفي: تثوير الأيصار وجامع البحار في القروع وهو مجلد واحد 
جمع فيه: مسائل المتون المعتمدة عونا تمن ابتلي بالقضاء والفتوىء وفرغ من تأليقه قي 
محرم الحرام سنة 5458 ه. ثم شرحه: في مجلدين ضحخمين وسماه: متح الغفار. اتظر: كشف 
الظنون: 209١/1‏ 

(؟) انظر: متح الغقارء كتاب الطهارةء فصل في بيان أحكام اليثرء عتد قولة: ااوكان الصياغي يفتي 
بقول أبي حنيفة فيما يتعلق بالضلاة: وبقولهما فيما سواء؛. مخطوط الوقف لحقيد المحدث 
بذر الدين الحسني الدمشقي في ١745‏ ه. الموجود حالياً قي مكتبة ابن عايدين: معهد الفتح 
الإسلامي دمشى السورية: رقم اللوحة: 4١إِب.‏ 

(4) وجاء في الدّرَ المختار وتنوير الأبصار: «وهذا في حتى الوضوء والغسلء: وما عجن به..-أمًا 
غي حق غيره كغسل ثوب فيحكم يتجاسته في الحال* كتاب الطهارة» فصل في البثر: 777/١‏ 

(2) رَدْ المحتار؛ كتاب الطهارة؛ فصل في البثر: .572/١‏ 

(5) الأشباه والنظائرء القول في أحكام يوم الجمعة: ١/١/ا؛‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والتظائرء اثفنَ الثالث؛ القول في أحكام يوم الجمعة: 4/١؟.‏ 


ادل القسم الثاتي/ التضّ المحقق 
القدسي”'':«وعليه الفتوى»”. وقال الحموي”': «مجرد دعوى الحاوي أن الفتوى 
عليه؛ لا يقتضي أنه الصحيح المعتمد في المذهب: كيف وأصحاب المتون قاطبة 
والشروح ماشون على قولهما (يعني: الطرفين)'*» ومشي أصحاب المتون صحيح 
إلزامي» على أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى» '. 

رابعاً: قال الفقهاء: يجب الإفتناء على مذهب الإمامء ولو خالفه الصاحبان 
واستحسن المشائخ قولهماء ((كما يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى)) ©. 

جواب الوجه الرابع '"' 

لخ يَذْكُّر هذه القاعدة أحدّ من ظهور المذهب الحنفي حتى الآنء والاختلاف 
قاتم بين الإمام والصاحيين منذ البداية: وأيضاً لم يقل مثلها أحد في المذاهب 
الفقهية الإسلامية: بل على خلاف ذلك إجماع بين السلف والخلف؛ لأثنا تعلم يعد 
البحث والتمخيص في الكتب الفقهية: أن اختلافهم في الفروعات يفوق العدّ ومع 





)١(‏ انظر: الحاوي القدسي: للقاضي جمال الدين أحمد الغزنوي الحتفي ( 257 ) وقد ترجمتاء 
عند أول وروده. جاء قيه :«قصل الأوقات المكروهة أحد عشر . .. آمَا الثلاثة: قفي طلوع 
الشمس إلى ارتفاعهاء واستوائها إلى زوالهء واصغرارها إلى غروبها إلا وقت الاستواء يوم 
الجيمة عند أ عومف لتبدة البخائع ويه التترعة. كتاب الصلاة: قصل الأوقات المكروعة: 
مخطوط المكتبة الظاهرية دمشق السورية رقم الفيلم * ١٠١4‏ ورقم تصوير المخطوط -55*٠‏ 
8 قم اللوحة: آإب. 

ل في شرح الأشباء والتظائرء القن الثالث ت.: 1 لقول قي أحكام يوم الجمعة: 
0/1 

(*) هو أحمد بن محمد شهاب الدين الحموي المصري الحغفي ١١55(‏ ه) صاحب عَم عيون 
البصائر في شرح الأشياه والتظائرء وقد ترجمناه عتد أول وروده. 

(4) كلمة (يعني: الطرفين) من شَرْح المُوَّلِف لم يرد في غمز عيون اليصائر. 

(د) غمز عيون اليصائر في شرح الأشباه والنظائر: الفنَ الثالث» القول في أحكام يوم الجمعة: 
افيه 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام الْمُوّلّف لم أعريه: وإنما قله دون أي تصرف. 

() ذكر متر محمود قي جواب السؤال الثاني خمية أوجه: والوجه الرايع مثها: َعْتَبِرٌ عؤلاء 
الأئمة الثلاثة قي مرتبة واحدة قي تقرير المذهب الحنفي: بغض النظر عن علاقة الأستاذ 
والتلميذ: وي القاعدة العاقة يرجّح رأي الجمهور على غيره. 





المييحثك الأول: رسالة البسظط المسجل في امساح الزوجة بعل الوطء للمعجل 1١+‏ 
ذلك لا نجد ترجيح قول الصاحبين إلا قي مواضع معدودة بدواع معينة منها: تغير 
الزمان والتعامل ودفع الحرج 5 

وقال الإمام الشامي في ' رَدَ المحتار ” والطحطاوي [قي حاشيته]: «حصلت المخالفة 
من الصاحبين في نحو ثلث المذهب: ولكنّ الأكثر الاعتماد على قول الإمام»". 


هذا وأتقل بعضّ نصوص الأئمة المحققين التي تجعل الآمر واضحاً كوضوح 
الشمس بأنه يُقتى على مذهب الإمام ما عدا فواضع معدودة وبين أن استحان 
المشائخ لقول الصاحبين لا يُلتفت إليه؛ لأنَ الملايين من النجوم لا تساوي الشمس 
الواحدة. 

|إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين يقتى على 
مذهب الإمام عند الإطلاق ] 

وَل وقى " القعاوئق الهندية " وهو عمدة الخلاصة ومستتد الحال _::«إذا 
اختلقوا فيما بيتهم: قال عبد الله بن المبارك'''رحمه الله: يؤخذ بقول أبى حتيفة رحمه 
الله تعالى؛ لآ كان من التابعين: وزاحمهم في الفتوى: كذافي ' محيط 


. <(”؟ 


الْسْرَححْسَى 0 


5 
« 


ثانياً: وفي 5 تتوير الأيصار 2 «يأخذ بقغول أبي عنيقة ل الاطلاق”*». 


)١(‏ وجاء فيهما تحت قول اللّر المختار :«قإن في سقوط العام سقوط العالّى فحيتذ قال 
لأصحابه: إن توجه لكم دتيل فقولوا به: قكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها». رَدَ المحتار: 
المقدمة: 407/١‏ والحاشية الطحطاؤية على الْدّرَ المختار: قى المقدمة؛ .44/١‏ 

)١(‏ هو عبد اثله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحتظلي بالولاء: المروزي أمه خوارزمية: وأبوء تركي 
وداه كان إماماً فقيها ثقة مأفوناً حجة كثير الحديث: صاحب الإمام أب حتيفة: 0-7 
السفيانين وسليمان التيمي وحميذا الطويلء حدث عنه خلى لا يحصون من أهل الأقاليم 
منهم: عيد الرحمن بن مهدي؛ ويحيى بن معين: وأحمد بن حنيل. من تصانيفه: تقسير 
الُقرآن: رقاع الفتاوى؛ الدقاتق قي الرقاتق. انظر: تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين 
الذهبي (:74 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت ليتآن: :15+/١‏ الجواهر المضئة - .781/١‏ 

() الفتاوى الهتدية: كتاب أدب القاضي وهو مشتمل على أحد وثلاثين بابآء الباب الثالث فى 
ترتيب الدلائل للعمل يهاه ٠٠+‏ +. : 

(©) نتوير الأتصاو مع الدّدِ المحتارء كتاب القضاء: 2٠ ٠١]35‏ 


ل القسم الثاني/ النض المحقق 

ثالثاً: قال صاحب " الدّرَ المختار ": والأصح كما في ” السراجية * و' المنية " [أنّه 
يفتى بقول الإمام على الإطلاق ]: وفي ” النهر الفائق ”'' :«هذا أضبط»7”". وأيضاً 
صححه [ابن نجيم] في كتاب " أدب المقال '”". وكما في " الحاشية الطحطاوية ”. 

رابعاً: وبه جزم المحققٌ على الإطلاق ابن الهمام واستنكر من يُفتي من المشائخ 
بمذهب الصاحيين دون سبب مقبول: قال ابن عابدين :«رد المحقق ابن الهمام”' 
على يعض المشائخ: حيث أفتوا بقول الإمامين؛ بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا 





لضعف دليله»''"'. 


)١(‏ انظر؛ النهر الغائقء كتاب القضاء: عتد قوله: «القتوى مُطلقاً بقول الإمام؛ ثم يقول أبي يوسف: 
ثم بقول محمدء ثم يقول زقرء ثم بقول الحسن ين زياد -.-». رقم اللوحة ؟24/] . 

(؟) ويقول الإمام الحصكفي قي كتاب القضاء: «ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيقة على 
الإطلاق؛ ثم يقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم يقول زقر والحسن بن زياد وهو الأضح. 
منية وسراجية. وعبارة النهر: ثم بقول الحسن فتنبه. وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك. 
والأوّل أضيط. نهر.ه كتاب القضاء: د ٠١:‏ ه. 

(5) ولم أعثر على كتاب بعنوان ( أدب المقال ) وإنما ورد العنوان في كشف الظتون وغيرها من 
كتب الفهارس ( تحرير المقال في مسألة الاستبدال ) رسالة: للشيخ زين العابدين ين إبراهيم 
الشهير باين نجيم الحتفي المصري (٠507ه)‏ في مجموعة الرسائل الزيتية: انظر: كشف 
الظتون: .81/١‏ 

(4) جاء قي رسائل الزينية في الفقه الحنقية لابن نجيم ( في رسالة تحرير المقال في مسألة 
الاستبدال) :*... وقى المحيط الفتوى على قولهما: وفي الفتاوى الصغرى: الفتوى على قول 
أبي حنيغة: هذا كله قي القاضي المجتهد: وأمًا المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيقة». 
مخطوط الأزهرية مصر يرقم 45؟11: و5 5710: رقم اللوحة: 50/أ. 

(د) الحاشية الطحطاوية على الدُّرَ المختار» في المقدمة: .44/١‏ 

(5) جاء في فتح القديرء عند قول صاحب الهذاية :فصل في تكبيرات التشريق» ويبدأ بتكيير 
التشريق بعد صلاة القجر من يوم عرفة؛ ويختم عقيب صلاة العصر من يوم التحرء عند أبي 
حنيفة. وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق...؛ لأن الجهر بالتكبير يدعة». 
قال أبن الهمام: «وقول من جعل الفتوى على قولهما خلاف مقتضى الترجيح". فتح القديرء 
كتاب الصلاة: ياب صلاة العيدين؛ فصل في تكبيرات التشريق: ؟/81. 

(7) رَدَ المحتارء المقدمة: مطظلب صح عن الإمام أنه قال: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي»:١/7/.‏ 





المبحث الأول: رسالة البسط السجل في امتناع الزوجة يعد الوطء للمُعَجّل 55 


خامسا: وفي: " البحر الرائق شرح كز الدقائق ” :«قد صححوا أن الإفتاء بقول 
الإمام: فيتتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمامء وإن أفتى المشائخ بخلافه»”"“. 

[وأيضاً]نقله الإمام الطحطاوي في أوَل القضاء”. 

صاذساً: وقى " الفتاوى الخيرية " في كتاب الشهادات: مسألة شهادة الأعمى: 
«المقرر أيضاً عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل" إلا بول الإمام الأعظم رحمه الله: ولا 
يعدل عنه إلى كولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضضرورة (من ضعف دليل أو 
تعامل بخلافه)””*”* كمسألة المزارعة: وإن صرح المشائخ بأنَ الفتوى على قولهما: 
لأله صاحب المذهب: والإمام المقدمء [كما يقال]: 


إذا قالت حذام فصدقوها فإِنَ القول ما قالت حذام»!© © 


)١(‏ جاء في البحر الرائق :«فأقول: ... أما في زماتنا فيكتفى بالحفظ كما في القنية وغيرهاء قيحل 
الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم تعلم من أين قال: وعلى هذا فما صححه في الحاوي 
مبني على ذلك الشرط: وقد صححوا أن الإقتاء بقول الإمام؛ فينتج من هذا: أنه يجب علينا 
الإفتاء بقول الإمام؛ وإن أفتى المشائخ بخلافه؛ لأنهم إنما أفتوا يخلافه لفقد شرطه في حقّهم 
وهو الوقوق على دليله: وأا نحن: فلنا الإقناء وإن لم تقف على دليله» وقد وقع للمحقق 
ابن الهمام قي مواضع الرد على المشائخ في الإفتاء يقولهما أنه لا يعدل عن قوله إلا تضعف 
دليله؛. كتاب القضاءء فصل تقليد من شاء من المجتهدين: 784/7 

(؟) جاء في الحاشية الطحطاوية على الدّرّ المختار »قال في البحر: ولو قضى بمذهب غيره وهو 
يعلم بذلك لم ينفذء وإن كان ناسياء قله أن بيبطل وفي بعض الروايات صح قضاؤه عنده 
خلاخا لهماا. في بداية كتاب القضاء: ١*1‏ 

(”) وجاء فى نسحتي من القتاوى الخيرية :لأنه لا يفتى ويعمل». أي: دون ( لا ). 

(4) (من ضعف دليل أو تعامل يخلافه) هذا من شوح المُوَلِفِ لم يرد في تص الفتاوى الخيرية. 

(2) جاء في كتاب جمهرة الأمثال: #قولهم: القول ما قالت حذام. يضرب مثلاً في تصديق الرجل 
صاحبه: وأوّل من قاله اللجيم ين صعب والد حنيفة وعجل: وكاتت حذام امرأته فقال فيها : 

إذا قانت حذام فصدقوها فإن القول.ما قالت حذام. 
فصار كل مصراع من هذا البيت مثلاً في تصديق الرجل مخبره/. كتاب جمهرة الأمثال: أيو 
هلال العسكري (بعد 755 ه) دار القكر بيروت لينان» ط ١‏ ثرادة ١‏ م. تفسير الياب الحادي 
والعشرين: يرقم :)١870(‏ 2 

(7) وجاء في الفتاوى الخيرية: «أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول يف 

إذ صرحوا أنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى قالمعتمد ما في المتون: وكذا يقدم ما قي 


65 القم الثاتي/ التض المحقق 

سابعأ: وكذا صرح صاحب ” البحر الرائق " قي كناب الصلاة”"'» بحث 
أوقات الصلاة؛ ونقل عنه في " رَدَ المحتار " ”> وفي " الحاشية الطحطاوية ”*. قي 
مبحث أوقات الضلاة. وقال إمام المحققين شيخ الإسلام برهان الدين صاحب 
” الهداية " في كتاب " التجنيسن والمزيد ”' :«الواجب عندي أن يفتى يقول 


لشروح على ما في الفتاوى. والمقرر أيضاً عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام 
الأعظم رحمه الله ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة كمألة 
المزارعة: وإن صرح المشائخ بن القتوى على قولهما؛ لأثه صاحب المذغي. والإمام 
المقدءء إذا قالت حذام قصدقوهاء فَإِنْ القول ما قالت حذاء». كتابٍ الشهادات» مطلب لا 
يكت بغر كول أبي حنيفة وإن صححه المشائخ: بفايقة 

)١(‏ حيث قال: «وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا يقول الإمام الأعظم: ولا يعدل عنه إلى قولهما 
أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة» وإن 
صرح المشائخ يأن الغتوى على قولهما كما في هذه المألة». البحر الرائق» كتاب الصلاةء 
يان وقت المغرب والعثاء: 580/١‏ 

(؟) وجاء قي رَدَ المحتار: "وقد قال قي البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول 
أحدهما إلا لضروزة من ضعف دليل أو تعامل؛ بخلاقه كالمزارعة وإن صرح المشائخ بأن 
الم ئى على قولهما كما هناه. رَدَ المحتارء كنات الصلاةق؛ وقت المغرب والعشاء: 
الالنشضرك 

(*) جاء قي آلحا اشة شية الطحطاوية على الدِّرَ المختار :«وأمًا إذا لم يكن مجتهداً فالأضح أنّه يفتي 
واويسم كما ضرح يه في الفتاوى السرآجية. والثاد ني: أنه بقول بعض المشائخ. 
وأا ليعقن الآ رافلا يرى الخلا وها مع وجود وله متهم ستاحت الهداية فائه قال 
0 :ريني جني اإحيقتى اكول ني ختذقنة على كل اليد كتاب الصلاة: 

١لا‏ 770 رَ المختار وتتوير الأيصار: «لا يتعقد الفرض وما هو ملحق به كواجب 
لعينه كوتر وسجدة تلاوة: وضلاة جنازة ... فلو وجبتا فيها ثم يكرة فعلهما". 

(4) التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد: الإمام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني الحتفي (+54 ه) ذكر فيه: أن الصدر الأجل حام الدين أورد السائل مهذبة فقي 
تصتيف+ وذكر لها الدلائل: ورتب الكتب دون المائل: ولم ير له الختام: فشرخ في 
إتمامة وتحسين نظامه: وأنزل ذكر ما ذكرء من الأبواب من الأسماء إلى حروف عجردة عن 
الأثقاب. قال: وهذا الكتآب لبيان ما استتيظه المتأخرون: ولم يتض عليه المتقدمون إلا ما 
شل عنهم في الرواية: انظر: كشيف الظتون: .*57/١‏ 





المبحخ الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة يعد الوطء للْمعَجّل ١‏ 
أبى حنيفة على كل حال)”". 
ثامتا: وفي 8 الحاشية الطحطاوية 3 ميحت أوقات الصلاة: اقل تعقب نوح 


الأفندي””' ما ذكره في " الدرر ”” من أن الفتوى على قولهما”؟ بأنّه لا يجوز الاعتماد 
عليه +لأته لا يرجح قولهما على قوله إلا بموجب من ضعف دليل أو ضرورة أو تعامل 
أو اختلاف زمان» ولم يوجد شيء من ذلك: فالعمل على قوله»!”. 


)١(‏ الحاشية الطخطاوية على الدّرَ المختارء كتابٍ الصلاة: ١75/١‏ عند قول الدّرَ المختار وتنوير 
الأيصار: لا ينعقد القرض وما هو ملحق به كواجب لعيته كوتر وسجدة تلاوة: وصلاة جنازة 
.. فلو وجبتا فيها لم يكره قعلهماا. 

(؟) هو نوح أفندي بن مصطفى الرومي المصري الحنفي(*٠١٠١ه)‏ من مصتقاته: أشرف المالك في 
المناسك: البلغة المترجم في اللغة؛ نتائج النظر في حواشي الدرر لملا خسرو: وسافر إلى القاهرة 
وتوفي بها انظر: هدية العارفين: ؟/4548؛ الأعلام للزركلي: معجم المؤلقين: ع«ولب؟ .١ ١‏ 

(؟) دزر الحكام في شرح غرر الأحكام: ملا خسرو (485 ه) ألف أولا متأ متنا قي فروع الحتفيق ثم 
شرحه وسمآه: درر الحكام. ومن الحوائي المشهورة عليه: لمحمد بن مصطفى بوانقولي ٠٠٠١(‏ م 
ولمصطقى بن بر عزمي زاده (* ٠١4‏ ه) ولأحمد بن عبد الله قوزي (41/1 ه) فهنه الحواشي من أوله 
إلى أخرف وأمًا من علق في بعضض مواضعه فكثيرة. انظر: كشف الظتون: 1١45/5‏ 

(؟) وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام :«ووقت المغرب منه أي: من غرويها إلى غروب 
الشمقء وهو عتد أبي حتيفة البياض الذي يعقب الحمرة: وعندهما الحمرة وبه يفتى؛ لإطياق 
أهل اللسان عليه حتى تقل أن الإمام رجع إليه لما ثبت عندله من حمل عامة الصحاية الشغق 
على الحمرة» وقي المبسوط قولهما أوسع: وقوله آأحوطه مطبعة أحمد كامل الكاتنة في دار 
العادق دم. د نء كتاب الصلاة: أوقات الضلاق في بيان وقت المعرب والعقاء: .21/١‏ 

(5) الحاشية الطحطاوية على الذّرَ المختار: كتاب الصلاة: 102/١‏ وجاء في حاشية الدرر لنوح 
آفتدي: «وجب الأحذ والعمل به: وامتنع الإقتاء بغيره: وما وقع في هذا الكتاب [أي: درر 
الحكام شرح غرر الأحكام] تبعاً ليعض كتب الأصحاب من أن الفتوى على قولهما: فلا 
يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه لا يرجح قولهما على قوله إلا بموجب من ضعيف دليل: أو 
صرورة: أو تعاملء أو اختلاق زمان: فإن لم يوجد شيء من ذلك» فالعمل على قوله..-: وأمًا 
إذا ثم يكن مجتهداً قالأصح أنه يُمتي بقول الإمام مُطلقاً كما صرح به في الفتاوى السراجية». 
حاشية توح أفندي على الدر: نوح أفندي بن مصطفى الرومي المصري الحنفي(١1١٠ه)‏ 
معارف نظارات جليلة ستك رخصيلة: طبع أولتمشدريء عزيزية جادة ستذه نومرؤ: 
4ه كتاب الصلاةق أوقات الصلاة: في بيات وقت المغرب والعشاء: تحت قول الدرر 
ااوقى المبوط قولهما أوسع وقوله أحوط» .787/١‏ 


ل القسم الثآني/ التضّ المحقق 
[الملاا حظة] 





والدليلٌ الضعيف الذي يجوز بسيبه العدول عن مذهب الإمام: هو ما ينض على 
ضعفه كبار أثمّة المجتهدين في القتوى: لا اعتبار فهم عامّة الناس؛ لأثنا لا نعرقف 
هل كان اعتماد الإمام رحمه الله على نفس الدليل الذي يذكره المُؤْلِمُون ؟ وإذا كان 
كذلك: هل نحن تفهمه قهمأ صحيحاً ؟ [قال الشاعر بالفارسية: ] ”© 

كدائ» خاكى نشينى تو حافظا مخروش نظام مملكت خويش خسرو ال دانتد 

[أي: يها الحارس لا تتندخل في أمور الحكم؛ إنما السلطان هو الذي يعرف 
تسيير نظام الدولة]. 


تامعا: ويقول الإمام الطحطاوي: «أنّه قد يظهر قوّة له بحسب إدراكه: ويكون 


الواقع بخلافه: أو بحسب دليل ويكون لصاحب المذهب دليل آخر لم يُطلع 
عليه" 


أجواب الوجه الخامس] !" 
بعد هذا التحقيق الأنيق والتفصيل الدقيق لا أعتقد أنه عاد هناك حاجة للجواب 


)١(‏ لم يذكراسم الشاعرء قد يكون من أشعار المُوّلّف نفسه والله أعلم؛ لأنّه كان أدبياً شاعراً 
مجيداً إماماً قي علوم الأدب: ورزق السعادة في اللغة العربية والفارسية والأردوية: ما عمل 
مثله جمع بين حسن السبك وجودة المعاني: مع غزارة علمه كان محياً للعرب وثيق الصلة 
معهم وذاع صيته شرقاً وغرباًء وغائب الكتب التي ألفها في اللغة الفارسية مطبوعة إلا ثلاثة 
منها: حاشية على فتح المعين: رؤية هلال رمضانء توامع البهافي. 

(*) الحاشية الطحطاوية على الدِّرَ المختار: عند قول الِثْرَ المختار وتثويز الأبصار :«ويأحدذ 
القاضي كالمفتي يقول أبي حنيقة على الإطلاق: ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول 
زفر والحسن بن زيادء وهو الأصح- منية وسراجية. 
وعبارة النهرة ثم يقول الحسن قتنيه. وصحح في الحاوي اعتباز قوة المدرك والأول أضيط»: 
كناب القضاء: .١2/+‏ 

(؟) ذكر مستر محمود في جواب السؤال الثاني خخمسة أوجه: والوجه الخامس منها: قيل: إنَّها 
تملك حق الحيس قبل أداء المهر المُعَجلء قياساً على حيس المييع للبائع قبل أداء الشمن؛ 
وليس هذا إلا شبهة؛ لأنّ حق حبن المبيع يسشقط بعد قبض المشتري: وكذلك يسقط حق 
حبس الزوجة يعد الدخول يرضاها. 





الميحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل 0 
عن الأمر الخامس ولكتني مع ذلك سأذكر بعض النصوص الفقهية التي تكفي 
لنقضهء وكل ما ذكر في هذا الأمر مأخوذ من كتاب ” الهداية :و" شرح الوقاية ": 
و” الكافي *'»إو"الاختيار ”2 و" المنستخلض " وغيرها مستدلاً على متهت 
الصاحيين مع العلم أنه لم يمر معي كتاب مستند ذَكَر هذه الأدلة إلا وقام بتقضهاء 
[والغريب في الأمر أن مستر محمود احتجٌ بمذهبهما ولم يلتفت إلى استدلال 
الإمام]. 
[الاستدلال والمتناقشة] 

والآن أورد كلام صدر الشريعة الذي ذكره صاحب * الدّرٌ المختار" عند 
احتجاج الإمام رحمه الله تعالى حيث قال: «كل وطأة معقود عليهاء قتسليم البعض 
لا يوجب تسليم الباقي»”. 

[اثفرق بين البيع والنكاح في استرداد المعقود عليه] 

وأوضح المسألة أكثر فأقول: هناك فرق شاسع بين حبس المبيع: ومتقعة 
البضع؛ لأنَّ البيع يقع على عين المبيع» وبعد القبض يسقط حق الحيس بسقوط 
المعقود عليه خلاقاً للتكاح: بأنّه لا يقع على نفس المرأة بدمها ولحمهاء وإنّما يقع 
على منافع يضعهاء وهي تتجدد: وبالثّائي لا نسلم أنَّ تسليم البعض تسليم الكل كما 
لا يلزم يرضاء اليعضء رضاء الكل 

ويعبارة أخرى: أن شرع الله تعالى أعطاهما حق الحيسن دون الاستردادء 
ولا يعقل تجديد المنع في المبيع إلا بشكل الاستردادء ولم يمنحه الشرع: 
وفي التكاح لا يمكن استعادة المتقعة الماضية ولكنها تستحق حس المنفعة 
في المستقبل: ولها ذلك. 


)١(‏ وجاء قي شرح الكافي على الوافي: «وللمرأة آن تمتع الزوج عن الدخول بها حتى يوفي 
المهرء وتمنعه أن يسافر يها... قلها أن تحبس عنه حتى يتعين حقى قي المبدل كما في البيع». 
كتاب التكاح: باب المهرء توحة المخطوط: 1/1١‏ 

(؟) قال صاحب الاختيار:«لأن حقه قد تعين في المبدل فوجب أن يتعين حقها في اليدل ...0. 
كتاب التكاح: باب المهر: .10١/75‏ 

و اندر المختار #كتاب النكاح: باب المهر: +//4159 شرح الوقاية؛ كتاب التكاحء باب المهر: 
ص ١/8‏ . 


1١‏ القسم الثاني/ النض المحقق 

وبهذا لو باع أشياء متعددة في عقد واحد وسلم بعضها دون يعض الآخر 
برضاته: فله حقٌّ الحيس في الباقي حتى أخذ الثمن كله أي: إذا كان المبيع متعدداء 
لا يكون قبض البعض بمثابة قبض الكل: وفي " الكفاية ": «لو سَلّم البائع يعض 
المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه في حيس ما يقي منه1". 

[القرق بين البيع والتكاح عند الإمام أبي 
يوسف رحمة الله] 

وقد ظهر الفرق بين البيع والتكاح وبطل الاستدلال: ولست بصدد الاستطراد 
والاحتجاج الآن؛ لأنّ الفرق بينهما عتد الإمام أبي يوسف رحمه الله أيضاً 
كالفرق بين السماء والأرضء: بل عتله للمرأة حقٌ المنع حتى قيض المهر 
العُوَّجُلء ومن جانب آخر إذا كان الثمن مُؤّجُلاً في البيع لا يستحق حيس المبيع 
إجماعأء وهو يقول: حقٌ حبس المبيع لا يقتضيه عقد البيع في الأصلء خلافاً 
للتكاح فإنه يقحضي ذلك عند الإطلاق؛ ويهذا يجب على الزوج تسليم المهر 
وتقديمه[على الدخول]على الإطلاق: ولو كان من أشياء متعيّنة كالعبد: والدار: 
والثوب . 

أما في البيع لا يجب تقديم الثمن على المشتري إلا إذا كان المبيع عيناً والشمن 
دين كالدرهم والدينار: ويقول الإمام السغناقي”" في " النهاية  "‏ وهو أول من شرح 
” الهداية  "‏ تقريراً لمذهب الإمام أبي يوسف رحمه الله :«قال: إن موجب التكاح 
عند الإطلاق[دون قيد التعجيل والتأجيل] تسليم المهر [أوّلاً]ء عيناً كان أو ذيناء 
فحين قَيِلَ الزوج الأجلّ مع علمه بموجب العقده فقد رضي بتأخير حقه إلى أن 





.7 59/7 الكفاية حاشية الهداية: كتاب التكاح: باب المهر:‎ )١( 

(5) التهاية: الإمام حسام الدين حسين بن علي الععروقف بالسغناقي الحتفي ٠١(‏ لاه العناق 
(بلدة في تركستان) وهو أوّل مَنْ شُرَحَ الهداية على ما ذكره السيوطي في طبقات التحاة. فرغ 
مته قي شهر ربيع الأول(١٠٠7‏ ه) ثم أكمله وكتب في آخره مسائل الفراثض» وتوفي في 
حثمب- ود اخحصر هذا الشرح: جمال الدين محمود القونوي (* الا ه) في مجلد سماه: 
خلاصة النهاية قي فوائد الهداية. انظر: كشف الظنون: 075/١‏ ؟: الجواهر المضيئة: يرقم 
577/١ :)35*(‏ تاج التراجم: ص ,15١‏ 


الميحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعجّل ١‏ 
يوفي المهر بعد حلول الأجلء ويه فارق البيع؛ لآن تسليم الثم لاقم كج 
موجبات البيع لا محالة؛ ألا توى أن ابيع لو كان مقايضة لا يجب 0ك د 2 
البدلين أوَلاً فلم .يكن المشتري اقل اا كف في السرم إلى قا يرق تين 
وجعل الفتوى على قول أو يوسف رحمه الله”'. 
[ اتحاصل ] 

وهكذا في " فتح القدير ”” وشروح ” الهداية ' الأخرى”*» ولا نسلم أنّ حكم 
الحيس في التكاح مبني على مجرّد شبهة البيع حيث لا يمكن التفاوت بيتهما. 

ركاذ ليت تررك لاله شور وبدالاتكر عزوي وزيا ترا بلي ة لأهل 
الدراية والله ولي الهداية: مته البداية وإليه النهاية”')) 

والله ج فى لمن 


8 


)١(‏ وفي مخطوط النهاية للسغناقي الا يجب». 

(؟) النهاية شرح الهداية: حسام النين حصسين ين على المعروف بالسغناقي الحنغي (١٠لاه)‏ كاب 
التكاح: ياب المهرء مخطوط مكتبة الأسد يدمشق السورية؛ برقم 1748102 اللوحة 8+٠/ب:‏ 
العناية شرح الهداية: باب المهر: عل« /ام الام 

(*) قال اين الهمام: «وقيه خلاف أبي يوسف قيما رواه المعلى عنه؛ لأنَّ موجب التكاح تليم 
المهر أوّلاًه قلما رضي يتأجيله كان راضياً يتأخير حقه لعلمه بموجب العقدء بخلاف البيع تإن 
تسليم الثمن أوّلاً ليس من موجباته كما في المقايضة»: فتح القدير كتاب التكاح: باب المهر: 
رؤرةةر؟" 

(؟) وفي العناية: :"موجب التكاح عند الإطلاق تسليم المهر أؤْلاً عيئاً كان أو دينأ: فحين قبل 
الزوج الأجل مع علمه يموجب العقدء قفد رضي يتأخير حقه إلى ا 1 
الأجل: ويه فارق البيع لأن > تسل العمن أؤلا لين من موجيات البيع لا محالة؛ ألا ترى 
ايع لو كلا متايضة لميجت تيم لحل اليدلين ولا طلم يك االمشترم ده 

في قي المييع إلى أن يوفي الثمن» العناية شرح الهداية عكتاب اتكاحء يات المهر: 5/٠/+‏ - 

ورك 

(2) وما بين القوسين الكبيرين من كلام العْوَّلّف لم أعربه» وإنما َقَلنْه دون أي تصرف. 

(5) وهَوجه إلى أسماء كتب: بداية المبتدئء والهدايةء والتهايةء والكفايةء والدراية . 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوو 
أرقم الفتوى +] !") 
[إبراء الولي عن المهر دون رضا الزوجة] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوات المستفتي: سهسوان: شبه القارة الهتدية. 
تأريخ ورود القتوى: 5 ” جمادي الثاني ١7٠١5‏ ه. 
السؤال: قد تج عقهد التكاح بين زيد وهند دون أن يرى أحدهما الآخرء وقد 
غاب الزوج لمدة ستتين:ء فطالبت همد بالزقاف أو الطلاق» فطلقها الزوج عند 
القاضي: بعد ما عفاه والدها من المهر كله دون رضاهاء ولكن المرأة تطالب بنصف 
المهر : 
أوّلاً: هل تلزم عليها العدة أم لا ؟ 
انياً: هل تستحقٌ نصف المهر أم يعتبر عقو الولي عقوها ؟ 
ينوا مُوَجَرْوَ! . 
الجواب 
أوّلاً: إذا طلّقها دون شرط إعفائه من المهر فقد وقعت طلقة يائنة وبالتّائي لا 
تنوم العدة عليها؛ لعدم وجود الخلوة بهاء وفي ” مجمع الأنهر ”": طلق غير 
المدخول بها ياننت لا إلى عدة"". (إذ لا حالة تتنظر بعد الاقتراق يموت أو 
طلاق))”. 





)١(‏ قد رقَّمتا القتاوى من بداية ياب المهرء كما وجدنا في القتاوى الرضوية المطبوعة في ثلالين 
مجلداء طبع رضا فاؤٌنديشن لاهور ياكتان ط 1١4161١‏ ه/ /1581 م. 

(؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد ين سليمات: المعروف بشبخي 
زاده خلا ١١‏ ه) وقد ترجمناه عند أول وروده. 

() انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء كتاب الطلاق: فصل قي طلاق غير المدخول بها 
ام 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه وإنما تَقَله دون أي تصرف. 


1١11 


1 القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
ثانياً: وزيان كابت البنيف يالخة قله ولاية للاب علبها أصاذ وإن كات صغيرة 
فالولاية للنظر» ولا نظر فيما تمَحَضٌ للضّرر”"؛ وكُتّبٍ المذهب طافحة”” بهذا)”". 
ولو قال: طلَقئُها على شرط أن تعفيني من المهرء فلا يقع الطلاق؛ ولا يعفى من 
المهر؛ لأنْه ((إذا فات الشرط فات المشروط))”2”» فهي ما زالت زوجته؛ ويجب 
تسليم المهر المُعَجّل في الحال؛ والمُؤّجُل عند الميعاد» ولو كان دون قيد التعجيل 
أو التأجيل يحكم بالعرف السائد في البلد» وفي " الثقاية ":«المُعَجّل والمُوّجّل إن 


ينا فذاك» وإِلا فالمتعارف)2. 


والله تعالى أعلم . 





د عاد اد 


(1) تمسّض: من المخض: الخالص الذي لم يخالطه غيره؛ ومَحُضٌ في نسبه بالضم مُحُوضَةً فهو 
مَخْضٌ أي: خالص: انظر: المصباح المنير» باب الميم: ١/5160.وتمَخُضٌ‏ للضرر: أي أصابها 
الضرر الخالص. 

(1) طافحة: طَفّحَ الإناء أو النهر أو الحوض ونحوه طفحاً وطفوحاً امثلاً حتى فاض من جوائبه» 
ويقال: طفح الكيلُ والسكرانُ ونحوه: امتلاأ شراباً .انظر: المعجم الوسيط» باب الطاء: 
7ه 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوّلِف لم أعربه» وإنما نَقَلْنْه دون أيّ تصرف. 

() وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُه دون أيّ تصرف. 

(5) لقد فات الشرط وهو إعفاء وليها المهر؛ لأنّه لا ولاية له فبهذا فات المشروط وهو الطلاق. 
وهو من إحدى القواعد الأساسية ذكرها الفقهاء والأصوليون بألفاظ متقاربة» وفي التلويح: 
«ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط». التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي البخاري الحنفي(9١"‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 57 هم 
17م الهلا 

(5) النقاية (مختصر الوقاية)؛ كتاب النكاح» فصل في الجهن 2/٠:‏ 








أرقم الفتوى 4] 
[يجب مهر المثل عند فساد النكاح بالوطء لا بالعقد] 


المستفتي: السَّيّد حافظ على محمد. 

تاريخ ورود الفتوى: "١‏ ربيع الأول 7 ته 

عنوان المستفتي: سهوان» شبه القارة الهندية. 

السؤال: زيدٌ عقد النكاح بأخته رضاعاً . وهو لا يعرف بالرضاعة . وبنى بهاء هل 


يجب أداء المهر ؟ 


ينا تُؤْجَرُوًا . 

الجواب 
يجب أداء مهر المثل كاملةٌ ولوكان زأكنا عن الفشكى: وفي : رَُ المحتار " والطحطاوي”" 
عند قول"الثُّرٌ المختار" [ مع تنوير الأبصار] :«ويجب مهر المشل في نكاح فاسدا" 


.59/1 وانظر: الحاشية الطحطاوية على الدَّرَ المختار» كتاب النكاح باب المهر:‎ )١( 


(؟) النكاح الفاسد: الحنفية فرقوا بين النكاح الفاسد والباطل ‏ في بعض الأحكام؛ وأمًّا الجمهور 


لا يفرقون بين الفاسد والباطل. 

أولاً: التكاح الفاسد عند الحنفية: هو ما فقد شرطأ من شروط الصحة. وأنواعه: نكاح 
المحارم مع العلم بعدم الحل: فاسد عند أبي حنيفة؛ وباطل عند الصاحبين؛ الزواج المؤقت؛ 
والزواج بغير شهود؛ وجمع خمس في عقدء والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتهاء 
وزواج امرأة الغير بلا علم بأنّها متزوجة. انظر: الدّرٌ المختار ورد المحتار» كتاب النكاح؛ باب 
المهر»ء مطلب في النكاح الفاسد: 1 

ثانياً: عند الجمهور الزواج الباطل أو الفاسد: هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط 
من شروط صحته؛ وهو ينقسم إلى نوعين: 

(أ) زواج اتفق الفقهاء على فساده: كزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة؛ 
وزواج المرأة الخامسة. 

(ب) زواج المختلف فيه: نكاح الشغار» ونكاح المتعة؛ والخطبة على خطبة أخيه؛ ونكاح 
المحلّل. انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
انين "رشنن القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (015 ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادى 
مصرء ط 5. ١40‏ ه/ه 197 م. كتاب النكاح؛ الركن الثالث في معرفة محل العقد: ؟/١41.‏ 


1١١6 


نا القسم الثاني/ النص المحقّق 
بالوطء(", ولم يزد على المُسَمّى لرضاها بالحط)'". 





وأيقناً في الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها: 
7 ؛ حاشية إعانة الطالبين: أبو بكر المشهور بالسّيّد البكري الدمياطيء دار الفكر, ط ,١‏ 
هام 17 م. كتاب النكاح؛ المحرمات: 547/6؛ المغني لابن قدامة؛ كتتاب التكاح؛ 
ثلاثة اسدوس- أب ويد ا :1 54" 

1د يستحق المهر في النكاح الفاسد مُطلقاً | إذا حصل التفريق قبل الدخول أو الخلوة 
الصحيحة؛ واتفق تفق الفقهاء على وجوب المهز في النكاح الفاسد مُطلقاً بالدخول: أي بالوطء. 
' لما روي عن عَائِشَّةَ رَضي الله عنها أن رول الله يَكئِِ قالَ: «أَيَمَا امرَأ خط يثير إذنا ولتق 
فَبكاحهًا بَاطِلُء نَنِكاحهًا بَاطِلٌ فَبكاحهًا بَاطِلُ؛ ؛ فَإِنْ دَحَلَ بها فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْبَحَلٌ مِنْ 
فْرْجِهَا). سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي (719؟ ه) دار إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان» كتاب النتكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ الحديث :)1١١7(‏ 
؟//ا٠».‏ وحسنه الترمذي. 

واختلف الفقهاء في الواجب من المهر» هل هو المُسَمَى أو مهر المثل في النكاح الفاسد؟ 

أولاً: قبي لقيال ل لها الأقل من هي مدلها ومن المشكر... انظر: رَدَ المحتار مع 
الدّرُالمحتان: كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في النكاح الفاسد: .١44/*‏ 

ثانياً: وعند المالكية: لها المُسَمَىء وإن لم يكن مسمى كنكاح الشغار فلها مهر المثل .انظر: 
بداية المجتهدء الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها: 
وما بعدها. 

ثالثاً: وعند الشافعية وزفر من الحئفية: لها مهر المثل .انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو 
زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (77 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» كتاب النكاح؛ 
الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع: 5/ 277 وما بعدها؛ الحاوي الكبير للماوردي» كتاب 
الحدود؛ باب حد الزنا والشهادة عليه فَأمَا الفصل الأول وهو الزنا تعريفه: ١//11؟.‏ 

رامعا؛ وعند الحنابلة: لها المُسَمَى في الفاسد ومهر المثل في الباطل. انظر: المغنى لابن 
قدامة؛ كتاب اللقيط؛ فصل إذا قبلنا إقراره بالرق: 478/5. وذكره أيضاً في كتاب التكاح؛ 
تورك مها لق 818 القيع قبل الفشتي يله واكم الحهر: / هره وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الدّرٌ المختار كتاب النكاح؛ باب المهر: */ .١544‏ والنص الكامل: ويجب مهر المثل في 
نكاح فاسد»؛ وهو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة كشهود بالوطء فى ي القبل لا بغيره 
كالخلوة لحرمة وطئها “وله يود ته الوقل علي المعن لزعياها بالط ولو اق دون 
المُسَمَى لزم مهر المثل؛ لفساد التسمية بفساد العقدء ولو لم يسم أو جهل لزم بالغاً ما بلغ. 
انظر: رد المحتار »كتاب النكاح» مطلب في النكاح الفاسد: 44/8 وما بعدها؛ الحاشية 
الطحطاوية على الدُّرٌ المختار» كتاب النكاح باب المهر: ؟/59. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١/‏ 
[وفي رد المحتار]:«وفي ' الخانية ": لو تزوج محرمه لا حد عليه عند الإمام 
وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ ...فهي مستثناة إلا أن يقال: إن نكاح المحارم باطل لا 
فاسك:::0!© (إأي افلا استنناءع) 200, قال صاحب " الخانية " في أمثلة [التكاح 
الفاسد]: «نحو الأم؛ والببتء والأختء والعمّة» والخالة» أو تزوج بامرأة أبيه أو 
ابنه ...»”. ((فذكر محرمات الصهر أيضاً فأفاد شمول محرمات الرضاع بالأولى . 
وقال في " رَدٌ المحتار " تحت قوله «شبهة العقد)»': كوطء محرم نكحهاء ما 


)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في نكاح فاسد: .١45/“‏ عند قوله: «مطلب 
في النكاح الفاسد قوله في نكاح فاسد؛ وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في 
الفاسد؛ فيسقط الحد ويثبت النسب ويجب الأقل من المُسَمَى ومن مهر المثل؛ خلافاً لما في 
الاختيار من كتاب العدة؛ وتمامه في البحر». وفتاوى قاضيخان؛ كتاب التكاح» باب في ذكر 
مسائل المهر: .8781/١‏ 

(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلِف لم أعربه؛ وإنما لَقَلُْه دون أي تصرف. 

() وقد قلنا أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عند أبي حنيفة» وباطل عند الصاحبين؛» 
وإذا حكمنا بالفساد حسب مذهب الإمام أبي حنيفة فهي مستثناة ولها مهر مثلها بالغاً ما بلغ» 
وإذا قلنا بمذهب الصاحبين أنه باطل فلا يستثنى من قاعدة عامة ولا يزاد مهر المئل على 
مودس 

(4) وجاء في فتاوى قاضيخان: «إذا تزوج بذات رحم محرم منه نحو الأم؛ والبنت؛ والأخت» 
والعمّة» والخالة» أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل بها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى؛ وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ؛ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله 
تعالى: إن علم أنَّها ذات رحم محرم منه عليه الحد ولا المهر عليه؛ وإن لم يعلم كان عليه 
المهر ولا الحد عليه». كتاب النكاح؛ باب في ذكر مسائل المهر: .8817/١‏ 

(5) أي :حصل دخول بالمرأة في شبهة العقد؛ كان الدخول معصية؛ ووجب التفريق بينهماء ولكن 
لا يقام عليهما حد الزناء وإنما يعزرهما القاضي بما يراه زاجراً لهماء لوجود شبهة العقد؛ 
والحدود تدرأ بالشبهات؛ لكن يجب الحد في الدخول بالمحارم عند الصاحبين؛ مع عدم 
زيادة مهر المثل عن المُسَمَى كما في مسألة المذكورة؛ ورجحه كثير من الحنفية؛ لأن التزوج 
في كل وطء حرام على التأبيد لا يوجب شبهة؛ وما ليس بحرام على التأبيد كالمحرم 
بالصهرية كالأخت والعمة والنكاح بغير شهود؛ يكون العقد فيه شبهة» ولكن لو وطئها بعد 
التفريق يلزمه الحد» ولو :دخلته شبهة. انظر: ادر المختثان وَرَدٌ المحتارء كتاب الحدوة بات 
الوطء الذي يوجب الحدء مطلب في بيان شبهة العقد: ١81/4‏ وما بعدها. وباب المهرء 


ول القسم الثاني/ النض المحقق 
نصه أطلق في المحرّم» فشمل المحرم نسبا ورضاعا وهو : 
والله تعالى أعلم)) 4 


##دعاداة 


مطلب في نكاح فاسد: .١58/7‏ 
وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية: يجب الحد 
في كل وطء حرام على التأبيد؛ لأن النكاح باطل بالإجماع؛ ولا عبرة بشبهته؛ لأنهها شبهة 
فاسدة. انظر: الدُّرٌ المختار ورَّدٌ المحتار» كتاب الحدود: باب الوطء الذي يوجب الحدء 
مطلب في بيان شبهة العقد: 1817/4 وما بعدها. ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الورُعيني 
(:45 هع دار عالم الكتبء؛ ١477‏ ه/ ٠٠١"‏ م. باب الزنا: 8/١894؛‏ الحاوي الكبير 
للماوردي؛ كتاب الحدود؛ باب حد الزنا والشهادة عليه فأمّا الفصل الأول وهو الزنا تعريفه: 
؛ مغني لابن قدامة» كتاب الحدود؛ فصل حكم ما لو تزوج ذات محرمه: .14//١١‏ 
(1) انظر: الدّرٌ المختار ورد المحتار» كناب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحدء مطلب فى 
بيان شبهة العقد: ١481//5‏ وما بعدها. ١‏ 
1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّفِ لم أَعَرِبهء وإنما فته دون أَيِ تَصَدْفِه ووثئقت 
المعلومات من المرجع الأصلي: الدّرّ المختار ورد المحتار. 





أرقم الفتوى ه] 
[أقل قدر المهر عند الحنفية] 
[الملاحظة: الاستفتاء والإفتاء في اللغة الفارسية] '©. 
المستفتي: السَيّد الشّيخ إبراهيم ميا. 
عنوان المستفتي: ماهرة مطهرة باغ بختة. 
تاريخ ورود الفتوى: أوّل ذي القعدة ١٠١5‏ ه. 
برقا ما هو مقدار المهر في الشريعة الإسلامية ؟ 


> 5 


تَؤْجَرُوًا . 
الجواب 
أقلّ قدر المهر في الشريعة الإسلامية عشرة دراهم؛ ولم يضع الشرعٌ حداً أعلى 
لهء ويجب أداء المهر المُسَمَى مهما بلغ''» لقوله تعالى: ( وَآتَبِئُمْ إِحْدَاهُنٌ قِنْطَاراً 


)١(‏ كان المُؤَلّف أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب؛ ورزق السعادة في اللغة العربية 
والفارسية والأردوية؛ ما عمل مثله جمع بين حسن السبك وجودة المعاني وذاع صيته شرقاً 
وغرباء وغالب الكتب التي ألفها في اللغة الفارسية مطبوعة إلا ثلاثة منها: حاشية على فتح 
المعين» رؤية هلال رمضانء لوامع البهافي. 

(؟) مقدار المهر: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حد لأكثر المهر»ء ؛ ويجب أداء مهر المُسَمَى مهما 
كان قدره؛ لقوله تعالى (: داع ِحْدَاهُنٌ مِنْطَاراً فا تَأَحُذُوا مِنْهُ شيعا أَتَأَحُدُوتَهُ يَْكّاناً وَإِنْمأ 
مُبيناً 6 [النساء: ١/4‏ ؟]. 
واختلفوا في تحديد أقل قدر المهر إلى فريقين: 
أوّلاً: ذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير والنخعي وابن شبرمة إلى أن المهر مقدر؛ ثم 
اختلف هذا الفريق في أدنى المقدار الذي يصلح مهرا. 

(أ) ذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم فضة أو ما قيمته عشرة دراهم؛ واستدلوا 
بالنقل والعقل. وأهم منها: بقوله تعالى: «(وَأجل لَكُمْ ما وراء ْم أن ُو واكم » 
[النساء: 4/: ؟] . وما جاء في السنة؛ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : «لآ مَهْرَ أَقُلٌ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاجِمَ». 
سئن الدار قطني: الإمام الحافظ على بن عمر الدار قطني (7/5 ه) دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. كتاب النكاح؛ باب المهر: 7/١5؛‏ السئن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَؤْجِردىٍ الخراساني أبو بكر البيهقي (58: ه). مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكاقنة ببلدة حيدر آبادء الهيد-ط 41 1144 ها كات الصداق» ياب ما يجوز أن يكون مهراء 
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006 القسم الثاني/ النض المحقّق 
قلا تَأخُذُوا مه شَيعاً أَتَأَخُذُوئَهُ بُهكَاناً وَثْماً مُبيناً © [النساء: 0/4؟]. 





أتوضيح اصطلاح (المهر الشرعي) في شبه القارة الهندية] 

أنَا اصطلاح قدر (المهر الشرعي) في العر ف [الهندي] فيجب أن يسأل عن كبار 
السنّ والمثقفين؛ أمّا سبب وضعه فهو كالآتي : 

عندما غلت المهور وبدأ التفاخر فيها دون معرفة الاعتبارات الأخلاقية والدينية 
التي تدعو إلى تيسير سبل الزواج؛ وصار الناس يسألون الزوج المال والعقارات 
فؤق الاستطاعة كخمسين ألف أو مائة ألف [روبية] وأكثر وعم هناك فساد 
عريض» فلما رأى المثتقفون الشرفاء هذه الظاهرة الخطيرة فأرادوا أن يقاربوا 
المهور إلى أقل حد شرعي حتى أَشْتُهِر في العرف [ الهندي](المهر الشرعي) وكلما 


الحديث (لا/ا/ا: ١/7/7 :)١‏ . ضعفه الدار قطني والبيهقي. وقال الكاساني: والظاهر أذ نهم قالوا 
ذلك توقيفاً؛ لأثه بات لآ يوضل إليه بالاجتهاد والفيا.؟ ع ممتي 
وجوبه عملا بقوله تعالى: وآ قَدْ عَلِمْنَا مَا قَرَضْئا عَلَئِهمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَْمَائهُ) 
[أحزاب: وهذا ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر #5. انظر: بدائع الصنائع: 
كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهراً: ؟/705. 

(ب) مذهب المالكية: أن أقل المهر ربع دينار ذهباً شرعياً أو ثلاثئة دراهم فضة. انظر: 
البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي ١758(‏ ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» ١518‏ ه/ 199/8م. باب النكاح وما يتعلق به: /١‏ 886. 

(ج) وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم أو نصف دينار. وقال ! إبراهيم النخعي: أقل 
العهر أربعون:درهما وعنه: عشرون درهماً) وعنه: رطل من الذهب . وقال سعيد بن جبير: 
أقله خمسون درهماً. انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري (4717 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط١» ١57١‏ ه. كتاب 
النكاح؛ باب ما جاء في الصداق والحباء؛ الحديث :)١٠١504(‏ 411/0. 

ثانياً: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر غير مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمناً أو 
مبيعاً أو أجرة أو مستاجراً جاز أن يكون صداقاً كَل أو كثّر. وَهَذا مما روي عنن الضصحابة مر 
ابن الخطاب وعبد الله بن عباس #د» وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء 
وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. انظر. 
الحاوي الكبير كتاب الصداق؛ فصل: فإذا تقرر أن النكاح صحيح: 847/4؛ الشرح الكبير 
لابن قدامة كتاب الصداق: 7/8 وما بعدها. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1 
سئل أحد عن قدر المهر في عقد النكاح؛ قال: المهر الشرعي. فيجب الرجوع إلى 
الخبراء بالعرف لمعرفة قدره بالضبط؛ ((لأنه يجب أن يحمل كلام كل عاقد؛ 
وحالف» وموصء وواقف على عرف بلده؛ كما في " رَدَ المحتار "» وغيره)) 2 7". 

وهناك عدة أسئلة حول هذا الاصطلاح وقصد واضعيهم ما كان مرادهم : 

أوُلاً: هل يعنون بهذا أقل قدر المهر الشرعي ؟ 

هو عشرة دراهه 2 . 

ثانياً: هل يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول كله ؟ 

فقد كان مهرها رضي الله عنها أربع مائة مثقال فضة”, ومقداره حسب وزن 


)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه؛ وإنما نََلتْه دون أي تصرف. 

(؟) الدّد المختار ورّدّ المحتار» كتاب الأيمان: .1١/4‏ وفي الدّرٌ المختار :«فإن الأيمان مبنية على 
العرف؛ فما تعررف الحلف به فيمين» وما لا فلا»: .١7/4‏ 

(؟) عشرة دراهم عند الحنفية» وثلاثة عند المالكية»؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر 
غير مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمناً أو مبيعاً أو أجرة أو مستأجراً جاز أن يكون صداقاً قَلَّ 
أو كَثْر كما ذكرنا آنفاً . 

(4) وقد فصل المُؤَّلِف الكلام في رقم الفتوى 201١‏ و6١‏ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ١١‏ (ماشة). والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 477.١‏ ملي غرام؛ وبالئّالي تولة واحدة تساوي: ١١0575‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» "2071١‏ غراما عند الحنفية»؛ وعشرة 
دراهم تساوي "٠2118‏ غراما من الفضة» حسب تحقيق المُؤَلِف كما فصلنا في رقم الفتوى 
»١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 70١١5‏ غراما. 
وعند الجمهور ١291780‏ غراما. 

(5) اختلفت الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنها: 
أوَلاً: لمن يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى كك علياً طفه. 
ثانياً: كان مهرها رضي الله عنها أربع مئة وثمانين درهماً. 
ثالثاً: كان مهرها أربع مئة مثقال فضة. 
رابعاً: خمس مئة درهم أو أربعون مثقال ذهب. 
خامسا: تسعة عشر مثقال ذهب. 
فَصّل المُؤَلّف الكلام في ذكر الروايات ورَفَعَ التَعَارُْضَ بين أصح الروايات الثلاثة في رقم 
الفتوى 2٠١‏ وقد قمنا بتخريجها جميعا مع الحكم» فارجع إليه 


1 القسم الثاني/ النضّ المحققق 
العملة الرائجة اليوم مائة وستون روبية". 

ثالثاً: وإذا كانوا مستخدمي هذا الاصطلاح خالي الذهن» بحيث لا يعنون شيئاً 
أصلاًء ولا يعرفون مراده . وبرأي معظمهم من هذا القبيل . فيجب مهر المثل ((إذ هو 
الأصلء إذ هو الأعدل: فلا عدول عنه إِلّا عند صحة التسمية”"؛ وقد فسدت لمكان 
الجهالة» فوجب المصير إلى الأصلء ورَاجِعْ " الهداية ”" وغيرها من الكتب 
العلل 


والله تعالى أعلم)) ©2. 


دا 


(1) أي: نونشي القعدة ١١٠5‏ ه. شبه القارة الهندية. 

(؟) قد استوفى المُوَلِفُ الكلام في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي )» والعدول إلى مهر المثل 
وضابطه في رقم الفتوى .7”١‏ 

(') وفي الهداية: «ولو كان الاختلاف في أصل المُسَمَى يجب مهر المثل بالإجماع؛ لأنّه هو 
الأصل ...تعذر القضاء بِالمُسَمَى فيصار إليه» كتاب النكاح؛ باب المهر: .5١4/١‏ 

(4) وفي البدائع: «فإن كان الاختلاف في أصل التسمية يجب مهر المثل؛ لأن الؤاجب الأصلي 
في باب النكاح هو مهر المثل؛ لأنّه قيمة البضع؛ وقيمة الشيء مثله من كل وجه؛ فكان هو 
العدل وإنما التسمية تقدير لمهر المثلء فإذا لم تثبت التسمية لوقوع الاختلاف فيها وجب 
المضير إلى الموجب الأصلي» بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ فصل ومما يتصل بهذا اختلاف: 
اا 


(0) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلْتْه دون أيّ تصرف. 





[رقم الفتوى 5] 
[وقوع الطلاق أو الموت قبل قيد التعجيل أو التأجيل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: إذا وقع الطلاق أو الموت قبل قيد التعجيل أو التأجيل بعد تسمية المهر 
فهل يجب أداء المهر في الحال أم لا ؟ 

ينوا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

العرف يُحَكّمِ في هذه المسألة» فإذا كان في عرف البلد يجب أداؤه في الحال 
فيجب أن يؤدّى فوراً وإلا لا وقد ورد في " مختصر الوقاية " :«المُعَجُل والمُؤّجُل 
إن بُينا فذاك؛ وإِلّا فالمتعارف)”". وفي شرحه: «والمختار هذاء فإِنّ المتأخرين 
اختاروا هذا بناء على المتعارفق)”". 

((والله أعلم بالصواب» وعنده تعالى أَمّ الكتاب)) ”". 


عاد 


)١(‏ النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/170. 
(1) شرح الوقاية» كتاب النكاح؛ باب المهر: .١159/١‏ 
(6) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه» وإنما نَقَلنهِ دون أي تصرف. 


1١7 * 


أرقم الفتوى 7] 
آبما يتأكد به المهر وما هي أسباب سقوط المهر سواء نصفه أو كله] 

[الملاحظة: الاستفتاء والإفتاء في اللغة الفازسية] ©. 

المستفتي: السّيّد محمد يعقوب علي خان . 

عنوان المستفتي: أوجين» كواليار» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: أوّل جمادي الأولى لاه 

السؤال: إذا طَلّق المرأةً بفسقها : 

.هل يسقط المهز أم لا؟ 

”. و ما هي أسباب سقوط المهر سواء نصفه أو كله ؟ 

((بيّنوا بياناً شافياًء أجركم الله تعالى أجراً وافياً» ”". 

الجواب 

[أوَلا: بما يتاكد به المهر] 

يجب المهر بمجرد عقد النكاح؛ ويلزم أداؤه عند الطلاق أو موت أحدهما 
حتماءاولا يحدما. السقوط جروه أو كله ولو أضصبحت:المرأة فاسقة وفاجرةاو 
ازقدت_معاة الله إلا سوس 


)١(‏ كان المُوَلّف أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب» ورزق السعادة في اللغة العربية 
والفارسية والأردوية؛ إضافة إلى بعض اللغات المحلية. 

(؟) وما وقع بين القوسين لم أعربه؛ وإنما ورد في صيغة السؤال. 

(*) ما يتأكد به المهر: أن الزوجة تستحق الضداق بمجرد العقد مُعجّلاً كان أو مُوَّجّلاً؛ لأن عقد 
النتكاح عقد يملك الزوج به العوض فتملك الزوجة به المعوض كاملا كالبيع» ولكن هذا 
الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضاً ما دام لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره؛ وقد اتفق الفقهاء 
على اعتبار بعض الأمور بأنها مُؤّكّدة للمهر؛ واختلفوا في بعضها الآخر. 
أولاً: مُوّكّدات المهر بالاتفاق: 
(أ) الوطء: يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء بوطء الزوج زوجته؛ وإن كان الوطء حراماً لوقوعه 
في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء فذا أولى بالتقرير» ويستقر بوطأة 
واحدة. انظر: بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ فصل وأمّا بيان ما يتأكد به المهر؛ عند قوله: 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١)‏ 





«فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول» والخلوة الصحيحة» وموت أحد الزوجين...»: ؟/ 
١‏ بداية المجتهد؛ كتاب النكاح؛ عند قوله: «واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول أو الموت...»: 11/7؛ المجموع شرح المهذبء كتاب النكاح» فصل ويستقر 
الصداق بالوطء في الفرج: /١7‏ 547؛ المغني لابن قدامة؛ كناب الصداق؛ مسألتان وفصول 
وجوب المهر بالخلوة وبالاستمتاع دون خلوة: 57/8. 

(ب) الموت: يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء؛ إذا مات أحد الزوجين حتف أنفه قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية مهرء أنه يتأكد المُسَمَى؛ لأن المهر كان واجبأ بالعقد» والعقد لم ينفسخ 
بالموت» بل انتهى نهايته؛ لأنّه عقد للعمرء فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر» وإذا انتهى يتأكد 
فيما مضى فيتقرر الواجب. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب النتكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يتأكد به 
المهرء عند قوله :«فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول؛ والخلوة الصحيحة؛ وموت أحد 
الزوجين...»: 7/ 141؛ بداية المجتهد؛ كتاب النكاح؛ عند قوله :«واتفق العلماء على أن 
الصداق يجب كله بالدخول أو الموت...»: 17/1. والمجموع شرح المهذب؛ كتاب النكاح؛ 
فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: 7١857/1؛‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن(880 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» كتاب 
الصداق»؛ عند قوله: «اعلم أن المهر يتقرر كاملاً سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء...»: 
10 

ثانياً: مُوَكّدات المهر المختلف فيها: 

0( الخلوة: الخلوة الصحيحة من مُؤّكّدات المهر عند الحنفية والحنابلة» حتى لو خلا رجل 
بامرأته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال 
المُسَمَىء وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل . 

وأمّا عند المالكية فالخلوة بمجردها لا تقرر المهر إلا أن يطول المقام؛ فيتقرر الكمال على 
أحد القولين عندهم؛ لأن الجهاز قد تغير واللذة قد حصلت ودامت. 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه. انظر: بدائع الصنائع؛ 
كتاب النكاح» فصل وأمًا بيان ما يتأكد به المهرء عند قوله: «فالمهر يتأكد بأخد معان ثلاثة: 
الدخول؛ والخلوة الصحيحة؛ وموت أحد الزوجين...»: 91/7؟؛ شرح منتهى الإرادات كتاب 
الصداق» فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة: 7/7؟؛ بداية المجتهد؛ كتاب النكاح؛ عند 
قوله: «فقال مالك والشافعي وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن 
المسيس...»: 17/7. المجموع شرح المهذبء كتاب النكاح؛ فصل ويستقر الصداق بالوطء 
في الفرج: 7١547/1؛‏ المغني لابن قدامة» كتاب الصداق» مسألتان وفصول: وجوب المهر 
بالخلوة وبالاستمتاع دون خلوة: 57/8. 


كن القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
[ الاستدلال والتعليل ] 
5 الذّ الميفعان": «يتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت 
أل 0 
9_6 " رَدٌ المحتار ": «أفاد أن المهر وجب بنفس العقدء لكن مع احتمال 
سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخولء وإنما يتأكد لزوم تمامه 
بالوطء ونحوه...قال في " البدائع "209 بوإوًا تأكن الكهربهنا ذكز لاايسقط يعد ذلك»: 





(ن) القتل: إذا قل أحد الزوجين» سواء كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل 
الزوج نفسه؛ لأن التكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة» وإذا قتلت المرأة نفسها 
فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر؛ بل يتأكد الكل. وذلك عند الحنفية 
والحنابلة .انظر: بدائع الصنائع» كتاب التكاح؛ فصل وأا بيان :ما يتأكل به المهر؛ غند.قوله: 
«وكذا إذا قتل أحدهما سواء كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل الزوج نفسه...»: 
884 الشرج الكبير لابن قدامة؛ كتاب الصداق؛ فصل ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا 
بتسليمه؛ عند قوله: «ولو قتلت نفسها أو قتلها غيرها فهو كالموت حتف أنفها...): 58/4. 
وصرح المالكية بأن الموت بحكم الشرع كالموت المتيقن في تأكيد المهرء وذلك كالمفقود 
في بلاد المسلمين فإنه بعد مضي مدة التعمير يحكم الحكام بموته. ويتأكد المهر عندهم في 
حالة ما إذا قتلت الزوجة نفسها كرهاً في زوجها .انظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد 
خليل؛ باب الذكاة؛ عند قوله: «قتل المرأة نفسها كراهة في زوجها لا يسقط صداقها وكذلك 
السّيَد إذا قتل أمته المتزوجة»: 17/7 4. 
وذكر الشافعية بعض التفاصيل في القتل؛ وقالوا: أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئاً 
من المهر؛ حرة كانت أو أمة؛ سواء هلكت بموت أو قتل. فأمًا إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول 
لا يسقط شيء من المهرء ثم الحرة إذا مانت أو قتلها الزوج أو أجنبي لم يسقط مهرها قطعاء وكذا 
لو قتلت نفسها على المذهب. انظر: روضة الطالبين كتاب التكاح؛ عند قوله: «المسألة الرابعة: 
هلاك المنكوحة بعد الدخول؛» لا يسقط شيئاً من المه رخرة كانت أو أمة..:»: هوه . 

.١١1/« الدَّرٌ المختار» كتاب الطلاق؛ باب المهر:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ملك العلماء 
(0مده أوٌلاً زاد على مختصر القدوري أستاذه الإمام علاء الدين محمد السمرقندي» 
وسماه: تحفة الفقهاء» ثم شرح تلميذه الكاساني شرحا عظيماء وسماه: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع. ولما أتمه عرض على المصنف فاستحسنه وزوّجه ابنته (فاطمة) الفقيهة؛ 
وتوفي بحلب. انظر: انظر: كشف الظنون: 48/1/1١‏ الجواهر المضيئة» برقم :)١10١(‏ 10/4. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لآن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء» 
كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع»”". 
[ثانيً: أسباب سقوط المهر] 

.١‏ ارتداد المرأة . معاذ الله . قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. وإذا ارتدٌ الزوج 
يسقط نصف المهر. 

؟. ثبوت حرمة المصاهرة؛ وتثبت بالأمور الثّالية : 

الزنا بفرع أحدهما أو التقبيل بالشهوة»؛ أو تقبيل الفرج أو الذكر والنظر إلى 
الفرج بالشهوة» وإذا ثبتت حرمة المصاهرة من الزوج يسقط نصف المهر. 

5 رضاع الزوجة الصغيرة الرضيعة من زوجته الأخرى . 

. تطليقها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ يسقط به نصف المهر . 

©. فسخ النكاح بخيار بلوغ أحدهما . 

". فرقتهما في النكاح الفاسد قبل الدخول . 

والخوض في تفصيل هذه المسألة بحاجة إلى إفراد رسالة مستقلة”". 





)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر: 7/7١١؛‏ بدائع الصنائع» فصل بيان ما يتأكد به المهر: 
7 . 
(؟) الحاصل: يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: 
أوٌلاً: الفرقة: كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة يسقط به جميع المهرء 
سواء أكان من قِبَل المرأة أم من قبل الزوج» كأن ارتدت المرأة عن الإسلام؛ أو أبت الإسلام 
وأسلم زوجهاء أو اخشارت فسخ الزواج لعيب في الزوج؛ ومنه ثبوت حرمة المصاهرة: 
ورضاعة الزوجة الصغيرة الرضيعة من زوجته الأخرى. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب النكاح؛ 
فصل وام بيان ما يرفع حكم النكاح: .11٠- 75/١‏ 
ثانيا: الخلع: إذا خالع الرجل امرأته على مهرهاء قبل الدخول أو بعده سقط المهر كله فإن 
كان المهر غير مقبوضء سقط عن الزوج؛ وإن كان مقبوضاً ردته على الزوج. انظر: بدائع 
الصنائع: كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يرفع حكم النكاح: 7857/6 - .14٠١‏ 
ثالثاً: الإبراء: يسقط به المهر إذا كانت المرأة من أهل التبرع؛ وكان المهر ديئاً في الذمة. 
انشفر: بدائع الصنائع: كتاب النكاح؛ فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح: 175/١‏ - 
0000 


يل القسم الثاني/ النض المحقّق 
[ والدثيل على ما قلنا ] 
أوّلاً: في " الدّرَ المختار " :«يجب نضفه بطلاق قبل وطء أو خلوة)”". 
ثانياً: ل " رَدٌ المحتار " :ولو قال [صاحب الدّرٌ المختار]: بكل فرقة من قبله. 
لشمل مثل ردته» وزناه» وتقبيله» ومعانقته لأمّ امرأته؛ وبنتها قبل الخلوة. قهستاني”” 
عن "الل 01010 





“رابعاً: هبة الزوجة إذا كانت أهلاً للتبرع؛ وقَبلَ الزوجُ الهبةَ في المجلسء سواء أكانت الهبة 
قبل القبض أم بعده. انظر: بدائع الصنائع» كتاب التكاح؛ فصل وأمّا بيان ما يرفع حكم 
النكاح: 775/7 .14٠-‏ 
ويسقط نصف المهر عند الحنفية في موضعين : 
أوّلاً: الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة في نكاح فيه تسمية المهر» والمهر دين لم 
يقبض بعد. 
ثانياً: كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه. انظر: البدائع 
الصنائع: كتاب النكاح» فصل وأمًا بيان ما يرفع حكم التكاح: 575/7 - .54٠‏ 

.1١4/ الدّرٌ المختار: كتاب النكاح؛ باب المهر:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن حسام الدين الخراساني شمس الدين القهستاني 45 ه) صاحب جامع الرموز 
في شرح النقاية مختصر الوقاية. وقد ترجمناه عند أول وروده. وقال القهستاني في جامع 
الرموز ‏ عند قول النقاية مختصر شرح الوقاية ( ويجب نصفه بطلاق قبلها) : «أي: قبل 
الخلوة الصحيحة ولو قال: بكل فرقة من قبله» لكان شاملاً لمثل ردته» وزناه» وتقبيله» 
ومعائقته لأم امرأته أو ابنتها قبل الخلوة الصحيحة؛ كما في النظم». جامع الرموز» كتاب 
التكاح »فصل في المهر: .1717/١‏ 

() النظم: هو مستحسن الطرائق في نظم الكنز الدقائق: لابن الفصيح أحمد بن علي الهمداني 
(ه75 ه) وشرح الشيخ علي بن غانم المقدسي ٠٠١4(‏ ه) هذا النظم وسماه: أوضح رمز 
على نظم الكنز. انظر: كشف الظنون: ا 

(؟) رَدَ المحتار» كتاب التكاح» باب المهر: 4١١5/7‏ النظم (مستحسن الطرائق) كتاب التكاح؛ باب 
المهر عند قوله: أو دونها فلها عشرة [أي:كامل المهر]بالوطء أو الموت والخلوة وبالطلاق 
قبل الوطء لو عبداً ولو قبضت ألفاً لمهر ووهبت له فطلقها قبل الوطء رجع. مخطوط جامعة 
الملك الفيصل السعودية؛ رقم الصنف/ 4. :1١17‏ ك.ن؛ الرقم العام 44١‏ 5؛ رقم اللوحة: 


2 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى يل 
ثالكا: وفي "35 المحقان "اياسا عن" ال لزي "7 اتترفها بال 
الدخولء أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في الثاني 
إلى ملك الزوج»"". 
رابعاً: وفي " تنوير الأبصار ": للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارتد؛ ولا 
شيء لو ازئلات7: 
خامساً: وفي " الدّدَ المختار ": لو أرضعت الكبييرةُ ضرتها الصنغيرةٌ حرمتاء.ولا 
مهر للكبيرة إن لم توطأً؛ لمجيء الفرقة منهاء وللصغيرة نصفه لعدم الدخول””. 
سادساً: وفي " رَدَ المحتار ": في التكاح الفاسد بعدم الشهود مثلاً مهر المثل إن 





.155/« البحر الرائق» كتاب النكاح؛ باب المهر:‎ )١( 

(5) قنية المنية لتتمم الغنية: مختار بن محمد أبو الرجا نجم الدين الزاهدي العزميني (58 ه) 
نسبة إلى عزمين قصبة من قصبات خوارزمء فقيه حنفي أصولي فرضيء تفقه على علاء الدين 
سديد بن محمد الخياطي؛ ومحمد بن عبد الكريم التركستاني؛ ذكر في أولها: أنّه استصفاها 
من منية الفقهاء: لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي؛ واختصرها: جمال الدين بابن السراج 
القونوي» وسماه: البغية في تلخيص القنية 1٠(‏ ه) انظر:كشف الظنون: 1617//1١؛‏ الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية» برقم :)١557(‏ 470/8؛ تاج التراجم: ص 190. 

(؟) جاء في رَدَ المحتار: «وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل. قال في البحر 
عن القنية: لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول؛ أو جاءت الفرقة من قبلها يعود 
نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج». كتاب التكاح» باب المهر: 
١6/9‏ .. وجاء في القنية المنية: «طلقها قبل الدخولء أو جاءت الفرقة من قبلهاء يعود نصف 
المهر في الفصل الأول؛ وكله في الفصل الثاني إلى ملك الزوج». كتاب المداينات: ص 
2000 

(4) وجاء فيه: «وارتداد أحدهما فسخ عاجل» فللموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارتدء ولا 
شيء من المهر والنفقة سوى السكنى لو ارتدت» تنوير الأبصار مع الدِّرٌ المختار» كتاب 
التكاح؛ باب المهر: «/517 .71١7-‏ 

(5) انظر: الدّرَ المختار؛ باب الرضاع: 41/7 4١‏ الجوهرة النيرة: الإمام أبو بكر بن علي بن محمد 
الحداد الزبيدي المتوفى في حدود (٠٠/ه)‏ مطبعة محمود بك الكائن في جوار باب العالي» 
دم. 1٠01‏ ه. عند قول القدوري: «وإذا تزوج الرجلُ صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرةٌ 
الصغيرةَ حرمتا على الزوج». كتاب الرضاع؛ باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 
4 


س0 القسم الثاني/ النض المحقّق 
يكن دخل؛ أمّا إذا لم يدخل لا يجب شيء2"'". 

سابعاً: وفي ' الدّرَ المختار ": لصغير وصغيرة خيار الفسخ بالبلوغ بشرط القضاء 
للفسخ» فيتوارثان فيه» ويلزم كل المهر ...” 

ثامناً: وفي الشامية [رَدَ المحتار]: «قوله: ويلزم كل المهر؛ لانَ المهر كما يلزم 
جميعه بالدخول ولو حكماً كالخلوة الصحيحة» كذلك يلزم بموت أحدهما قبل 
الدخولء أمَا بدون ذلك» فيسقط ولو الخيار منه؛ لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد 
والعقة إذا انفسخ يجعل كأنّه لم يكن كما في " النهر ")21 7. 

[انضابط في هذه المسأئة] 

اراس اش الحا عمل قري لمسمايطة وهي: : أن كل قُرقة جاءت من قبل 
الزوج قبل الدخولء فإنّها تُنَضِف المهرّء وكل قرقة أنت من قبلها تُسقط [المهر كلها]؛ 
وهو الذي يُبتَنى غليه ما ذكر الشامي[ابن عابدين] عن القهستاني ”' عن "النظم "””, 





.148/7 انظر: رَدَ المحتار» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في النكاح الفاسد:‎ )١( 

5) انظر: الدِّرَ المختار» كتاب النكاح» باب الولي: 77/7. 

(5) انظر: النهر الفائق» كتاب النكاح؛ باب الأولياء» عند قوله: «...فلأنَ الفرقة بالخيار فسخ للعقد؛ 
والعقد إذا انفسخ يجعل كأنّه لم يكن ...». رقم اللوحة: 507/أ. 

() رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب الولي: اا 

(5) الضابط: وهو يترادف معنى القاعدة عند البعض» » ويلاحظ التفريق بعض الآخرين؛ وقد عرفنا 
القاعدة الفقهية بأنّها: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا 
التي تدخل تحت موضوعه. انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع: ١/74؛‏ والقواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: .11/١‏ وقال ابن نجيم: والفرق بين الضابط والقاعدة أن 
القاعدة: تجمع فروعاً من أبواب شتى؛ والضابط: يجمعها من باب واحد؛ هذا هو الأصل. 
الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ الفن الثاني من الأشباه والنظائر: وهو فن الفوائد: .157/١‏ 

(5) قال القهستاني في جامع الرموز عند قول النقاية مختصر الوقاية «ويجب نصفه بطلاق 
قبلها» : «أي: قبل الخلوة الصحيحة ولو قال: بكل فرقة من قبله؛ لكان شاملاً لمثل ردته؛ 
وزناه» وتقبيله» ومعانقته لأم امرأته أو ابئتها قبل الخلوة الصحيحة؛ كما في النظم». جامع 
الرموز» كتاب النكاح» فصل في المهر: 177/1. 

(/) قال ابن عابدين: «ولو قال [فى اند المختار]: بكل فرقة من قبله. لشمل مثل ردته» وزناه؛ 
وتقبيله؛ ومعانقته لأمّ افراته وبتتها قبل الخلوة. قهستاني عن النظم». رَدَ المحتار؛ كتتاب 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1 
ومنهم من استثتى منها خيار البلوغ ”» لما مر أنّه وإن كان منه لا يُنَضِف بل يُسقطء 
وهو الذي اختاره في " الدِّرٌ المختار "؛ ولكن ردّهما في الذخيرة”” بما إذا ملك الزوجة 
بل الدغرن يقرا ماد عر [طكل عاج وباط الجر كلدم الهارغرفة جادت من 
قبله”"» وحقق الضابطة: بأن كل فرقة جاءت من قبله وهي طلاق؛ فإِنّها نُنَضِفْء وكل 
ما جاءت [منها] وهي فسخ. فإنّها تسقطء ورده في " البحر " بِرِدّة الزوج حيث تُنَضِف 
ما ع امم آنها قبع جاه مين لداع قال نف ادع أن لأ رجن اع ليلب الملتآلة 
ضابط بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل»©. 

هذا هو الذي حمل العبد الضعيف على الاقتصار على ذكر بعض الصورء وعدم 
التعرض لضابط. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه جلّ مجده أتم؛ وأحكم)) ") 


النكاح» باب المهر: .١١4/7‏ وانظر النظم (مستحسن الطرائق في نظم الكنز الدقائق) رقم 
اللوحة: ”39 . 

)١(‏ وفي الدُّرٌ المختار وتئوير الأبصار: «كما إذا وقعت الفرقة بينهما باختيارها نفسها في خيار 
البلوغ والعتق أو بتقبيلها أو مطاوعتها ابن زوجها وهي مريضة؛ لأنها من قبلها ولذا لم يكن 
طلاقا بخلاف وقوع الفرقة بينهما بالجب والعنة اللعان» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض: 
رذن ؟ 

)١(‏ ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية: للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري (517 ه) اختصرها من كتابه المشهور المحيط البرهاني؛ 
قال: ذكرت فيها جواب ظاهر الرواية» وأضفتٌ إليها من واقعات النوادر» وما فيها من أقاويل 
المشائخ؛ وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل» وشحتته بالفوائد الكثيرة. انظر: كشف الظنون: 
0١‏ 8 الجواهر المضيئة؛ برقم :)8٠١(‏ 5317/9. 

(") انظر: ذخيرة الفتاوى؛ عند قوله: «وإذا تأكد المهر لم يسقط» وإن جاءت الفرقة من قبلها بأن 
ارتدت أو طاوعت ابن زوجها بعد ما دخخل بها أو خلا بهاء وقيل يسقط ذلك جميع 
المهر...». مخطوطة وقف بمدرسة الأحمدية بمدينة حلب 455. كتاب التكاح؛ الفصل 
الرابع العشر في المهورء في بيان ما تسستحق فيه جميع المهرء اللوحة:١6١/‏ ب.. 

(:) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» باب الأولياء والأكفاء في التكاح: 1 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَفِ لم أعرّبه وإنما قله دون أي تَصَدْفِه إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. ووثقت الاقتباس من المراجع الأصلية. 


أرقم الفتوى 4] 
[يتأكد المهر كله بموت أحد الزوجين على الإطلاق 
دون قيد البلوغ أو الدخول] 

المستفتي: الشّيخَ المولوي حبيب علي علوي . 

عنوان المستفتي: أتاوة» بجانب كجهري منصفيء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ٠١‏ ذو الحجة لا ١١‏ ه. 

السؤال: زوّج زيدٌ أخمّه الصغيرة بمهر قدره ألفي روبية'" ب بكرء وقد توفيت 
بقضاء الله تعالى في حال الصغر قبل أن تزف إلى زوجهاء وادعى والدها مع ورثائها 
الآخرين جزءاً من المهر أو كلّهء فهل يستحقون ذلك ؟ 

يمكن أن تحل المسألة عن طريق الأصول”” ولكنّ السائل مُصِرٌ بأن يعرف 
حكم هذه الجزئية بالضبط من نصوص الفقهاءء وحاولتٌُ البحثٌ والتمحيص ولكن 
دون جدوى. 

علماً أنّي لا أملك مكتبة كبيرة الحجم كمكتبتك؛ ولا وُسعة النظر في الكتب 
الفقهية» وأتشرف بإجابتك بأسرع وقت ممكن رحمكم الله. 

ينُوَا ُؤْجَرُوا . 

الجواب 

يتأكد المهر كلّه بموت أحدهما على الإطلاق دون قيد البلوغ أو الدخول أو 
عدمهماء هذا ما جاء في جميع كتب المذهب من المتون والشروح والفتاوى”". 

وإذا كان السائل مُصراً على بيان الجزئية المذكورة بالضبط» فإليك ما نص عليه 
كثير من الفقهاء: يلزم جميع المهر بموت أحدهما (الصغير والصغيرة) إذا كان 
المُزوّج الأبُ أو الجدُ بحيث لا يملك أي منهما الفسخ؛ وبهذا تأكد وجوب المهر 
بموت الصغيرة؛ لأنّ التزويج من الأب والأخ لا يتوهم الفسخ. 


)١(‏ هى العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. 
(؟) أي: أصول الفقه أو القواعد الفقهية . 
() فقد فصلنا الكلام في مُؤٌكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى /ا وللاستزادة فارجع إليه. 


بخريذا 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى رضل 
أنصوص الكتب الفقهية] 

أؤّلاً: ني * متك الابستي! ومتزسي:" شممكخ الالقارا؟#لللزلي إتناج العطير 
والصغيرة فإن مات أحدهما ورثه الآخرء بلغا أو لا» ويجب المهر كلّه وإن مات قبل 
الدخول”". 

(«قلتُ: ومعلوم أن ضمير [في كلمة] (مات) [يعود] إلى (أحدهما) الشامل 
للزوج والزوجة كما لا يخفى)) ”". 

ثائياً: وفي ا المختار ": «يتوارثان فيه (يعني: الصغير والصغيرة) © ويلزم 
كل المنهن)”'. 

ثالثاً: 0 تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق " :«وتوارثا قبل الفسخ؛ لأن النكاح 
صحيح والملك به ثابت» فإن مات”' أحدهما فقد انتهى النكاح سواء مات قبل 
البلوغ أو بعده؛ لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا بقضاء القاضيء فيتوارثان» ويجب المهر 
كله وإن مات قبل الدخول»”". 

[اتحاصل] 

قد تأكد وجوب المهر المُسَمَى (ألفي روبية) عند موت الزوجة الصغيرة؛ ويرث 
النصف منه الزوجء ويُّقسَّم النصف الباقي في الورثة. 

والله تعالى أعلم . 


.445/١ انظر: ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» باب الأولياء والأكفاء:‎ )١( 

(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أَعَرّبهء وإنما تَمَلنْه دون َي تَصَوْفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 

(5) ( يعني: الصغير والصغيرة) من شَرْح المُوَلّفِ لم يرد في الدّرٌ المختار. 

(4) الدّرّ المختار كتاب النكاح؛ باب الولي: 7/7/,. 

(5) وفي نسختي من تبيين الحقائق: «فإذا مات». 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: كتاب النكاح؛ باب الأولياء والأكفاء: ؟/6؟1. 


[ رقم الفتوى و] 
[تأجيل المهر إلى غاية معلومة أو مجهوئة] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ٠‏ رمضان المبارك ١١١8‏ ه. 

السؤال: أغوى زيدٌ زوجة بكر فخرجت معه من بيت زوجها دون عودة وزنا بها 
ثم تقدمت الزوجة في المحكمة بدعوى لتتخلص من العقوبة المفروضة في قانون 
(تعزيزات الهند)”””؛ وادعت فيها بأنَّ زوجها قد طلقهاء كما أنها تطلب من القضاء 
استيفاء المهر المُوَّجّل علماً أن زيداً لم يحدد الميعادَ الجديد للمهر المُؤَّجُلء كما 
لم يطلقها أيضاً. فهل تستحق لذلك؟ 

ينوا تُوْجَوُوَا . 

الجواب 

لا يحق للمرأة المطالبة بالمهر المُوّجُل إلا بالطلاق أو الموت؛ لأنْ الميعاد غير 
محدد بوقت دون وقتء وبالئّالي يترك الأمر إلى الشرع [بالعرف العام]ء وهو 
الطلاق أو الموت. 

وفي " الفتاوى العالمكيرية ": «لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة 


)١(‏ هذا ما كان في بلاد الغرب من القوانين الوضعية على أساس الحرية المزعومة؛ ثم صَدَّرُوها 
إلى بلاد المستعمرة كشبه القارة الهندية بانَ: إذا كان الزنا بتراضي الطرفين فالأمر مباح؛ أمّا 
بعد الزواج فهو حق للزوج إذا سمح لها بالزناء فهذا من حقه يمكن التنازل عنهاء وإذا لم 
يسمح لها تغرم أو تسجن لمدة معينة؛ إذ جعلوا حق الزنا للزوج» فحسب وقالوا: تسقط 
العقوبة بإسقاط الزوج لهاء. فلما ادعت الطلاق فقد سقط حقه فلا عقوبة لها فإذا استغاثت 
المرأة بالشرطة فهذه تغاث؛ وتكون الدعوى دعوى اغتصاب فقطء وهذا يعاقب» وعندهم 
عقوبات معينة» ولا يخفى ما في ذلك من الضلال. 

وهذا ما يختلف القوانين الوضعية ععن القوانين السماوية الإلهية» بأن على الزاني والزانية 
حدء لا يحتمل العفو والصلح والإبراء عنه» بعد ما ثبت بالحجة؛ لأنّه حق خالص لله تعالى: 
لا حق للعبد فيه؛ فلا يملك أحد إسقاطه بإسقاط الزوج لهاء أو حق خخيانة زوجته؛ أو التنازل 
عنها للغير. 


1 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى و١‏ 
نحو شهر أو سنة صحيح؛ وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشائخ فيه 
العرف] وهو الطلاق أو الموتء ألا يرى أن تأجيل البعض صحيح. وإن لم ينض ”) 
على غاية معلومة. كذا فى " المحيط ")20 2. 

وفي " فتاوى قاضيخان " :«رجل تزوّج امرأة بألف على أن كل الألف مؤجل؛ 
إن كان الأجل معلوماً صمح التأجيل؛ وإن لم يكن لا يصح؛ وإذا لم يصح التأجيل 
يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة» فيؤخذ منه الباقى بعد الطلاق أو بعد 
الموت» ولا يُجبره القاضي على تسليم الباقي ولا الحريلة 0 

والدين المُؤّجُل غير مطالب بإيفائه؛ لأن الأجل حق المديون» فله أن يُسقطه 
حتى حلوله”". 

والله تعالى أعلم . 


*# 


)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الهندية: «وإن لم يَنُضَّا) وفي المحيط البرهاني: رألا ترئ أن تأجيل 
البعض صحيح وإن لم يتفقا على غاية معلومة». المحيط البرهاني؛ كتتاب النكاح؛ الفصل 
السادس عشر في المهور: 7/؟؟!؛ الفتاوى الهندية» كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهر 
وفيه سبعة عشر فصلاًء الفصل الحادي العشر في منع المرأة: .50-0/١‏ 

(؟) انظر: المحيط البرهاني» كتاب النكاح؛ الفصل السادس عشر في المهور: «/777. 

(7) الفتاوى الهندية» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا الفصل الحادي 
العشر في منع المرأة: .809/١‏ 

(5) فتاوى قاضيخان؛ كتاب النكاح؛ باب في ذكر مسائل المهر: .8/5/١‏ 

(5) في البدائع: «لأن الأجل حق المديون لا حق صاحب الدين».كتاب البيوع؛ فصل وأمًا الذي 
يرجع إلى المسلم فيه فأنواع: .١١/‏ 


أرقم الفتوى ]٠١‏ 
[الاختلاف بين الزوجين في تحديد 
المهر بعد الخلوة الصحيحة والدخول] 
المستفتي: الشّيخ عبد العزيز تاجر القماش . 
عنوان المستفتي: سجولء محافظة بهرائج . 
تاريخ ورود الفتوى: /ا رمضان 1١١٠١‏ ه. 
السؤال: زيدٌ طلّق زوجته الهندة دون سبب شرعيّء ولمًا طلب والدُها (خالد) 
مهرّ ابتيهاء أخرج عشرة دراهه”" قائلاً :لم يكن المهر المُسَمَى إِلَّا هذا. 
العائق الأساسي أمام الأهل أنْهم لا يعرفون المهرّ المُسَمَى بالتحديد ولا 
غيؤهم؛ ولكنّ الشيء الذي لا يختلف فيه أحد هو عرف بلدهم؛ بأنّه لا يقل من 
خمس مئة”" وديئارين من الذهب لفتيات أقل منها في الصفات المرغوبة؛ هل 
يُحكم بعشرة دراهم كما يدّعي زوجُّها زيد أم بعرف السائد في البلد ؟ 
تنا تُؤْجَرُوا. 
الجواب 
من عبارة السؤال واضح أنّه طلّقها بعد الخلوة الصحيحة والدخول؛ وإذا كان 
كذلك يُطلب منهما الشهود العدولء ومن أقام البيّنة يُحكم له» وإن برهنا معا قضي 
للمرأة بمهر المثل» فإذا كان مهر المثل أقل من خمس مائة روبية ودينارين فيقضى 
بأقله وإذا كان أكثر يُستوفى به. 


)١(‏ وقد فصل المُوَلّف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و75 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ تولة 
وسبع ونصف ماشة. والتولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 9171.١‏ ملي غرام وبالثّالي التولة الواحدة تساوي: ١١.574‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة ”6٠551١‏ غراما عند الحنفية»؛ وعشرة 
دراهم تساوي 700318 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤّلّف كما فصلنا في رقم الفتوى 
»١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي ”:»١١5‏ غراما. 
وعند الجمهور ١١916‏ غراما. 

(؟) روبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. 





١ فى‎ 


المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ا 

وإذا لم يقيما البئّنة يقضى للمرأة بمهر المثل أيضاً مع اليمين؛ بأن تقول: والله لم 
يعقد النكاح بعشرة دراهم وإذا حلفت أخذت مهر المثل» وإن نكلت قضي بحق 
زيد. 

وإن كان مهر المثل عشرة دراهم فيحلف زيد بالله ويقول: والله لم يكن مهر المثل 
إلا هذا. فإذا حلف قُضي بحقّه؛ وإن نكل يُقضى ب خمس مائة روبية ودينارين. 

ولو كان مهر المثل أكثر من عشرة دراهم وأقل من خمس مائة روبية ودينارين 
يتحالفان» ومن الأفضل أن يبتدئ الزوج فإن نكل يُقضى لهاء وإن حلف يُطلب 
اليمين من المرأة» فإن حلفت قُضي بمهر المثل» وإن نكلت يحكم بعشرة دراهم. 

وفي " تنوير الأبصار "؛ و" الدَّرٌ المختار " و" رَدَ المحتار ": إن اختلفا في قدره 
حال قيام النكاح أي: قبل الدخول أو بعده؛ وكذا بعد الطلاق والدخول. رحمتي”". 
فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه» وأيٌّ أقام بينة قبلت» سواء شهد مهر المثل له 
أو لها أو لاء وإن أقاماء فبيتتها مقدمة إن شهد له؛ وبينته إن شهد لها؛ لأنّ البينات 
لإثبات خلاف الظاهر”". 

وإن كان مهر المثل بينهما تحالفاء والأولى البداءة بتحليف الزوج.؛ فأيهما نكل 
لزمه دعوى الآخرء فإن حلفا أو برهنا قضي به. أي: بمهر المثل””". 


)١(‏ هو محمد بن مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأيوبي الأنصاري الدمشقي أبو البركات 
المعروف بالرحمتي (0٠5؟١ه)‏ فقيه حنفي؛ كان مفنناً في العلوم؛ دقيق النظر ما بين المنطوق 
والمفهوم. رحل إلى المدينة ودرّس كتاب الشفا للقاضي عياض في المسجد النبوي الشريف 
بأمر من السلطان» هاجر إلى المدينة المنورة؛ وتوفي بين مكة وطائف. من تصانيفه: حاشية 
على مختصر شرح التنوير للعلائي» حاشية على المنح؛ شرح الطريق السالك على زبدة 
المناسك. انظر: هدية العارفين: 54/١‏ 4؛ الأعلام: 141/19. 

(؟) وجاء في حاشية الرحمتي على الدَُّرٌ المختار: «وفي الجوهرة: وإذا اختلف الزوجان في 
المهر» فادعى الزوج: أنه تزوجها بألف. وقالت: بألفين» فأيهما أقام بينة قبلت بينته؛ وإن أقاما 
جميعاً البينة» فالبيئة بيئة المرأة؛ لأنّها تثبت الزيادة...». كتاب الدعوى؛ مخطوط الأزهر فى 
الفقه الحنفي» برقم 47410 1: اللوحة 50/أ. 1 

(") رَدَ المحتار مع الدِّرٌ المختار وتنوير الأبصار. كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب مسائل 
الاختلاف في المهر: ١51/*‏ وما بعدها. 


لين القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 
(«قلثث: وفي عبارة الدر [المختار] ههنا تقصير نبّه عليه الشامي”' وإيضاح 
العسألة فى 0 الخانية 0 و" الهندية بلأحرف 067 ورا 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وجاء في رَدٌ المحتار: «وإن كان بينهما: أي: أكثر مما قال وأقل مما قالت ولا بيئة تحالفا ولزم 
مهنر:المثل؛ كذا في الملتقى وشرحه؛ وهذا على تخريج الرازي. وعلى تخريج الكرخي 
يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل» وصححه في المبسوط والمحيط» وبه جزم 
في الكنز في باب التحالف. قال في البحر: ولم أر من رجح الأوّل. وتعقبه في النهر بأن 
تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه» وصححه في النهاية. وقال قاضيخان: إنه 
الأولى» ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره؛ والأولى البداءة بتحليف الزوج؛ وقيل 
يقرع بينهما انتهى. قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنَّه يكون القول 
للزوج؛ لأنّه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها» رَدَ المحتار مع الدّرٌ المختار 
وتنوير الأبصار كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب مسائل الاختلاف في المهر: 177/7. 

(؟) انظر: فتاوى قاضيخان» كتاب النكاح» باب المهرء فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع 
البيت: .8948/١‏ عند قوله: «فإن قال الزوج: المهر ألف. وقالت هي: ألفان» ومهر مثلها ألف 
أو أقل؛ كان القول قوله مع اليمين بالله ...». 

() جاء في الفتاورى الهندية: «ذكر أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى: أن التحالف في فصل واحد؛ 
وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهداً لأجدهماء أما إذا كان مهر المثل شاهداً لأحدهماء كان 
القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه؛ ولا يتحالفان وهو الصحيح؛ كذا في شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان. وذكر الكرخي: إذا لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان أولاء فإذا 
حلفا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. قال الشّيخ الإمام الأجل 
شمس الأئمة السرخسي: وهو الأصح. هكذا في المحيط. وهو الصحيح؛ كذا في محيط 
السرخسي». كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر اختلاف الزوجين في 


المهر: "01١‏ 
(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أُعَرّبه وإنما نَقَلنُه دون أي تَصَرّفِء إلا ما وقع 


(5) وقد استوفى المُؤَّلُِ الكلامَ في رقم الفتوى 14» إذا وقع الخلاف بين الزوجين في مقدار 
المهر قبل الخلوة الصحيحة أو بعدهاء فللاستزادة فارجع إليه. 





أرقم الفتوى ]١١‏ 
[صداق أمهات المؤمنين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن وقدر الدينار والدرهم 
حسب التقديرات الحديثة] 
المستفتي: الشَّيِخْ المولوي سلطان أحمد خان. 
عنوان المستفتي: البريلي» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ١7‏ رمضان المبارك ١١١‏ ه. 
السؤال: كم كان صداق أزواج المطهرات أمّهات المؤمنين؛ وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن. موضحاً ذلك على النحو الثّالي: 
مقدار الذهب والفضة» وكم يساوي نقداً من الدينار والدرهم؛ ووزنهما حسب 
الموازين الحديثة» وما يساويه من أنواع الكدنة 'الراكؤطة؟ 
ينوا تُوْجَرُوا . 
الجواب 
ولاه مهرأمهات المؤمنين زوجات النبي > وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن. 
أوواةالإناد] سياه فى ا" سحيعه يق أبي سلف" أنه قال؛ مالك ميقي" 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف»؛ 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

(؟) هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سلمة (4 ه): 
المخزومي من السابقين الأوليين إلى الإسلام؛ قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفسء وكان 
أخا النبي ككل من الرضاعة كما ثبت في الصحيحين؛ وتزوج أم سلمة» ثم صارت بعده إلى 
النبي يك وكان ابن عمة النبي كَل أمه: برة بنت عبد المطلب» وهو مشهور بكنيته أكثر من 
اسمه؛ ومات بالمدينة بعد رجوعه من أحدء وروى ابن أبي عاصم في الأوائل من حديث ابن 
عباسء أوّل من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (457 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» برقم (40787): 
1/5 . 

(*) هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان أم المؤمنين (4 ق ه //ه هه 
وأفقه نساء المسلمين» كانت أديبة عالمة» كنيت بأم عبد الله» لها خطبب ومواقفء وكان أكابر 
الصحابة يراجعونها في أمور الدين» وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت 





ن »نا ١‏ 


4 القسم الثاني/.النضّ المحقق 


زاج النيي 4ف كم كان داق رَسْول اللوكة؟ قالنتا: كَانَ صَدَافه لأَرْوَاجهِ تي عَشْرَة 
أو وكشا قَالَتْ: أَتَذْرِي ما النّشٌ ؟ قَالَ؛ قُلْتُ: لا. قَالَتُ: نضث أرية. كيلك 


خفش مائة دِزْهَي» فَهَذَا صِذاق05235 الله لازو جو( 
أخحرج] الج 0 والدارمي”” والأربعة*[ واللفظ للتر مد ]سن عْمَر 02 


الصديق. نقمت على عثمان 5ه في خلافته أشياء» ثم لما قتل غضبت لمقتله» وخرجت على 
علي وكان موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلكء وردها علي إلى بيتها معززة 
مكرمة. انظر: الإصابة برقم :)١١54571(‏ 581/8 وما بعدها. 

)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب النكاح» باب الصداقء» الحديث (857): 4١44/5‏ مسند أحمد: أحمد بن 
حنبل (41 ؟ ه) مؤسسة الرسالة» ط ؟, ١47١‏ ه/449١‏ م؛ الحديث )١5777(‏ مسئد عائشة 
رضي الله عنها: 1 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ١41(‏ ه) من بني ذهل بن شيبان الذين 
ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل؛ إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد أئمة الفقه الأربعة» أصله من 
مروء وولد ببغداد؛ امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآنء فأبى؛ وأظهر الله 
على يديه مذهب أهل السنة؛ ولما توفي الواثق» وولي المتوكل أكرمه؛ ومكث مدة لا يولي 
أحداً إلا بمشورته. من تصانيفه: المسند وفيه ثلاثون ألف حديث؛ فضائل الصحابة؛ المسائل؛ 
الأشربة. انظر: طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد (557 ه) دار 
المعرفة بيروت لبنان برقم ٠. 4/١ :)١(‏ 

(5) السئن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدرامي أبو محمد ١580(‏ ه) من 
أهل سمرقند؛ مفسر محدث فقيه؛ استقضي على سمرقنئد فأبى فألح عليه السلطان؛ فقضى 
بقضية واحدة ثم استعفى فأعفي؛ من تصانيفه أيضاً: الثلاثيات؛ المسند؛ التفسير؛ الجامع. 
انظر: تذكرة الحفاظ: 440/7 معجم المؤلفين: ./١/6‏ 

(4) أصحاب السئن الأربعة هم: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه: أخرجه في سنن أبي 
داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (775 ه) دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 
في كتاب النكاح» باب الصَّدَاقٍء الحديث :)51١8(‏ 194/7.حديث حسن صحيح. وفي سنن 
ابن ماجة: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (7175ه) دار الفكر بيروت 
لبنان» في كتاب النكاح؛ باب صلداق النساءء الحديث .5017/١ :)١1885(‏ والسئن الكبرى: 
الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠0*(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
ط ١41١.١‏ ه/١1483‏ م. في كتاب النكاح ( "4)؛ أبواب الصداق» (17) التزويج على اثنتي 
عشرة أوقية: الحديث :)061١(‏ 814/8.حديث صحيح . 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 4١‏ 


الْخَطَّا ب”"5يه قَالَ: ما عَلِتُ رَسُولَ الله كه َحَحَ شَينَامِنْ نِسَائِِء ولا أنْكَحَ شَيْنًا مِنْ 


5 وا 


كات عَلَى أَكْثَدَ و مِنْ بتي عَشْرَةَ أوقية 

لكنّ مهر أم المؤمنين أم حبيبة بنت سفيان””رضي الله عنها كان 
أربعة آلاف درهم في رواية:» كما في " سنن أبي داود ”“ وفي رواية 
أخرى كان أربعة آلاف ديثار ((كما فى " المستدركَ " صححه الحاكو”/, 


)١(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى أبو حفص ١7١(‏ ه) الثاني من الخلفاء 
الراشدين؛ وأوّل من لقب بأمير المؤمنين»ء مضرب المثل في العدل؛ كان في الجاهلية من 
أبطال قريش وأشرافهم؛ وله السقاية فيهم أسلم قبل الهجرة بخمس سنين؛ وشهد الوقائع؛ 
وكانت له تجارة بين الشام والحجازء بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه. انظر: 
الإصابة: 584/:4. 

(؟) والحديث الكامل على النحو الثّالي: عن عُمَر بن الْخَطَابِ #5 قَالَ: ألا لا تُغَانُوا صَدُقَة اليّسَاءِ 
ها لو كَانَتْ مَكْوْمَة فِي الدُنَْا أو ارسي و ايد 0 
رَسُولَ الله يك َكَحَ شَيِئًا مِنْ نِسَائِهء وَلا َنْححَ شَيِمًا من َه َلَى أكقّر مِن ثُتكي عَشْرَة أووبة 

سنن الترمذي» كتاب النكاح, باب ما جاء في مهور النساء: /571. قال أبو عر 0 
«هذا حديث حسن صحيح ... و(الوقية) عند أ هل العلم: الل عفدا وواها ار 
هو: أربع مئة وثمانون درهماً». 
ومسند أحمد؛ في مسند عمر ابن الخطاب ك: ١/81".وسئن‏ الدارمي؛ كتاب التكاح» باب 
كم كانت مهور أزواج النبي كي وبناته» الحديث )77٠١(‏ ؟/140. إسناده صحيح. 

() هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية (١؛‏ ه) تكنى أم حبيبة» 
إحدى أمهات المؤمنين؛ كانت من السابقين إلى الإسلام؛ هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش فولدت هناك حبيبة» فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرانياً وبقيت أم 
حبيبة مسلمة بأرض الحبشة؛ فأرسل رسول اللهيكلة يخطبها إلى النجاشي»ء فتزوجها وهي 
بالحبشة؛ روت عن النبي يله أحاديث» وعن زينب بنت جحشء وروت عنها بنتها حبيبة؛ 
وأخواها معاوية وعتبة» وآخرون .انظر: الإصابة: :/5ه٠8.‏ 

(5) وفي ستن أبي داود عَنْ يونس عَنٍ الزهْرِيٍ أن الَجَاشِيٍ رَوْجَ أ حبيبَة بِنْتَ أَبى سَفْيَانَ مِنْ 
رَسْولٍ الله له عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةٍ آلآفِ دِرْهَمٍ وكتبّ بِذَلِكَ إِلَى رَسْولٍ الله بك فَقَبلَ. كتاب 
النكاح» باب الصداقء» باب قلة المهرء الحديث .141/١ :)7١١9(‏ بإسناد ضعيف. 

(05) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله بن حمدويه الشهير بالحاكم (5٠؛‏ ه) يعرف 
بابن البيع؛ من حفاظ الحديث والمصنفين من أهل نيسابور» سمع بنيسابور وحدها من نحو 
ألف شيخ؛ وبغيرها من نحو ألفء وتفقه بأبي علي بن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي؛ كان 


١‏ القسم الثاني/ النض المحقّق 
وأقدّه'" الذهبي”'”» ولا يخالف هذا مامرٌ من حديثي أمّ المؤمنين[عائشة] وأمير 
المؤمنين [عمر ابن الخطاب]» فإِنَ هذه الأمهار لم يكن من رسول الله كله بل من 
ملك الحيعنة سيذنا الشسجاشى ")0 





وصداق فاطمة الزهراء” “رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة” (على ما 


يرجع إليه في علل الحديث وصحيحه وسقيمه» وحفظ نحو ٠٠١‏ ألف حديث. . من تصانيفه 
أيضاً: تاريخ نيسابور» معرفة علوم الحديث. . انظر: تذكرة الحفاظ: ص .٠١794‏ 

)١(‏ عن غْْوةٌ عَنْ أمْ حَبيبة: نا كَاث تخت عَُيدٍ الله بن جَخْش» فَمَاتَ بأَرْضٍ الْحَبَشَةٍ فَرَوّجَهَا 
النَجَاشِيُ الي يله» وأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَربعَة بَعَةَ آلآف وَبَعَتٌ بِهَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ ب مَعَ شرَحْبِيلَ ابْنٍ 
خَسَيَة: المتتعدرلة على الطحيحين: محمد بن عبد الله بن حمدويه الشهير بالحاكم :٠5(‏ ه) 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ط ١41١ .١‏ ه/140١‏ م. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا: 
در يقاب القع ها الطعوو لها لني ايف شدو هيه دول رسكنا 
كتاب النكاح؛ الحديث 1541١‏ 5): 198/9. 

وموم عوسي حاو دع لبوا اج بداو ما سو سا 
الأصل ثم الدمشقي المقرئ الحافظ» محيِّث العصرء ومؤرخ الإسلام, كُفٌ بصره سنة 
اه اوجن ا 6 لضاني سير أعلام النبلاء» طبقات 
الحفاظ» طبقات القراء» مختصر تهذيب الكمال» ولد وتوفى بدمشق. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب السبكي: 77/4؛ معجم المؤلفين: 184/8. 

لس ا 1 
أسلم على عهد النبي يه ولم يهاجر إليه؛ وكان ردءاً للمسلمين نافعاً وقصته مشهورة في 
المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» وأخرج. أصحاب 
يد ليسوب با الغائب لما مات النجاشي» قال النبي يَكهِ: «مَاتَ الْيَوْمَ عَبِدٌ 
صَالِحٌ أضحَمّة طتكمَةٌ فَقُومُوا قَصَلُوا عَلَيه): َقَام فََمَنَا فَصَلْيِنَا عَلَئِهِ قال الطبري وجماعة كان ذلك 
في رجبا سنة تستع وقال غيزهاكان قبل الفتح: . انظر: الإصابة: ١/ل/اغ”.‏ 

(5) وما د بين القوسين.الكبيرين من كلام الولف لم أغوبه: وإنما تلن دون أي ة تَصَوْفِ» إلا ما وقع 

بين المعقوفتين. 

() هي فاطمة بنت محمد رسول اله الهاشمية الفرشية (14 ق ١١)‏ ه) وأمها خديجة, بنك 
خويلد» من نابهات قريش»؛ تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه» وولدت له الحسن 
والحسين وأم كلثوم وزينب #» وعاشت يي ع ال ل 
النعش في الإسلام؛ ولفاطمة 18 حديثاً؛ وللسيوطي: الثغور الباسمة في مناقب السّيِدة فاطمة. 
انظر: الإصابة: 4/لالالا. 

(5) فَصّل المؤلف الكلام في ذكر الروايات ورَفَعَ كع ييل الثلاثة في رقم 
الفتوى ١١‏ . وقد قمنا بتتخريجها جميعاً مع الحكم؛ ؛ فارجع 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١4‏ 


كو في 1 المرقاة 1), : الجزم به ع كيه الأحباب رقف اضف 1ن و" المواهب ") 1 0 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان محمد الهروي القاري نور الدين 
١14(‏ ه) من أهل هراة؛ نزيل مكة وبها توفي» فقيه حنفي مشارك في العلوم ومكثر من 
التصنيف» يعد أحد صدور العلم في عصره امتاز بالتحقيق والتنقيح؛ ومن تصانيفه أيضاً 
حاشية على فتح القدير» شرح الهداية للمرغيناني» شرح الوقاية في مسائل الهداية. انظر: هدية 
العارفين: 0١‏ معجم المؤلفين: رتل 

(؟) روضة الأحباب في سير النبي يَكِةِ والآل والأصحاب: جمال الدين بن عطاء الله بن فضل الله 
الشيرازي النيسابوري (417 ه) ألفه في مجلدين بالتماس الوزير أمير عليشير بعد الاستشارة مع 
أستاذه وابن عمه السَّتّد أصيل الدين عبد الله وهو على ثلاثة مقاصدء وفي أوله: ثلاثة أبواب. 
الأول منها في: نسبه يه الشاني: ولادته والوقائع في زمانه الشريف إلى وفاته. الثالث في: فن 
السير وفيه: ثمانية فصول. والمقصد الثانى فى: أحوال أصحابه يَلْةَ وفيه فصلان. والمقصد الثالث 
في: التابعين ومشاهير أثمة الحديث وفيه ثلاثة فصول. انظر: كشف الظنون: 575/١‏ ب 1578. 

(؟) وفي مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح لملا على القاري: «ذكر السّيّد جمال الدين 
المحدث في روضة الأحباب: أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربع مئة مثقال فضة؛ 
وكذا ذكره صاحب المواهبء ولفظه أن النبي قال لعلي: إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك 
فاطمة على أربع مئة مثقال فضة» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» د ط. د ت. باب 
الصداقء الفصل الثاني: عإلاء :. 
وفي تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: عن أنس قال: قال رسول الله يَكِْ: يا علي إن الله أمرني 
أن أزوجك فاطمة وإني قد زوجتكها على أربع مئة مثقال فضة. قال شيخنا الحافظ [لأبي الفرج بن 
الجوزي]: هذا نخذيت باط امهيا ب ديسا متجواؤل» وق إنعاذة ابر عند املك 
ابن حبان - بالمعجمة - ومحمد بن نهار؛ قد ضعفه الدار قطني. ت: تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (5 4 ه) تحقيق قيق: سامي بن محمد 
ناصر الخباني »أضواء السلف الرياض» ط ١478 2١‏ 2207 المسألة :)١71(‏ 
/. ٠*..وذكره‏ ابن الجوزي في الموضوعات»ء وقرره الذهبي في تلخيصه؛ وذكره أيضاً الإمام 
جلال الدين السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

(4) المواهب اللدنية في المنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد 
أبو العباس القسطلاني القيتي المصري (477 ه) محدث مؤرخ فقيه ومقرئ و ولد يمتصر:ونشا 
بهاء قدم مكة وأخذ بها عن جماعة: منهم النجم بن فهدء كان يعظ بالجامع الغمري وغيره. 
من لكسائيفة أيقة إرقساد الساري لشرح صحيح البخاري؛ ولطائف الإشارات في علم 
القراءات انظر: شذرات الذهب: 1/8؟1١؛‏ معجم المؤلفين: ؟/85. 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُه دون أي تصرف. وذكره 
أحمد بن محمد أبو العباس القسطلاني في المواهب اللدنية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
ط ١‏ 1143 مء المقصد الأول» وقائع زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما: .199/١‏ 


١‏ القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
ثانياً : مقدار الذهب والفضة , 





والدرهم الشرعي يساوي («(ثلاث فاشية أو اي واحد واييت من و 
كما حققنا فى كنات الا 


)١(‏ ماشة: هي من أوزان المعروفة في شبه القارة الهندية» تساوي حسب الموازين الحديثة: 
الماشة الواحدة - 91/1.5 ملي غرام. 

)١(‏ رتي: هي من أوزان المعروفة في شبه القارة الهندية» تساوي حسب الموازين الحديثة: الرتي 
الواحد - ١١١.5‏ ملي غرام. 

(0) كما وضُح المُوّلّف في رقم الفتوى 84. 

(4) من هذا الكتاب ( الفتاوى الرضوية ) كتاب الزكاة رقم الفتوى 85/٠١ :١18-1١‏ وما بعدها. 
ورقم الفتوى 4": ٠‏ وما بعدها. 
فالدرهم الواحد عند الحتفية يساوي حسب الموازين الحديثة: 0718 ملي غرام. أي 
014" غراماً. هذه الموازين التي يجري عليه التعامل الآن من (ماشة ورتي )» هل كان أوزانها 
قبل قرابة مئة سنة كما هي الآن ؟ والله أعلم؛ لأن الأوزان عادة لا تستقر على وتيرة واحدة من هذه 
الفترة من الزمن؛ ثم تتقوى شكوكنا إلى ما ذهبنا بما ذكر المُؤَلّف في رقم الفتوى ١١‏ من باب 
المهر (هذا الكتاب) بأن تولة كانت تتداول في عصره . الربع الأول من القرن العشرين الميلادي - 
في وزنين: أولهما ‏ ما قصد المُوَّلّف .: الروبية الإنكليزية تعادلها: ١١‏ ماشة وربع. علماً أن 17 
ماشة تساوي تولة واحدة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية تعادل تولة كاملة. أي: ١7‏ ماشة. الفرق 
بينهما: تولة ما قصد المُوّلّف أقل قدراً ١4‏ ملي غرام من التولة الرائجة في بعض بلاد أخرى. 
هذا التحقيق لا يختلف كثيراً ما وصل إليه محققو العرب الآن حيث قرروا أن الدرهم عند 
الحنفية يساوي ١١57‏ غراما. وعند الجمهور 915:7 غراما. والدينار يساوي 75.؛: من 
الجرامات عند الجميع. انظر مزيد من التفاصيل: المكاييل والموازين الشرعية: لأستاذ 
الدكتور علي الجمعة مفتي المصر وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهرء القدس للإعلام 
والنشر والتسويق القاهرة. ط 25 ٠٠١١‏ م. وقد أقر بما جاء فيه من الموازين والمكاييل 
الشرعية: المجمع البحوث الإسلامية في الدورة رقم (4؟) الرقم العام )١57(‏ بتاريخ 
. وانظر أيضاً: كتاب فقه الزكاة: الشّيخَ الدكتور يوسف القرضاوي؛ مؤسسة 
الرسالة» ط 2١‏ بيروت لبنان؛ ٠٠١7‏ م. الباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ مقدار 
الدرهم والدينار الشرعيين: ص ١8!؛‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: من يتولى ضرب 
الدراهم: الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتء الطبعة: ( من 
١477‏ ه) فقد نشره عدد من المطابع. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة السعودية. 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى هع ١‏ 
الي ل قي م لاا اا ا ار ا 2277722722222 


ووزن الدينار يساوي مثقالاً واحداً (4 ونصف ماشة)”' من ذهب"". 


وأن الدرهم 20.7 من المثقال» أي: كل سبعة مثاقيل عشرة مراع وفي 
"تنوير الأبصار ": كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل”". 

وكان يصرف الدينار الواحد بعشرة دراهم» في " رَدٌ المحتار ": «في "الهداية"29: 
كل دينار عشرة دراهم في الشرع. قال في " الفتح ""©: أي: يقوم في الشرع 





)١(‏ أي: 774:4 غراماً من الذهب. وقد جاء في بعض المواضيع في هذا الكتاب أن المثقال 
يساوي (؛ ماشة) وفي أكثرها (؛ ونصف ماشة) وبهذا رجحنا. 

(؟) يقول الدكتور القرضاوي في تحديد الوزن حسب التقديرات الحديثة: لقد تعرض كثير من 
علماء السلف والخلف لهذا البحث؛ كأبي عبيد في (الأموال) والبلاذري في آخر (فتوح 
البلدان) والخطابي في (معالم السئن) والماوردي في (الأحكام السلطانية)» والنووي في 
(المجموع) والمقريزي في كتاب (النقود القديمة الإسلامية)؛ وابن خلدون في (المقدمة) 
وغيرهم من قبل ومن بعد. 

وأمثل طريقة لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين...هي الطريقة الاستقرائية الأثرية؛ 
أعني تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية والغربية» وبخاصة الدينار أو 
المثقال... هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين» وتبعهم البحاثة المصري على باشا 
مبارك الذي خصص الجزء العشرين من (الخطط التوفيقية) للنقود؛ وقد أثبتوا ‏ بواسطة 
استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن ديئار 
عبد الملك يزن (75.:) الغرامات» وكذلك ذكرت (دائرة المعارف الإسلامية) وهو وزن 
الدينار البيزنطي نفسه وإذن يكون الدرهم - 56.:< لا + 1١١‏ - 17.9076 . 
ريما كان الخليفة عمر هو أوّل من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو ١.975‏ من 

الجرامات:؛ وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن» ويلاحظ أن هذا الناتج 
قريب لما ذكره العَلّامة المالكي الدردير في (الشرح الصغير)؛ وأيد ذلك بعض الباحثين 
الأثريين من العرب المعاصرين؛ وهذا ما ذكره المستشرق زمباور في دائرة المعارف 
الإسلامية المترجمة في مادتي درهم ودينار. خض من كتاب فقه الزكاة» الباب الثالث 
الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ مقدار الدرهم والدينار الشرعيين: ص .18١‏ 

(*) لأن النسبة بين الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة 1: ٠١‏ (سبعة إلى عشرة). القرضاوي ٠‏ 

(4) انظر: تنوير الأبصار مع الدّرَ المختار» كتاب الزكاة؛ باب زكاة الأموال: ؟/5171. 

(5) الهداية »كتاب الزكاة» باب زكاة المال» فصل في الذهب: .1١7/١‏ 

(5) فتح القدير» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» فصل في الذهب: 89/4. 


5 القسم الثاني/ النض المحقّق 
بعشرة. كذا كان في الايتداء)”". 

وكان مهر النبي يل ؟١‏ أوقية ونصفهاء وكل أوقية وزنها أربعون درهماً: 
-*4٠‏ 80 4» ونصف الأوقية اوسا 000-00 درهمء فكان مهر 
النبي كله ٠‏ درهم. 
ثالثا: الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة. 


الدرهم الواحد يساوي ١8٠١‏ من الروبية'"» ووزن عشرة دراهم ‏ وهو أقل 
المهر - يساوي: ١‏ تولة وسبع ونصف ماشة أي: ما يساوي وزنها بالعملة الرائجة 
في شبه.القارة الهندية ١28‏ أي: 1 ربع. ووس لقو 0 

ونصاب الزكاة مئتي درهم؛ أ ها يساوئ بحسب التقديرات الحديفة”" 6:روسة 
فضية بالوزن. وكان صداقه يل 5٠65‏ درهم من الفضة أي ما يساوي حسب 
التقديرات الحديثة ١4»‏ روبية فضية بالوزن2". 

والدينار الواحد من الذهب يساوي ١28‏ روبية بالعملة الرائجة» وكان صداق أم 
حبيبة رضي الله عنها ‏ أدّاه ملك النجاشي 5ه أربعة آلاف دينار من الذهبء ما 
يساوي ١١١١١‏ روبية فضية من العملة الرائجة في شبه القارة الهندية» وفي رواية 
أخرى كان مهرها أربعة آلاف درهم من الفضة» وحسب العملة الرائجة في شبه 
القارة الهندية يساوي ١١١١‏ روبية فضية بالوزن””. 


وكان مهر فاظمة الزهراء رضى الله عنها أربع مائة مثقال فضة؛ والمثقال الواحد 


)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب الزكاة؛ باب زكاة المال: ؟/76”. 

)١(‏ ما يعادل وزنه ٠1‏ غراماً. 

() روبية واحدة تنقسم إلى ١5‏ آنة . 

(؟) التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب التقديرات الحديثة: ١.؟/ا9‏ 
ملي غرام؛ وبالئّالي تولة واحدة تساوي: ١١.574‏ غراماً. ووزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. ما يعادل حسب التقديرات الحديثة: 70:51 غراما من الفضة . 

(5) التقديرات الحديثة في زمن المُؤَلِفء عند تاريخ ورود الفتوى: ١7‏ رمضان المبارك 31١١١‏ ه. 

(5) هذا ما كان في زمن المُؤَلِف عند تاريخ ورود الفتوى: ١‏ رمضان المبارك ١١١‏ ه. 

() هذا ما كان في زمن المُؤَّلِف عند تاريخ ورود الفتوى: ١٠‏ رمضان المبارك ١١١١‏ ه. 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
يساوي بوزن الدينار من الذهبء ما يعادل ١٠١‏ روبية فضية بالوزن”". إذن هذا هو 
مهر ابنة الرسول يَه. 

ومن هذا الحساب استطعنا أن نعرف أنّه في عصر الرسول يَْةِ كان سعر صرف 
الذهب (تولة واحدة)”" ب 12507 أي: سبع زوبيات وخمس وخمسين قرشاً. 

هذا ما كان فضل من الله تعالى في أمور الدنياء وفي الآخرة لا يعلم سواه 
«وَإِنْ تَعُْوا نِعْمَةَ الله لّا نُخْصُومَا» [النحل: 18/1]. 


[وافناشالج أعنه] © 


)١(‏ هذا ما كان فى زمن المُؤَّلّف عند تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ رمضان المبارك ١١١‏ ه. 
ثولة واحدة يساوي حسب الأوزاق اليخذيفة11<41 غراماً. 
(*) ولم أطلع على فتوى المُوَّلّف إلا وفي نهايته «والله تعالى أعلم» وبهذا أضفته. 


[رقم الفتوى ]١١‏ 
[المطالبة بالمهر حين احتباس النفقة من الزوج] 

المستفتي: الستّدة أومراؤ بنت غلام حسين . 

عنوان المستفتي: برودة؛ غجراتء محلة بوتني كا جانبة» نظام بوره؛ شبه القارة 
الهفدية: 

تاريخ ورود الفتوى: ١1‏ رجب ١"١١‏ ه. 

السؤال: هل يجوز للمرأة المطالبة بصداقها - وهو ألف ومئتان وخمسون 
ووبية لت بعد حبس الزوج النفقة ؟ 

ينوا تُوْجَرُوَا . 

الجواب 

إذا حدد ميعاد المهر عند تسميته قبل الدخول أو بعده أو غير ذلك» فيجوز 
المطالبة بتسديده عند الميعاد» ولا يلزم على الزوج قبله. 

وإذا لم يحدد الموعد عند تسميته فالعرف يُحكّم في ذلك؛ وإن كان هناك عرف 
سائد يقتضي بإعطائه قبل الدخول أو بعده أو حين مطالبة الزوجة أو عند الموت 
والطلاق؛ فييحكم بناء على ذلك”". 

في 5 مختصر الوقاية " :«المُعَجّل والمُوّجّل إن بيّنا فذاك؛ وإِلّا فالمتعارف)9©, 
وإن كان من عرف البلد عدم مطالبة الزوجة قبل الطلاق والموت فلا يجوز لها 
ذلك؛ وفي " رَدّ المحتار "» كناب القضاء: «حق طلبه إِنّما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق)©2, 


والله تعالى أعلم. 


. أي: العملة الرائجة في شبه القارة الهندية‎ )١( 

(؟) قد استوفى المُؤّلَفُ الكلامَ في أقسام المهر مع الحكم في رقم 15 و”8: و5؛ و10 و13 
فارجع إليه. 

() النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح» باب المهر: ؟/750. 

(؛) رَدْ المحتار؛ كتاب القضاء»؛ باب فروع القضاء مظهر لا مثبت» مطلب هل يبقى النهي بعد 
موت السلطان: .47١/6‏ 








أرقم الفتوى 1] 
[تسمية المهر دون قيد التعجيل أو التاجيل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١‏ شعبان ١١١١‏ ه. 

السؤال: إذا لم يُقيد المهر بالتعجيل أو التأجيل عند التسمية؛ متى يلزم على 
الزوج أداؤه ؟ 

ينا تُؤَجَرُوا . 

الجواب 

يجب أداؤه حين الطلاق أو موت أحدهماء ((هو المتعارف في بلادنا)» 
وفي " رَدَ المحتار ": «حق طلبه إِنّما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت 
التكاح»"”. 


والله تعالى أعلم. 


إلى اطق 
ع2 


)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوّلّف لم أعربه وإنما نَقَنُه دون أي تصرف. 
(؟) وقد فصل المُوَّلّف الكلام في أقسام المهر: المُعجّل والمُؤَّجُل والمُوّْحْر وأحكامها في رقم 


الفتوى 5”. 
(*) رَدَ المحتار» كتاب القضاء؛ فروع القضاء مظهر لا مثبت» مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: ه/١؟:.‏ 


١4 


أرقم الفتوى ]١4‏ 
[هبة المهر من أحد أسباب سقوطه] 


المستفتى: الشيّدة رحمت. 
عنوان المستفتي: برودة» بهلي بلتن» كمبني القاليق: بيت الشيخ المحافظ إمام 
الجامع. 


تاريخ ورود الفتوى: ١‏ ذوالحجة 01 هن 
السؤال: قد قمثُ بإعفاء زوجي من المهر المُسَمَى وهو (سبع مائة روبية)"' هل 
أنات قلق ذلكةافي الآخره؟ 


َتنا تو جو 


جَرُوًا . 
الجواب 
الع ما ورفرزة اراس همال لأننك قمتِ بعمل خيرا” وذلك تصديقاً بقول 
الرسول وَل حيث قال: «مَنْ نفس عَنْ غَرِيمِه أ محا عَنْهء كَانَ نِي ظِلٍ الْعَرْشِ يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ). . رواه الإمام أحمد'"[واللفظ له عن أبي قتادة #*] ومسلم' عن أبي هريرة' ضف 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية»؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية .و الدينار الواحد يساوي 861 روبية. وسبع مئة روبية تساوي 
ديناراً ووزن الدينار أربع ماشة ونصف ما يساوي 774:4 غراماً من الذهب حسب 
تحقيق المُؤَّلِف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١‏ وتحقيق محققي العرب يساوي 55.؛ غراما 
من الذهب . 

(؟) فقد فصلنا الكلام في مُوَّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ‏ وللاستزادة فارجع إليه . 

حب سيو لي سم أني قتادة: /7801/81. 


ير غ1 يات 


ب ات الا توب يوم في و يش على فشر بشو طخل ف الب 
وَالآخِرَة ومَنْ سَئَرْ مُسْلِمًا سيره اللَهُ في الدَّنْيا والآخِرَة الله في عَوْنٍِ الْعَبِدِ مَا كَانَ الْعَئِدُ في عَوْنِ 
أَخِيهء ومَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلِْمش فيه الْعِلمَ سَهْلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَى الْجَتّق. كتاب الذكرء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء الحديث :)١1799(‏ 501/4/4. 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة (4 ههكان أكثر الصحابة حفظاً للحديث 
ورواية له» نشأ يتيماً ثم قدم المدينة ورسول الله يك بخيبر» فأسلم سنة سبع ولزم صحبة النبي 
يك فروى عنه 0744 حديثاء توفي بالمدينة المنورة. انظر: الإصابة: 5١7/4‏ . 


و ه6١‏ 














المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 6 

والإمام البغوي''[في] ١‏ شرح النتحة! عن أي قتادةكفه ”"» وقال: «هذا حديث حسن)”" 
زو 'الشيخان عن حْدَيقَةا'' [واللفظ لمسلم| آقَالٌ: قَالَ الي يله ©:«تَلَقَتِ 

اْملاكةُ رُوح رَجُْلٍ مِمْنْ كَانَ قبِلكُم فَمَالُوا: : أَعمِلْتَ مِنَ الْخَيرٍ شَيعً. قَال: لآ. قَالُوا: 


5-6 قَالَ: كيه أي لقاص تقر ويانى. أَنيِنظدوا التقيف ؛ وَيَتَحَ يتَجَوّرُوا عَنِ 
الْمُوسٍ قَالَ: قَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: تجوز واي 


((روياه'”” عنه وعن أبي مسعود' “م “قال كله «'": «قَالَ: يَا رَبٌ اتَبتَني ي مالك 


(1) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 5٠1١(‏ ه) شافعي فقيه محدث مفسرء نسبته إلى 
(بغشور) من قرى خراسان بين هراة ومرو. من مصنفاته: شرح السنة في الحديث» التهذيب في فقه 
الشافعية؛ معالم التنزيل في التفسير. انظر: تذكرة الحفاظ وذيوله؛ باب الباء: 4//ا. 

(1) أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي بن بلدهة؛ أنصاري خزرجي (78 ه) فارس رسول الله كله 
فود انع ماده عاماقران جالقتز لق ل توا ل ادال اقيق شا ا انظر: 
الإصابة: 4/لا6١‏ . ١‏ ش ْ 

(*) شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي 5٠١(‏ ه) المكتب الإسلامي دمشق بيروت لبنان؛ 
ه/ 198 مء كتاب البيوع؛ باب التشديد في الدين: الحديث :)١5١47(‏ 149/8. 

(:) هو حذيفة بن اليمان (7 ه) واليمان لقبه واسمه: حسيل؛ ويقال: حسل. أبو عبد الله العبسي» من 
كبار الصحابة» وصاحب سِرٌ رسول اللهيّكةِ. شهد الخندق وما بعدهاء كما شهد فتوح العراق؛ وله 
بها آثار شهيرة؛ خيّره النبي يَبِةِ بين الهجرة والنصرة؛ فاختار النصرة؛ استعمله عمر ذه على 
المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي 5ه بأربعين يوماً» روى عن النبي يق الكثيره وعن 
عمر؛ وروى عنه جابر وجندب وعبد الله بن يزيد وآخرون #. انظر: الإصابة: .11//١‏ 

(5) لم يذكر المُوَلّف ألفاظ الحديث وإنما ذكر معناه في اللغة الأردوية. 

(5) صحيح البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أنظر موسراء الحديث (1411): 4911/7 ورواه مسلم في 
صحيحه في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء الحديث .١195/7 :)١555(‏ 

(7) روى الشَّيخان واللفظ لمسلم . 

(8) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود (0؛ ه) الأنصاري من الخزرج صحابي مشهور بكنيته 
يعرف بأبي مسعود البدري؛ لأنّه كان يسكن ,برا وشسهاد:بدرا,والعقبة: وأنحداً:ومايعنذهاء كان قد 
نزل الكوفة وسكنهاء واستخلفه علي يك في خروجه إلى صفين عليها. انظر: الإصابة: 410/7. 

(4) وما د بين القوسين الكبيرين من كلام العوَلّف لم أَعْرَبه وإنما تقلت دون أَيْ تَصَدِف» إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 

,1 لج يذكر المُوَّلّف ألفاظ الحديث وإنما ذكر معناه في اللغة الأردوية. 


57 القسم الثاني/ النضٌ المحقق 
وَكَانَ مِنْ حُلْقِي الْجَوَازُه كنت أَتبشو عَلَى الْمُوسرء وَأَنْظِرْ الْمُغيير. فَقَالَ الله تَعَالَى: 
نا أَحَقُ بذ مِئْكَ تَحجَاوَرُوا عَنْ عَنِدِي)”". ((رواه مسلم عبن أبي مسعود» وعن عقبة 
5 عامر ”)8 كليئ عن الغني . 

والله تعالى أعلم. 


:)١1550(ثيدحلا ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء‎ )١( 
ل"‎ 
./81/7 :)1910/1( وصحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب من أنظر موسرأء الحديث‎ 

(؟) هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني (توفي في آخر خلافة معاوية #): يكنى أبو حماد» كان 
قارئاً عالماً بالفرائض والفقه؛ قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. 
روى عن النبي يله وعمرء وروى عنه أبو أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون . 
سكن عقبة بن عامر مصرء وكان والياً عليهاء وبنى بها دارأ وتوفي في آخر خلافة معاوية ضه. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (57: ه) دار الجيل بيروت لبنان» ط 27 1417 ه: ٠١1/8/8‏ 

() وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤّلّف لم أعربهء وإنما لَقَأْنه دون أيّ تصرف. 








آرقم الفتوى ]١5‏ 


[حطيطة بعض من المهر المؤّخّر بشرط الدفع في الحال] 


المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: أراد زيدٌ تزويج أخته الصغيرة (الهندة) بمهر قدره عشرة آلاف روبية”» 
وديناران» وفي أثناء عقد النكاح قال الحاضرون: إِنّه إرهاق على الزوج (عمرو). 
فأجاب وكيلّها: هذا ليس مما يُدفع في حياتهماء ولا أملكُ خيار إسقاط جزء منه. 

بعد ما تم عقد النكاح؛ بقيت هندة في بيت زوجها قرابة ثلاثة أشهر دون أن 
يستمتع بها عمرو لصغرهاء ولمّا قدم زيدٌ لزيارة أخته» ساقها إلى بيته دون رضاء 
الزوج بلا عودة؛ حتى ادعى حطيطة المهر لكونه وليأء بشرط أن يدفع لها الباقي في 
الخال::هل يُجبر عمرو على ذلك ؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

إذا حدد ميعاد المهر عند تسميته كَقَبْل الدخول أو بعده أو غير ذلك؛ فيجوز 
المطالبة بتسديده عند الميعاد» ولا يلزم على الزوج قبله. 

وإذا لم يحدد الموعد عند تسميته» فالعرف يُحَكِّم في ذلك» فإن كان في العرف 
السائد أنه يُعطى قبل الدخول أو بعده؛ أو حين مطالبة الزوجة:؛ أو عند الموت 
والطلاق؛ فيِحكّم بناء على ذلك. 

وفي " مختصر الوقاية " :«المُعَجُل والمُؤّجُل إن بُتنا فذاكء وإِلّا فالمتعارف)". 
وفي عرف بلادنا عادة تخلو المهور من قيود التعجيل أو التأجيل؛ فيترك الأمر إلى 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف؛ 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 
(؟) النقاية (مختصر الوقاية)»؛ كتاب النكاح؛ باب المهر: .175/1١‏ 
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١‏ القسم الثاني/ النض المحقّق 
موت أحدهما أو الطلاق في الصورة المسؤولة» حتى ولو لم يُصرّح الوكيل بتأجيله 
لم يستحق وليّها ولا هي بنفسها ‏ بعد البلوغ ‏ المطالبة بالمهر أو بجزء منه قبل 
الطلاق أو الموت» بناء على عرف بلادنا”". 

وفي " رَدٌ المحتار" كتاب القضاء: «حق طلبه إِنْما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح»”. لكن وكيلها قد صرح عند العقد بتأجيل المهر إلى 
الموت أو الطلاق» ومن باب أولى لا يحقٌّ لوليّها المطالبة به على أي حال 
فسا 

والله: تعالى "أعلم . 


د 


. كما أجاب المُوّلِف في رقم الفتوى ؟1‎ )١( 

(5) رَدْ المحتار» كتاب القضاءء فروع القضاء مظهر لا مثبت؛ مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: .571١/6‏ 

(”) لا تستحق المرأة منع النفس بمطالبة المهر المُؤّجَل قبل حلول الأجل. انظر مزيداً من 
التفاصيل في رقم الفتوى 218 و١231‏ و75. 





أرقم الفتوى ]1١‏ 

[صحة نكاح الحامل من الزنا وتسمية مهر امرأة على أنَّها بكر فَوجدها ثيبا] 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: قد تزوج رجل بامرأة ظاناً أنّها بكرُء فاكتشف بعد النكاح أنّها حامل من 
زناء علماً أن الزواج قد تم مع غير الزاني» فطالب الرجل بإسقاط المهر قائلاً: إِنّني 
تزوّجت بكراء ولم تكن كذلك. فهل هذا التكاح صحيح ؟ وهل يُقبل عذره في 
إنتعاها المهر ؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

أوَلا: صحة نكاح الحامل من الزنا. 

النتكاح صحيحٌ لا ضرورة لإعادته.» ولا يجوز وطؤها ولا دواعي الجماع حتى 
تضع؛ لأنَ الحمل ليس منه» وفي " الدُّرٌ المختار " :«وصحّ نكاح حبلى من زنا لا 
حبلى من غيره. أي: الزناء لقبورت نسبه) ولو من حربي»؛ أو سيّدُها المُقَدُ به وإن حُوّم 
وطؤهاء ودواعيه حتى تضع)"". 
ثانياً: تزوّج بكرا فوجدها ثيبا. 

لا يُقبل عذرٌه في إسقاط المهر؛ لأنَّ الكفاءة لا تُعتبر من المرأة» وفي ' الدّرٌ 
المختار ": «[الكفاءة] لا تُعتبر من جانبها؛ لأنّ الزوج مُستفرش» فلا تُغيظه دناءة 
الفراش» وهذا عند الكل في [المذهب]الصحيح)'". 


)١(‏ الدّرٌ المختار »كتاب النكاح» فصل في المحرمات: ؟/57. 
2( الدّدٌ المختار »كتاب التكاح» باب الكفاءة: 57/7. فقد فصلنا الكلام في مُوَكّدات المهر 
ومسقطاته في رقم الفتوى 7 وللاستزادة فارجع إليه . 
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آرقم الفتوى ١7‏ ] 
[وقت أداء المهر وتعريض الخلوة الصحيحة وحكمها] 

المستفتي: الشّيخْ المولوي بركات أحمد محامي المحكمة . 

عنوان المستفتي: ذخيرة» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: الشّيخ العامة أحمد رضا خان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

دامت عنايتكم؛ وبعد: 

قد :واجهتٌ بعضٌ المسائل الشرعية وأحتاج إلى إجابة عنها : 

أولا: متى يلزم أداء المهر؟ 

ثانياً: ومتى يلزم أداء المهر إذا كان مُعجّلاً ؟ 

ثالثاً: هل تلزم الخلوةٌ الصحيحة لأداء المهر» وما تعريفها ؟ 

ينا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

أوَلا: المهرالمعجّل وامْوّجّل ووقت أدائهما. 

يجب أداء المهر في الحال عن طريق الاشتراط في عقد النكاح نفسه أو بعده؛ 
أو عن طريق ععرف سائد ‏ إذا كان لا يخالف شرطاً صحيحاً ‏ في البلد فالعرف 
بمثابة الاشتراط» ويقال له: المهر المُعَجّل. فلا يجوز الزفاف واللمس قبل أدائه دون 
وضباتها: 

والمهر الذي لا يجب أداؤه في الفور» وإنما يضرب له ميعاد؛ كالعام والعامين 
أو العشرة أو غير ذلك» أو عن طريق العرف. يقال له: المهر المُوّجُلء لا يجب أداؤه 
قبل حلول الأجلء وبالتّالي لا تستحقٌ المرأة المطالبة به قبل حلول الأجل. 

وفي " جامع الرموز ”: «المهر المُعَجّل والمُوّجُل إن بُينا. أي: بين في العقد 


)١(‏ جامع الرموز: محمد بن حسام الدين الخراساني شمس الدين القهستاني (في حدود سنة 
ه) قد ترجمناه عند أوّل وروده. 
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المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى لا ١‏ 
كل واحد منهما إن كلّه أو بعضه؛ كان مُعجّلاً أو مُوَّجَّلاَ فذاك المبين واجب أداؤه 
على ما بيِن)". 

وإن قيل عند تسميته: أنه مؤجل. دون تحديد الميعاد: فذاك يجب أداؤه عند 
الفرقة أو الموت؛ ولا تستحق المرأة مطالبته أصل”"؛ في " رَدَ المحتار '((مِنْ أل 
الفروع المذكورة؛ في كتاب القضاءء قبل باب التحكيم؛ مسألة عدم سماع الدعوى 
بعد مرور سنة كذا)) 2: «فلو مات زوج المرأة أو طُلّقَها بعد عشرين سنة مثلاً من 
وقت النكاح» فلها طلب مؤخر المهر؛ لأنْ حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح)””. 


وكل مهر لم يُقيّد بتعجيل أو تأجيل فهو من هذا القسم الأخير؛ لأنّ في عرف 
بلدنا إذا لم يشترط الميعاد يؤدى عند الموت أو الطلاق» فهنا أيضاًء وفى " مختصر 
الوقاية " :«المُعَجّل والمُوّجّل إن بُيّنا فذاك؛ وإِلّا فالمتغارف»)©. 
ثانيا: الخلوة الصحيحة. 

الخلوة الصحيحة"': هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح؛ في 


)١(‏ جامع الرموز شرح النقاية (مختصر الوقاية)؛ كتاب النكاح؛ باب المهر: 18/7؟. 

(1) قد استوفى المُؤَّلِفُ الكلام في أقسام المهر مع الحكم في رقم 15. و0 و5", و310, و53 
فارجع إليه. 

(6) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلْنُه دون أيّ تصرف. 

(؛) رَدَ المحتار» كتاب القضاءء فروع القضاء مظهر لا مثبت» مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: ه/١47.‏ 

(5) النقاية (مختصر الوقاية)؛ كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/150. 

(5) الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ... ونعيده باختصار: 
أوّلاً: عند الحنفية: هي التي لا يكون معها مانع من الوطء؛ لا حقيقي؛ ولا شرعي؛ ولا 
طبعي.أمًا المانع الحقيقي: فهو أن يكون أحدهما مصاباً بمرض يمنع الجماع؛ أو صغيراً لا 
يجامع مثله؛ أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق والقرن 
يمنعان من الوطء. وأمًا المانع الشرعي: فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرماً 
بحج أو بعمرة أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء. وأمّا المانع الطبيعي: فهو أن يكون معهما 


154 القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهماء وليس بأحدهما مانع حسي أو شرعي 
يمنع من الوطء والاستمتاع مثلاً: مرضٌ بأحد الزوجين أو صغرهماء أو وجود 
شخص ثالث عاقلء أو أن يكون بأحدهما مانع شرعي؛ كالصوم في رمضان؛ 
والحيض والنفاسء؛ والدخول في صلاة الفريضة. 

«ركل ذلك في " الخانية ”" و" الدُّرٌ المختار " وحواشيه))”"”"»: والخلوة 
الصحيحة ليست 5 شرط وجوب المهرء وإِنّما يجب المهر بمجرد عقد التكاح؛ 





ثآلّث» سواء أكان بصيراً أم أعمى؛ يقظان أم نائماًء بالغا أم صبياً بعد. إن كان عاقلاًء رجلاً أو 
امرأة» أجنبية أو منكوحته. انظر: بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يتأكد به 
المهرء المكتبة العلمية بيروت لبئان: 717/7 وما بعدها. 

ثانياً: عند المالكية: خلوة بالغ يبك كان مطيقاء .ولو كانك الزوجة خاقضاء أو تفساة؛ أو 
صائمة» فلا يكون معهما في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة» أو واحدة كذلك» وبحيث 
لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع للوطء. 

انظر: منح الجليل؛ فصل في بيان أحكام الصداق: 477/7. 

ثالناً: أقا الشافعية: لا يترتب على الخلوة أي أثر. 

انظر: المجموع؛ كتاب التكاح» فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: ."47/١17‏ 

رابعاً: عند الحنابلة: الخلوة التي يترئّب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيداً عن مميزء 
وبالغ مطلقاء مسلماً أو كافراء ذكراً أو أنثى: أعمى أو بصيرأء عاقلا أو مجنونا مع علمه 
بأنها عنده» ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوجء ولا كونه أعمى؛ ولا بوجود مانع حسي بأحد 
الزوجين كجب ورتق؛ ولا بوجود مانع شرعي بهماء أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم 
واجب. انظر: شرح منتهى الإرادات؛ كتاب الصداق» فصل ويسقط الصداق كله إلى غير 
متعة: 7/7 7. 

."47/١ انظر: فتاوى قاضيخان؛ كتاب النكاح» باب المهر؛ فصل في الخلوة وتأكد المهر:‎ )١( 
عند قوله: (المهر يتأكل.بقلاث: بالوطء وموت أحد الزوجين» بالخلوة الصحيحة.‎ 
والخلوة الصحيحة: أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنه من الوطء حساأء أو شرعاً أو‎ 
طبعا)).‎ 

(1) انظر: الدُّرَ المختار ورّدٌ المحتار: كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في حط المهر والإبراء 
منه: 4١75/8‏ بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ فصل وأمًا بيان ما يتأكد به المهر: 557/7 وما 
جلها 


() وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُهِ دون أي تصرف. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ليل 
ويتأكد المهر كله بالوطء أو بالخلوة الصحيحة:؛ ولولاهما لوجب نصف المهر عند 
وقوع الطلاق» وفي " النقاية ": ويجب نصفه بطلاق قَبلّها أي: قبل الخَلوَة 
الصيحييحة0؟: 

والله تعالى أعلم . 


عد 


.١71/١ انظر: النقاية مختصر شرح الوقاية» كتاب النكاح» فصل في المَهْرَّ:‎ )١( 


أرقم الفتوى 18] 

[ لا يحق للمرأة منع نفسها بحجة عدم تسليم المهر المُوّجل قبل حلول الأجل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: تزوج زيدٌ هنداً بمهر مؤجل» وبعد وقوع الخلوة الصحيحة برضاهاء 
منعت نفسها عنه مطالبة إياه بتسليم المهر المؤجل في الحال؛ فرفض زيد أداءه 
أصلاً إذا:لم تسلم نفسها. فهل لها ذلك أو لا وهل يسقط المهر بامتناعها ؟ 

وبعد الخلوة الصحيحة يحق لها أن تطلب المهر المُؤّجُل أو جزء منها ؟ 

ينوا تُوْجَرُا . 

الجواب 

لا يسقط المهر ولا جزء منه بعد وقوع الخلوة الصحيحة:» ولكنها لا تستحق منع 
النفس لعدم التعجيل؛ فقد تُقِل عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تخير في الامتناع 
للمهر المؤجل قبل تسليم نفسها بوطء أو خلوة صحيحة برضاهاء أمَا بعد تسليم 
نفسها برضاها لا تملك خيار المنع عنده حتى للمهر المُعَجُل. 

في " الهداية ": وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر. أي: المُعَجّل. ولو كان 
المهر كله مُوَجُلاً ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيلء كما في البيع”"» 
وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله» وإن دحل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: ليس لها أن تمنع نفسها'”. ((و مثله في غيره من كتب الفقه'”. 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم) 2. 





)١(‏ أي: إذا كان الثمن مُوّجُلاً في البيع لا يستحق حبس المبيع إجماعاً وكذا في التكاح لا تستحق 
المنع إذا كان المهر مُوَّجّلاً. 

(5) انظر: الهداية» كتاب النكاح» باب المهر: ١‏ + العناية شرح الهداية؛ كتاب النكاح» باب 
المهر: 8/٠/الا.‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب التكاح؛ فضي ومنها أن يكون التعاح عيضا 3/4/6 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَّلِف لم أعربه؛ وإنما نَمَلَتّه دون أيّ تصرف. 


١> 


[رقم الفتوى ]١5‏ 
آلا يسقط مهر الناشز] 

المستفتي: غير معروف . 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١8‏ محرم الحرام ١11‏ ه. 

السؤال: المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه لزيارة أهلهاء وتشتم زوجّها 
وتؤذيه بلسانها ونحوه؛ وتجيبه بكلام خشن حتى أنها قامت بضرب زوجهاء فهل 
يحل للزوجاصيلق المون والتفقة والشكى ايباء على له الوجرهة 

بيِنُوَا تُؤْجَرُؤا . 

الجواب 

هي فاسقة وآثمة بناء على ما فعلت» ولكنٌّ المهر لا يسقطء وللزوج خيار 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسانء ولا يجوز إخراجها من بيته دون النفقة 
والطلاق» وإن خرجت بنفسها لا نفقة لها حتى تعود؛ «لأنّها ناشزة» ولا نفقة 
لناشزة)) وقال الله تعالى ( فَأمسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أ سَرَحُومُنٌ غوف [البقرة: 


0 


والله تعالى أعلم . 


نيدن 


)١(‏ وماد بين القوسين الكبيرين من كلام المُوّلّف لم أعربه» وإنما لَقَتْه دون أيّ تصرف. 

(؟) والآية الكاملة (وَإدَا طَلَفْكُمْ اليَاءً مبِلََ َجَلهْنَ فَأمْسِكُوهُنٌ بمغوف أو سَرِحْوهُنٌ بمغزوف 
وَلَا تُمسِكُوهْنْ رار ِتَْدُوا وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فُقَدْ ظلَمْ تَفْسَه وَلَا تعَخِدُوا َيَاتٍ اللَّهِ هُرُواً 
َاذْكُُوا ِعْمَة الل عَليكُمْ وا نْرّلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ يَعِظَّكُمْ به وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله بككُل شَيْءٍ عَلِيمَ » [البقرة: ؟/91؟] . 


500 


[رقم الفتوى ]7١‏ 
[إذا قال عند انعقاد النكاح: لها المهر الفاطمي. هل تعيّن مهر فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها أم عاد إلى المثل بما فيه من 
اختلاف الروايات] 
المستفتي: الشَّيِخْ المولوي عبد العلي المدراسي. 
عنوان المستفتي: أصح المطابع» محمود نكر لكنؤء شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: /ا١‏ صفر ١11‏ ه. 
السؤال: عندما سئل عن المهر عند الإيجاب والقبول. قال: (المهر الفاطمي) 
دون تصريح بقدر معين بالدينار والدرهم أو العملة الرائجة في البلد"". فهل تعيّن 
مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو عاد إلى المثل بما فيه من اختلاف الروايات ؟ 
بيُوَا توْجَرُا . 
الجواب 
تَعَيّن في المسألة المذكورة المهر الفاطمي. 
في الذخيرة”' و" البحر الرائق " و" رَدَ المحتار " واللفظ " للبحر ":«ليس من 
صور عدم التسمية ما لو تزوجت بمثل مهر أمّهاء والزوج لا يعلم مقدار مهر أمهاء 
فإنه جائز بمقدار مهر أمها...)". 
وإن اختلفت الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنهاء ولكن يمكن رفع 
التعارض بينهاء فأقول وبالله التوفيق أن أصح الروايات ثلاثة: 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية» وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف: 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

(؟) انظر: ذخيرة الفتاوى؛ عند قوله: «وإذا زوجت نفسها بمثل مهر أمهاء والزوج لا يعلم قدر مهر 
أمهاء فالتكاح جائز بمقدار مهر أمهاء ولو طلقها الزوج قبل الدخول ...». كتاب النكاح؛ 
الفصل الرابع العشر في المهورء في نوع آخر في المهر تدخله الجهالة؛ رقم اللوحة: 
5/ب» و89 ١/أ.‏ 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ كتاب النكاح؛ باب المهرء 11/7:. ورَّدَ المحتار» كتاب 
النكاح؛ باب المهر؛ مطلب نكاح الشغار: .٠١9/7‏ 


1١77 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى رادل 
أوّلاً: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى يكل علياً ظله. 
أخرج ابن سعد'" في " طبقاته ": «أخبرنا خالد بن مخلد'"» حدثنا سليمان”” 
هو ابن يلال حدثنى جعفر” بن محمد عن أبيه©: قال: أضدّق غلك 5" 
قَاظِمَةَ رَضِي الله عَدْهَا دِرْعاً مِنْ حَدِيْلٍ . 


ع 


)١(‏ طبقات ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري البصري:كاتب الواقدي ٠١7(‏ ه) كتب 
أوّلاً إلى زمانه خمسة عشر مجلداً ثم انتخبه أصغر من ذلكء؛ واختصر السيوطي» وسماه: 
إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد. انظر: مقدمة المحقق إحسان عباس. لطبقات ابن 
سعدء دار صادر بيروت لبنان ط ١978 2١‏ م: 45/١‏ كشف الظنون: ؟/4١١1.‏ 

(؟) هو خالد بن مخلد ١١8(‏ هم الإمام المحدث أبو الهيثم القطواني الكوفي سمع مالكأًء 
وسليمان بن بلال» وعلي بن صالح بن حيء وأبا الغصن ثابت بن قيسء ونافع بن أبي نعيم؛ 
وعدة. وعنه البخاري وروى هو والجماعة سوى أبي داود عن رجل عنه؛ والدارمي» وعبد 
وأبو أمية الطرسوسي وآخرونء حتى إن عبيد الله بن موسى قد روى عنه» وهو شيعي صدوق 
وقال ابن معين: ما به بأس. انظر: تذكرة الحفاظ: .518/١‏ 

(؟) هو سليمان بن بلال (175 ه) الحافظ المفتي أبو أيوب وأبو محمد التيمي المدني مولى آل أبي 
بكر الصديق: حدث عن عبد الله بن دينار» وزيد بن أسلم؛ وخثيم بن عراك؛ وأبي حازم الأعرج؛ 
وربيعة الرأي. وعنه ابنه أيوب» وخالد بن مخلد وخلق. قال ابن سعد: ثقة عاقل يفتي بالمدينة 
وولي الخراج بها. قال يحيى بن معين: ثقة صالح. انظر: تذكرة الحافظ: ١/1/ا١.‏ 

(؛) هو جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب ١48(‏ ه) الهاشمى 
الإمام أبو عبد الله العلوي المدني الصادق: أحد السادة الأعلام؛ وا رك اكليم بن سين 
وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق 
مرتين. حدث عن جله القاسمء وعن أبيه أبي جعفر الباقر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن 
الزبير» وعطاء ونافع وخلق كثير. انظر: تذكرة الحافظ: .1١5/١‏ 

(0) هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين الإمام الهاشمي العلوي ١١4(‏ ه) أحد 
الأعلام؛ روى عن أبيه؛ وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد؛ وابن عمرء وعبد الله بن جعفر وعدة؛ 
وأرسل عبن عائشة» وأم سلمة» وابن عباس» وعن عائشة» وكان سيد بني هاشم في زمانه 
اشتهر بالباقر. انظر: تذكرة الحافظ: 957/١‏ 44 . 

(3) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب (٠؛‏ ه) ولد بمكة قبل البعثة بعشر سئين على 
الصحيح:؛ فربي في حجر النبي ككل ولم يفارقه؛ أمير المؤمنين أوّل الناس إسلاماً بعد خديجة؛ 
وكان اللواء في يدهء ولي الخلافة بعد مقتل عثمان: فأقام بالكوفة» وقتل شهيداً في ١‏ 
رمضان سنة 4٠‏ ه. الإصابة برقم :)01١5(‏ 474/54. 


ل القسم الثاني/ النض المحقّق 


وعن عارم” '» عن حماد بن زيدا اهن أيزب! “.عن غكرمة مو أن النبي يه قال 
لعلي حين زوّجه فاطمة :«أَعْطِهَا درْعَكَ الْخُطّعة0)". 





)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: (عازم) وفي الإصابة في تمييز الصحابة (حازم) بدلا عن 
(عارم): هو عارم الحافظ الثبت أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري (5 71 ه) 
سمع من جرير بن حازم» والحمادين ومحمد بن راشد المكحولي وعدة. وعنه البخاري 
وعبد وأبو زرعة وابن وارة ويعقوب الفسوي وخلق. 
قال ابن وارة: أنبأنا عارم الصدوق الأمين. وقال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه؛ 
عازم لا يتأخر عن عفان» وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً على نفسه؛ ثم قال أبو حاتم: 
اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله. 
انظر: تذكرة الحافظ: .8٠١/١‏ 

)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم ١79(‏ ه) الإمام الحافظ المجود ث شيخ العراق أ بو إسماعيل الأزدي 
مولاهم البصري الأزرق الضرير» ودرهم جده من سبي سجستان من مولى آل جرير بن 
حازم؛ حدث حماد عن أنس بن سيرين وعمرو بن دينار وثابت البناني وخلق. وقال يحيى بن 
متي ليبن !جد اثنتا من تحمَاد بو ريد وقال يحبى بن يحيى: ما رآيق شيا احتظ'مته. 
وقال أحمد بن حنبل: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلي من حماد بن 
سلمة 
انظر: تذكرة الحافظ: .1517/١‏ 

() هو أيوب بن أبي تميمة كيسان (171 ه) الإمام أبو بكر السختياني البصري الحافظ أحد 
الأعلام» كان من الموالي» سمع عمرو بن سلمة الجرميء وأبا العالية الرياحي» وسعيد بن 
جبيرء وأبا قلابة» وعبد الله بن شقيق» وابن سيرين. وعنه: شعبة» ومعمرء والحمادان» 
والسفيانان» ومعتمر بن سليمان» وابن علية» وخلق كثير. قال ابن المديني: له نحو ثمان مئة 
حديث. وقال شعبة: كان أيوب سيد العلماء. 
انظر: تذكرة الحافظ: .58/١‏ 

(4) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس؛ وقيل لم يزل عبداً حتى مات ابن عباس؛ 
وأعتق بعده» كان فقيهاً عالماً بالتفسير» تابعي محدثء أمره ابن عباس بإفتاء الناس» أتى نجدة 
الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج؛ ونشره بإفريقية» ثم عاد إلى المدينة» فطلبه أميرها فاختفى 
حتى مات بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء: ١1١5/0‏ وما بعدها. 

(5) الحطمية: درع سابغة تحطم السيوف. وقيل: نسبة إلى صانعها. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد: 71/8. 











المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى يلد 
قال الحافظ في " الإصابة ": «هذا مرسل”“صحيح الإسناد»”" 
وأبو داود في " سلنه ' عَنِ ابْن عَبَاي ذه" قال: لَمَا تَدَوُ وج عَلِيٌ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ 
وا الله يكللد: «أغطِهًا شَيِئًا». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: 0-8 دَغْلكَ الخطيية 1 


وأحمد في " مسنده " عن طريق ابْنِ بي نجِبح” “ عَنْ أيه عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيَا نه 
يول أزذك أن الع 1 سول الله ل اكة: فَقُلْتُ: ما لِي من شَيْءٍ فَكيِفٌ: 


)١(‏ الحديث المرسل: هو أن يرك التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول يق بأن يرفع التابعي 
الحديث للرسول يِل سواء أكان كبيراً أم صغيراء بأن قال: قال رسول الله بك كذاء أو فعل كذاء 
أو فعل بحضرته كذاء أو نحو ذلك. انظر: أصول الفقه المُسَمَى: الفصول في الأصول: الإمام 
أحمد بن علي الرازي الجصاص 77١(‏ ه) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت» 
ط ؟. عام ١414‏ ه/944١‏ م. المحقق: د.عجيل جاسم النشمي. باب القول في خبر 
المرسل: 5 !؛ الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن (44:4 ه) 
دار الكتاب العربي بيروت» ط ١404 2١‏ ه. المسألة العاشرة اختلفوا في قبول الخبر 
المرّشلة انك 

(؟) الإصابة: .١7/4‏ هذه الألفاظ في الإصابة» نقلها ابن حجر عن طبقات ابن سعد؛ ولكنني 
وجدثُ فيها باختلاف يسير. 

وألفاظ الطبقات الكبرى لابن سعد: «أخبرنا خالد بن مخلد؛ حدثني سليمان» حدثني جعفر 

ابن محمد عن أبيه قال: أصدق علي فاطمة درعاً من حديد وجرد برد. أخبرنا عارم بن 
الفضل؛ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن النبي كَكِْ قال لعلى حين زوجه فاطمة: 
«أعطها درعك الحطمية» طبقات ابن سعدء ذكر بنات رسول الله يك فاطمة: /01. 

(5) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (18) أو (59 ه) حبر الأمة وإمام 
التفسير؛ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» روى عن النبي يَكِةِ وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم 
:#:» وروى عنه ابنه علي» وعكرمة وأنس وغيرهم #» وقرأ عليه كذلك مجاهد؛ وسعيد بن 
جبير» وآخرون. مسنده ١579‏ حديثا. انظر: الإصابة: ص ؟/الا5. 

(؛) سنن أبي داود؛ كتاب النكاح؛ باب فِي الرَجُلٍ يَدْخُلُ باهرَأتِهِ َبِلَ أَنْ ينْقِدَهَا شَيْا الحديث 
(01170: 105/7. حديث حسن صحيح . 

(0) هو عبد الله بن أبي نجيح يسار(١7١‏ ه) واسم أبيه: يسار مولى الأخنس بن شريق الصحابي» 
روى عن أبيه ومجاهد وعكرمة وطاوس وغيرهم. وعنه شعبة وأبو إسحاق ومحمد بن مسلم 
والسفيانان وعبد الله بن سعيد وغيرهم. قال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات. انظر: سير أعلام النبلاء: 6/5؟1. 


حل القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
نُعَ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وعَائِدَنَهُ َه فَخَطَبتهَا َيِه فَقَالَ به: «مَل لَك مِنْ شَيْءٍ ؟» لكالا 
َالَ: «فأَْنَ عاك الْحَطميّة الّتِي أعطَيثِكَ يَوْم كَذَا وَكَذَا ؟». قَالَ: هِي عِنْدِي. قَالَ: 
«مأَعْطِهًا إي4)"". 

وابن إسحاق”" فى " السيرة الكبرى " حدثتي ابن أبي نجيح”؟ .عن مجاهد”' عن 
علي كرم الله وجهه أن خطب فاطمة رضي اللاعنهاء فقال له النبي يه: «قل مِندَكٌ 
ع شَيْءٍ "0 قُلْتٌ: ل كال كه : «فمَا فَعَلَتَ الع الي م ؟. يعني: من مغانم 


لف 





بدر 


)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «فقال: وهل عندك شيء ؟» 

(؟) مسند الإمام أحمد؛ في مسند علي بن أبي طالب ذه: 7 . حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الرجل الذي سمع عليا. 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو عبد الله (151 ه) القرشي المطلبي المدني؛ 
مؤرخ» حافظ» وهو من أقدم مؤرخي العرب ومن حفاظ الحديث» رأى عددا من الصحابة» 
قال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه؛ وهو 
من أحسن الناس سياقاً للأخبار. وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني عن ابن عيينة 
قال: جالستُ ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه 
كينا انظر: سير أعلام النبلاء: 7/1؟؛ طبقات ابن سعد: 8371/17. 

(4) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «حدثني ابن نجيح». والصحيح «حدثني ابن أبي نجيح» 
هو عبد الله بن أبي نجيح يسار ١81(‏ ه) كما ترجمناه عند أول وروده. 

| جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم (؛ ٠‏ ه) تابعي مفسر من أهل مكة؛ 

شيخ المفسرين. أحذ التفسير عن ابن عباس. قال::.قرأتٌ القرآن على ابن عباس ثلاث 
عاك الف عل لك ادال في ارالك ركيت عاد زان دايا ورم عابدا سم 
وأجمعت الأمة على إمامته» تنقل في الأسفار واستقر في الكوفة» قيل إنه مات وهو ساجد. 
فولقة سير مجابفد. انظر: سير أعلام النبلاء: .45١/4‏ 

() ذكر المُؤَّلّف بما معنى الحديث؛ لأنني لم أجد الحديث بهذا اللفظ لا في السيرة النبوية لابن 
إسحاق؛ في زواج علي بفاطمة» ولا من روى عنه مثل البيهقي في سننه الكبرى إلا جزء من 
الحديث في كتاب الصداق؛ باب مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْمَصْدٍ فِي الصَّدَاقِء الحديث (14740). 
وكما وجدت جزءاً من الحديث في دلائل النبوة» باب ما جاء في تزويج فاطمة بنت رسول 

الله يك من علي بن أبي طالب ذه . 
وكما ذكر السيوطي في جامع الأحاديث؛ مسند علي بن أبي طالب #ه. والمتقي الهند 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١/‏ 


ثانيا: كان مهرها رضي الله عنها أربع مانة وثمانين درهما. 





((أخرجه الأئمة: أحمد في " المناقب ””"» وأبو داود» وأبو حاته”" الرازي”", 

كنز العمال» نكاح فاطمة رضي الله عنهاء الحديث (1/554؟). 

وأيضاً ذكر جزءاً منه ابن كثير في السيرة النبوية» فصل غزوة السويق في ذي الحجة منهاء 
فى الجزء ء الثاني. كلهم أخرجوا الحديث عن مُحَمٌد بن إشحَاق عَنٍ ابن أبي تجح عَنْ مُجَاهِدٍ 

عَنْ عَلِي ه ‏ أذكر الحديث كاملاً قَال: 0 010 

مَوْلأَةٌ ِي: هل عَلِمْتَ أَنَّفَاطِمَةَ تُخْطَبْ؟ قُلْتُ: لا أ نَعَم. قَالَتْ: فَاحْطَبِهَا إِلِهِ مَالَ قُلْتُ 

وهل عدي شَيءْ أَخطَبها عَلَيه. كوم تك بج بعل ةد رق وك 

فُسَكّثٌ: لانت مات قَالَ: «لَعَلّكَ جِنْتَ تَخْطّْتُ فَاطِمَةَ ؟». قُلْتُ: :َم يرول لل 

قَالَ: «هل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ تَسْتَحِلُّها به 4». قَالَ قُلْتُ: لا وَاللَهِ يَا رَسُولٌ الله “قَالَ: «قُمَا فَعَلَتَ 

البَوْعَ الي كُنْتُ سَنّستْكَهَا ؟». قَالَ عَلِيْ: واللَّه إِنَّا َدرْعٌ حَطَويَةٌ ما تَمَُّهَا إِلّا أَربعُ منَةِ دِرْهَم. 

قَالّ: «اذْمَبْ فَقَدْ رَوجْتّكَهَا وَاِعَْ بِهَا إِلَيِهَا فَاسْتَحلّهَا به». 

(1) لا أدري هل قصد المُوَّلّف مناقب الإمام أحمد لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (0417ه) 
أو مناقب علي أو فاطمة رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد ابن حنبل» وإذا كان الثاني هو 
المراد لم أقف عليه. والله أعلم . 

)١(‏ أخرج في علل الحديث جزءاً من الحديث: «وسألتٌ أبي عَن حدِيث؛ روا مُحمَدُ بن مُصفّى؛ 
قال: : حدّثنا مُمرُ بن صالِح الأزدِيّ» عن سعِيدٍ بنٍ أبي عرُوبة؛ عن قتادة» عن سعِيدٍ بن 
المُسيبء عن أُمْ أيمن الأنصارية: أن رشول الله يي زج ابنتة فاطمة علي بن أبي طالِبء وأَمره 
أن لا يدخل على أهلِه حتّى يجيئة» فجاء رسولُ الله يه وقف بالباب» فسلّم؛ واستأذن» فقال: 
أثمم أخي» فذكر الحديث. 
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكرٌ. (141؟1): .414/١‏ 

(؟) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود ابن مهران أبو حاتم الرازي ١51(‏ ه) الحنظلي 
الغطفاني» محدث حافظه ولد في الري؛ وقال: كتبت الحديث سنة تسع ومائتين» ورحل وهو 
أمرد» فسمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وأبا نعيم وهوذة بن 
خليفة وعفان وأبا مسهر وأمماً سواهم؛ وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم؛ وبرع في 
المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعللء وتوفي ببغداد في شعبان. من 
آثاره: تفسير القرآن» الجامع في الفقه؛ الزينة» وطبقات التابعين. انظر: تذكرة الحفاظ: 
؛ معجم المؤلفين: م 


158 القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
وابن حبان”" في " صحيحه " كلهم عن أنس”'#6 [أخرج] بعضهم أتم سياقاً من 
بعش 7 قال: جاء ابو © ا ع ص 
ومن سيط فسَكت ساق ولري | الصاغية اللا إِلَى عَلِيٍ ضيه يَأمُرانه 


+ على أنبث الب 8 لك تُرَوَجْنِي فَاطِمَة. قَالَ: «عِنْدَكَ 


شي 8 فقلك: َرسِي وَبُدْنِي”» قَالَ: «أمًا فَرَسَكَ, فلا بد لَكَ مئها”» وَأمًا بُدْنْك 
قَبِعْهَا». بعتا بريه ع ا 8 
ديا قَنِقنَة فَقَالَ يلله: «أي بلال» ابتع لنا بها طِيبًا' "» ومُرْمُع أَنْ يُجَهَرُومَا». تعَل 





)١(‏ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم (704 ه) نسبته إلى (بست) في سجستان. 
محدثء مؤرخ؛ عالم بالطب والنجوم؛ تنقل في الأقطار في طلب العلم؛ ولي القضاء 
بسمرقند ثم قضاء نساء كان إمام عصره. من مصنفاته: صحيح ابن حبان في الحديث؛ روضة 
العقلاء في الأدب؛ الثقات في رجال الحديث. انظر: تذكرة الحفاظ: .1١5/9‏ 

(0) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي؛ توفي على الأرجح (17 ه) 
الإمام البمغتي المقرئ المعحدّث» نخادم رسول الله 2 وقرابته من النساء وتلميذه»؛ روى عنه 
علماً كثيرأء وعن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم د؛ وروى عنه الحسن وابن سيرين 
والشعبي وغيرهم. . مسئدة (943) حديئاً. كان آخر أصحاب النبي موتا. وعمره - على هذا- 
مئة وثلاث سنين. انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(4/اه) مؤمنسة الرسالة بيروت لبنان» ط ١57١.‏ ه/19949١‏ م: .1١6/١‏ 

(0) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّفِ لم أَعَرّبهء وإنما فلن دون أي تَصَوْفِء إلا ما وقع 

بين المعقوفتين. 

ابو بكر عبد سين ابن امتعاده عصان ين عام ليمي القرضي برط ه) أوّل الخلفاء الراشدين» 
وأول من آمن برسول الله يكل من الرجال ولد بمكة ونشأء سيد من سادات قريش وغنياً من 
كبار موسريهم» وعالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقبه بعالم قريش» 
شهد الغزوات كلهاء وبذل الأموال في سبيل الله وبويع بالخلافة يوم وفاة رسول الله يك عام 
١‏ ه. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .194/١‏ 

(0) يَعْنِي: دِرْعِي ٠‏ 

(1) وفي معجم الكبير للطبراني؛ : « قَالَ ية: وَمَا عِنْدَكَ ؟ قُلْتٌ: فْرَسِي وَبُذْنِي - يَعْنِي: دزْعِي- 
قَالَ: أَمَا فَرَسْكَء قلا بد لَك مِنْهُ). 0 

(/0) هكذا ورد في المواهب اللدنية؛ وفي معجم الكبير للطبراني: «قَقَالَ:يَا بلال» ابْغْنَا بها طِيبًا). 
المواهب اللدنية في المقصد الأول: .148/١‏ 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى لحدل 
لَهَا سَرِيرًا مُشَوْطَا بالشّرَط” ركان ين ته '"» حَشْوْهَا ليف0"» وثَالَ يه لعلي: «إِذًا 
ع اس ا 2 الحقن فلك قن كاي 
الي»:وآنًا فى بجائب»:نضاء واسول«الله99 .:.) 


)١(‏ هذا ما جاء في نسختي من الفتاوى الرضوية: «مُشَوْطَا بالشَّرَطِ). بما يوافق ألفاظ ( الرياض 
النضرة في مناقب العشرة ) للطبري. وجاء في معجم الكبير للطبراني: : «مُشَوْطًا بالشّرِيطِ)». 
وجاء في المواهب اللدنية: «فجعل لها سرير مشرط». يقال: أَشْدَطْتُ فلاناً لعمل كذاء أي: 
م كف سطائة ارق تون تعدويل له أي: مُعذ له؛ المشرط: المبضع. انظر: المعجم الوسيط باب 
الشين 1ق وفي تهذيب اللغة للأزهري في باب شرط: «عن ثعلب» قال: الشريط: 
العتيدة للنساءء تضع فيها طيبها وأداتها... والشُّوَطُ: جبال دقاق تفقل مي الليف: والخوض؛ 
واحدها شريط». تهذيب اللغة .7١1/١١‏ 

(0) أَدَمْ: بفتحتين وبضمتين أيضا وهو القياس مثل بريد وبُرُّد: ‏ جمع الأَدِيم: الجلد المدبوغ. انظر: 
المصباح المنير» باب الألف: .4/١‏ 

(*) الليف: قشر النخل الذي يجاور السعفء الواحدة ليفة. انظر: المعجم الوسيط باب اللام: 
اردقم 

(؛) هي أم أيمن مولاة النبي َه وحاضتته (توفيت في خلافة عثمان) اسمها بركة بنت ثعلبة بن 
عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» وكان يقال لها: أم الظباءء وكانت أم 
رسولككية. وكان رسول الله بك يقول: أم أيمن أمي بعد أمي؛ وقال أبو نعيم: قيل: كانت لأخت 
خديجة فوهبتها للنبي يَكيِدِه فأعتق رسول الله يله أم أيمن حين تزوج خديجة؛ وتزوج عبيد بن 
زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن؛ فولدت له أيمن. انظر: الإصابة برقم (؟١5١١):‏ 
ا" 

(5) لم أقف على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا بما معناه وكما لم أقف في سنن أبي 
داود ‏ لا أدري إذا ذكرا في غيرهما . وأخرج ابن حبان؛ والطبراني في معجم الكبير بإسناد 
ضعيف غير هذه الألفاظ . 
ووجدته بهذه الألفاظ ‏ بتغير بسيط ‏ في ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبري الشافعي (144ه) 
دار الكتب المصرية» ١55‏ ه.(باب) ذكر تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: .78/١‏ 

وأيضاً أخرجه المحب الطبري بهذا اللفظ ‏ بتغيير بسيط ‏ في (الرياض النضرة في مناقب 
العشرة ) ذكر أن تزويج فاطمة من علي كان بأمر الله عز جل ووحي منه؛ ثم قال الطبري: 
«(أخرجه أبو الخير القزويني الحاكمي». 

وذكر المناوي في كتابه: اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب» في الباب الثاني تزويجها 


ين القسم الثاني/ النض المحقق 

وفي ' الخميس "'' في رواية: «حَطَبَهَا فَرَوَجَهَا النبي كَل على أربع مائة وثمانين 
در ا فيه [ أيغها]: «قيل إِنّه باع الدرع باثنتي عشرة أوقية؛ والأوقية أربعون 
رهما وكان ذلك مهر فاطمة رضى الله عنها من على ذله)”". 


ثالثا : كان مهرها أربع مائة مثقال فضة . 


((أخرج الحافظ رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني” 


بعلي وجهازها ومتعلقات ذلك: .5/١‏ وأيضا ذُكِر في المواهب اللدنية باختلاف بسيط في 
المقضد الأول: ١/58١.وأخرجه‏ محمد بن حبان فى صحيحه عن أنس # بإسناد ضعيف» 
لوطه الوفالة رتكا لهال ط1 1414 ه/ 1441 م؛ كتاب إخباره يك عن مناقب الصحابة 
رجالهم ونسائهم؛ ذكر وصف تزويج علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها؛ الحديث 
.897/١6 :)1944(‏ أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف في المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكم الموصل؛ ط 27 ١404‏ ه/ 19817م. ومن 
مناقب فاطمة رضي الله عنهاء ذِكْر تزويج فاطمة رضي الله عنها الحديث (/1841): 08/17 5. 
وأيضا ذكره في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي (9174 ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط 5 
10 في الباب الحادي عشر في فضائل أهل البيت النبوي: 410//7. 

)١(‏ الخميس في أحوال النفس والنفيس (في أحوال أنفس نفيس) في السير: القاضي حسين بن 
محمد الديار بكري المالكي (المتوفى بحدود 1571155٠١‏ ه) نزيل مكة المكرمة؛ وهو 
كتاب مشهور مرتب على مقدمة وثلاثة أركان وخاتمة. المقدمة: في خلق نوره يِه والركن 
الأول: في الحوادث من المولد إلى البعثة. والثاني: من البعثة إلى الهجرة . والثالث: من 
الهجرة إلى الوفاة. والخاتمة: في الخلفاء الأربعة وبني أمية وآل عباس وغيرهم من السلاطين 
إلى جلوس السلطان .انظر: كشف الظئون: .160/١‏ 

(؟) تاريخ الخميس» مؤسسة شعبان بيروت لبنان» د ط. د ت» في بيان ذكر تزوج علي بفاطمة 
رضي الله عنها: .571/1١‏ 

(؟) تاريخ الخميسء؛ في بيان ذكر تزوج علي بفاطمة رضي الله عنها: 0 

(؛) أخرج الحديث بهذا اللفظ المحب الطبري في ( الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ذكر أن 
تزويج فاطمة من علي كان بأمر الله عز جل ووحي منه؛ ثم قال الطبري: «أخرجه أبو الخير 
القزويني الحاكمي». وهذا ما قال صاحب المواهب اللدنية في وقائع زواجهما رضي الله 
عنهما في المقصد الأول:١/198؛‏ ولم أعثر على كتاب أبي الخير القزويني الحاكمي بشكل 
مطبوع أو مخطوط. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١/١‏ 
الحاكمي”"» وأبو علي الحسن بن شاذان”" عن أنس 5ه أيضاً في حديث طويل؛ قال 
وسقي خطية المي 5) ”" :«ثم إِنَّ الله تعالى أَمَرَنِي أَنْ روج فَاظِمَة" مِنْ عَلِيَ بن 
أبى طالب. فَاشْهدُوا أنّي قَد رَوْجْْه عَلى أَْبَع ماثة مِثْقَال فِضّةء إِنْ رضي بِذَلِكَ عَليٍ 
ابن أ طالب». ثم دعا بطبق مِنْ بسرء ثم قال له :«انتَهِبُوا». فانتهمن 7 : 

ودخل علي”"# على النبي ل فتَبِسّم النبئ يكل في وَجْهِه: ثم قال:(إنَ لله 
تال سو أَنْ روخ فَاظِمَةَ عَلى ربع مائة مِثْقَال فِضّةء إِنْ رَضيتَ بذلكَ». فقال: 


)١(‏ رضى الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني (050 ه) الشافعي 
تفقه على ملكداذ بن علي العمركي؛ ثم ارتحل إلى نيسابور فتفقه بمحمد بن محمد الفقيه؛ 
وبرع في المذهب. ودرس بقزوين وببغداد» ووعظهء وأقبلوا عليه لحلاوة منطقه وكثرة 
محفوظاته؛ وكثر التعصب له من الأمراء والخواص وأحبه العوام؛ وكان يجلس بجامع القصر 
وبالنظامية وتحضره أمم؛ ومن فو لّماتة: سحَضافضنَ السواك» مفاتيح العطيات ومغاليق البليات 
فى الأذكار والدعوات. انظر: الإصابة: 4١51/7١‏ كشف الظنون: 19/57/7. 

(؟) هو الحسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطي أبو علي البزاز (47؟ ه) وقد ينسب إلى 
جذهة» قدم بغداد وحدث بها. روى عنه البخاري حديثا واجدا قال أبو حاتم: شيخ. وقال 
الخطيب: كان ثقة ذكره بن حبان في الثقات في موضعين. انظر: تهذيب التهذيب أحمد بن 
على بن محمد ابن حجر العسقلاني (855 ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. طكء 
5 ه. باب الحاء؛ برقم (599): 1171/1. 

(6) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه وإنما نَقلنُهِ دون أيّ تصرف. 

(4) وجاء في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربئى:«قَاطِمَة بنت خَديجة مِنْ عَلِيَ بن أبي 
طالب». 

(5) فقد ورد في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى:«ثم دعا بِطَبَقٍ مِنْ بسرء فَوْضِعَتٌ بين أيديناء 
ثم قال...». 

(5) هكذا جاء فى ذخائر العقبى: قال ذَلِ: «الْتَهِبُوا» فَانْتَهَبنا. وفي المواهب اللدنية في نسختي: 
«انْتهبُوا». فَانتهنا. والله أعلم. نهب الشيء نا أنجذة قهراً. ويقال: إنه لمتهئبت الأرض. يسرع 
فى السيرة وإنه لينهب. تناوله بلسانه وأغلظ له القول» فهو ناهب والمفعول منهوب. انتهب 
الشيء أخذه. انظر: المعجم الوسيطء باب النون: .407/١‏ 

(0) هكذا ورد في المواهب اللدنية. وفي ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى: «فبينا نحن ننتهب 
إذ دخل على ك...». 


(8) وجاء في ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى:«قد أْمَرَنِي». 


ف القسم الثاني/ النض المحقق 
قد رضيتٌ بذلك يا رسول الله ية: فقال النبي 5 *©: «جمْعَ الله شَمْلَكُمَاء وأعر» 
جَدَكُماء وبَارَك عَلَتِكُماء وأَخْرَج مِنْكُما كَثِيراً طَيبأ». قال أنس #6: فواله لقد أخرج 
الله منهما الكثير الطيب”". 

ورواه ابن عساكر”؟ نحوه من طريق محمد بن شهاب بن أبي الحياة”' عن عبد 


)١(‏ هكذا ورد في المواهب اللدنية. وفي ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى: «قال أنس: فقال 
النبي يكل ... 

(8 .هذا مااجاء في انسختي من:الفقاوئى الرضوية: وفي المواغب اللدئية: َوَأَعَرٌ جَذَكُما» ولكئني 
لم أجد له أصل في أي كتاب من كتب الأحاديث. بل جاء في ذخائر العقبى؛ والموافيوعات 
لأبي الفرج ابن الجوزيء وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي 
الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني؛ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي 
القاري: «وَأَسْعَدَ جَدَّكُما». 

(*) ذخائر العقبى للطبري؛ (باب) ذكر تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: .5٠/١‏ ذكره 
الإمام السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: وضع ابن دينار هذا الحديث 
ونسب إلى جده. اللآلي المصنوعة؛ دار الكتب العلمية» مناقب أهل البيت: .5514/١‏ 
وقال الشوكاني: «حديث إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي... رواه الخطيب عن أنس مطولاً 
مرفوعاًء وهو موضوع وضعه محمد ابن دينار العوفي». الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (0٠5١١ه)‏ المكتب الإسلامي بيروت 
لبنان ط "؛ ١4017‏ هد. ذكر فاطمة رضي الله عنهاء رقم :1١9 ١14‏ م, ١‏ 

وقال الجوزي: هذا حديث موضوع وضعه محمد بن زكرياء فوضع الطريق الأول إلى جابر؛ 
ووضع هذا الطريق إلى أنس. قال الدار قطني: كان يضع الحديث؛ وراوي الطريق الثانية نسبة 
إلى جده؛ فقال: محمد بن دينار وهو محمد بن زكريا بن دينار. الموضوعات لابن الجوزي: 
7/7 . وأقره الذهبي في تلخيص الموضوعات» برقم .١148/١ :77١‏ 

(4) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر(١‏ لاه ه) 
محدث الديار الشامية. حافظ فقيه مؤرخ؛ رحل إلى بلاد كثيرة» وسمع الكثير من نحو ألف 
وثلاث مئة شيخ وثمانين امرأة؛ وتفقه بدمشق وبغداد. ومن تصانيفه: تاريخ دمشق الكبير» 
كشف المغطى فى فضل المؤطاء والإشراف على معرفة الأطراف. انظر: تذكرة الحفاظ: 
4 ؛ شذرات الذعب! 4 ؛ معجم المؤلفين: 19/7. 

(5) ولم أجد «محمد بن شهاب بن أبي الحياة» في تاريخ ابن عساكر أو أي كتاب آخر في أسماء الرجال 
بل جاء فيه «محمد بن نهار بن أبي المحياة» قال عنه في ميزان الاعتدال للذهبي: وهو محمد بن 
نهار. شيخ لابن نجيح. ضعفه الدار قطني. يقال له: ابن أبي المحياة. انظر: تاريخ ابن عساكر: أبو 
القاسم علي بن الحسن ابن عساكر (51/1 ه) دار الفكر بيروت لبنان» 14968 م: 18/1. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ف 
5 )0غ( »2 10016 4 . 
الملك بن عمر' ' عن يحيى بن معين ' عن محمد بن دينار' ' عن هشيم “عن يونس 
ابن عبد”” عن الحسين”' عن أنس #ه. ذكره محمد بن طاهر”" فى " تكملة الكامل 


(1) هو عبد الملك بن دلهاث العبسي من أهل الأردن» كان أميراً على من كان منهم في جيش 
هارون بن المهدي الذي وجهه معه أبوه لغزو الصائفه. انظر: تاريخ ابن عساكر برقم 
4775 ): لالع .١‏ 

(؟) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء البغدادي أبو زكريا 7 ه) من كبار أئمة 
الحديث ومؤرخي رجاله؛ وقال ابن حنبل: أعلمنا بالرجال» كان أبوه على خراج الري؛ 
فخلف له ثروة أنفقها في طلب الحديث؛ توفي بالمدينة حاجاً. من تصانيفه: معرفة الرجال؛ 
التاريخ والعلل. انظر: تذكرة الحفاظ: 5 تهذيب التهذيب: .188-57850/١١‏ 

() محمد بن دينار العرقي يروي عن هشيم قال الذهبي: لا يدري من هو. انظر: تهذيب التهذيب: 
107/0 

(؛) هُشَيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار ١87(‏ ه) الحافظ الكبير محدث العصر أبو معاوية 
الواسطي نزيل بغداد» سمع الزهري وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وحصين بن عبد 
الرحمن وأبا بشر وأيوب السختياني وخلقاً كثيراً وقال يعقوب الدورقي: كان عند هشيم 
عشرون ألف حديث. قال أحمد بن حنبل: لزمتٌ هشيماً أربع سنين ما سألته عن شيء إلا 
مرتين هيبة له».انظر: تذكرة الحفاظ: .187/١‏ 

(5) لعله محرف عن يونس بن عبيد ١79(‏ ه)كما أخرجه ابن عساكر وابن حجرء هو الإمام القدوة 
الحجة أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري الحافظ» رأى أنساً وسمع الحسن وابن سيرين 
وعطاء وإبراهيم التيمي وحميد بن هلال وزياد بن جبير ونافع العمري وعدة. وعنه شعبة 
والحمادان والسفيانان وقال سعيد بن عامر: ما رأيت رجلاً قط أفضل من يونس بن عبيد. 
انظر: تذكرة الحفاظ: .١١9/١‏ 
وأمًا يونس بن عبد الأعلى (554 ه) هو عالم الديار المصرية الإمام أبو موسى الصدفي 
المصري الحافظ المقرئ الفقيه» قرأ القرآن على ورش وغيره؛ وسمع من سفيان بن عيبنة 
والوليد بن مسلم وابن وهبء وتفقه بالشافعي. أخذ عنه القراءة أسامة التجيبي وابن خزيمة 
وابن جرير الطبري. وقال يحيى بن حسان: هو ركن من أركان الإسلام. انظر: تذكرة الحفاظ: 
0 تهذيب التهذيب: ./54/١‏ 

(5) لعله محرف من ( الحسن ) كما أخرجه ابن عساكر وابن حجر. وهو الحسن بن أبي الحسن 
يسار البصري أبو سعيد ١٠١١(‏ ه) مولى الأنصار وأمه خير مولاة أم سلمة» قال ابن سعد: ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر؛ ونشأ بوادي القرى وكان فصيحاًء وروى من كثير الصحابة. 
انظر: تذكرة الحفاظ: 4017/١‏ تهذيب التهذيب: .488/١7‏ 

(/) محمد بن طاهر بن علي (5017 ه) الحافظ العالم المكثر الجوال أبو الفضل قال ابن طاهر: 
مولدي سنة ثمان وأربعين وأربع مئة في شوال؛ وأول سماعي في سنة ستين؛ ودخلتٌُ إلى 


شد القسم الثاني/ النصٌ المحفَّدٍ 
ابن عدي "”": كما نقله الحافظ[ ابن حجر]في " لسان الميزان "2. 


بغداد في سنة سبع وستين» ثم رجعتٌُ وأحرمتٌ من بيت المقدس بحجة. وقال أبو زكريا بن 
مندة: كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوقًا عالمًا بالصحيح 
وسنن أبي داود سبع مرات بالأجرة» وسئن ابن ماجه عشر مرات بالري. انظر: تذكرة الحفاظ: 
0 

)١(‏ قال السيوطي: «وذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب تكملة الكامل في معرفة 
الضعفاء قال: محمد بن دينار روى عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس 
[حديث] تزويج علي بفاطمة» والراوي عنه من أهل الساحل دمشقي فيه جهالة والله أعلم» 
اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي: 577/١‏ 

(؟) لم أجد هذا الحديث في تاريخ ابن عساكر بهذه الرواة» بل أوردّ الحديث بطريقتين: 
أوّلهما: «عبد الملك بن خيار . قرابة يحيى بن معين؛ ويقال عبد الملك بن خباب ‏ أخبرنا 
أبو القاسم علي بن إبراهيم قراءة» أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان 
جعفر البغدادي» حدثنا محمد بن نهار بن أبي المحياة» حدثنا عبد الملك بن خيار ابن عم 
يحيى بن معين» حدثنا محمد بن دينار العرقي عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن انسن بن مالك:..): 
ثانيهما: ويقول بعد إيراد هذا الْحَدَيث: «لا أعلمه يروي إلا نهدا الإسناد أنبأنا أبو القاسم 
ابن نجيح البزار من لفظه» حدثنا محمد بن نهار بن عمار بن أبي المحياة التميمي إملاء؛ 
حدثنا عبد الملك بن خيار الدمشقي؛ حدثنا محمد بن دينار بساحل دمشقء» فذكر الحديث 
[وقال]: «ذَكَر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب تكملة الكامل في معرفة 
الضعفاءء» قال: «[هو] محمد بن دينار». قال الراوي عنه: «من أهل الساحل دمشقي روى عن 
هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك تزويج على بفاطمة؛ والراوي عن 
محمد فيه جهالة». 
والحافظ ابن حجر ذكر الحديث في ترجمة الراوي ويقول: «محمد بن دينار العرقي عن 
هشيم أتى بحديث كذب» ولا يدري من هو ! قلتٌ: الخبر المذكوز أستدة غن أنس؛ قال: بينا 
أنا عند النبي يِه إذ غشيه الوحي؛ فلما سرى عنه؛ قال: إِنْ ربّي أمرني أن أزوّج فاطمة من 
علي ... بارك الله فيكما وبارك عليكماء وأخرج منكما الكثير الطيب ‏ لم يذكر الحافظ فيه 
المهر المذكور؛ أخرجه ابن عساكر في ترجمته عن القاسم النسيب؛ بسند له إلى محمد بن 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
رابعا: خمس مائة درهم أو أربعون مثقال ذهب . 


ومنهم من قال لم يعرف أصحاب هذه الأقاويل ‏ كان مهرها رضي الله عنها 
خمس مائة درهم أو أربعين مثقالاً من ذهبء ((نقلهما في " الرحمانية " ”» عن 
بعض حواشي 1 شرح الوقاية 00 


نهار بن أبي المحياة عن عبد الملك بن خيار بن عم يحيى بن معين عن محمد هذا عن هشيم 
ابن مثنى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس. 
قال ابن عساكر: «غريب ثم نقل عن محمد بن طاهر أنّه ذكره في تكملة الإكمال؛ قال 
والراوي عنه فيه جهالة». 
هذا ما ذكر الحافظ فى لسان الميزان: الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى (857 ه) 
موسسة الأعلمي للمطيوعات بيزوت لبتانة ط ؟ه 1581:/904:3 م. ' 
تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند. ذكر من اسم واللة الحسينة» برقم (050: 
ه/ . 
وبهذا عرفنا أنه قد تم تحريف بعض كلمات السند منها: ( محمد بن شهاب بن أبي الحياة) 
وهو( محمد بن نهار بن أبي المحياة )» و( عن يحي ابن معين ) محرّف من كلمة ( عمّ ) 
وحذفت كلمة (ابن) والعبارة الكاملة «ابن عم يحي ابن معين»» وعبارة «يونس بن عبد عن 
الحسين » هي كالثّالي «يونس بن عبيد.عن الحسن». 

(1) ولم أستطع التأكد عن صاحب الرحمانية؛ لانّ عشرات الكتب قد سميت بهذا ومن 
أشهرها: 
-١‏ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: للآل عثمان. 
؟- والمنح الرحمانية: للشيخ محمد بن أبي السرور البكري المصري. 
* - وحزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور: للشيخ أبي محمد عبد 


الحق بن سبعين. 
: - والأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية وهي شرح الصلوات الدرديرية: لحمد بن 
محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكي. 


ه- والفيوضات الرحمانية في أحكام الفرائض القرآنية. لسليم بن حسين النحلاوي. 
١‏ - ومنظومة الرحمانية: عبد الرحمن ترزي الجزائري القسنطيني . 
-٠‏ النفس الرحمانية في معرفة حقيقة الإنسانية. وغيرها كثير. انظر كشف الظنون ومعجم 
المؤلفين وهدية العارفين. 
(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه» وإنما نَقَلتُهِ دون أيّ تصرف. 


5 القسم الثاني/ النضٌ المحقق 
خامسا: تسعة عشر مثقال ذهب. 

ذكره في " المرقاة " :«أنّه اشتهر بين أهل مكة» قال: ولا أصل له)»”". ((أمَا ما 
حاول [ملا علي] القاري من توجيه هذا المشهور بقوله:«أللهم إلا أن يقال: أن هذا 
المبلغ قيمة درع علي 0 

فأقول: لا يلنكم لما علمت أنّها بيعت بأربع مئة وثمانين درهماء وتسعة عشر 
مثقالاً من الذهبء لا تبلغ بسعر ذاك الزمن المبارك إِلَا مئة وتسعين درهماأًء إذ كل 
دينار مثقال» وكل دينار بعشرة دراهم» نعم يجوز أن يكون هذا التقدير ببعض 
الأسعار الواقعة في البلدة الكريمة في بعض الأزمنة المتأخرة» والله تعالى أعلم . 

وكذا ما حاول هوإعلي القاري]رحمه الله تعالى من الجمع بين تقديري الدراهم 
والمثاقيل» بأنّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل مع عدم اعتبار الكسور””. 

فأقول: لا يتجه أيضأء فإِنَ أربع مئة مثقال فضة على هذا: خمس مئة واحد 
وسبعون درهما وكسر) وأربع مئة وثمانون درهما: ثلاث مئة وستة وثلاثون مثقالاء 
فالكسر في الأوّل أزيّد من النصفء فلا يحذفء وفي الثاني أقلّ فلا يرفع على أنه لا 
معنى لإسقاط الزيادة في الدراهم والقصر على ثمانين» بل لو كان لقيل خمس مئة؛ 
كما لا يخفى»؛ فليتأمل لعل لكلامه وجه آخر)) ”2. 

رفع التعارض بين الروايات الواردة في مهر فقاطمة رضي الله عنها 

أولا: بين الروايتين الأوليين . 

وأقول بتوفيق الله تعالى: التطبيق في الروايتين الأوليين” ظاهرء بأنْ المهر كان 
)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب النكاح؛ باب الصداقء الفصل الثاني: 

للا :. 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ كتاب النكاح؛ باب الصداق؛ الفصل الثاني: ؟//ا45. 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب النكاح؛ باب الصداقء» الفصل الثاني: 


عالا؛ع. 
(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّفِ لم أَعَرّبهء وإنما نَقَلْنُه دون أي تَصَوُّفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 


(0) وجاء في الرواية الأولى: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى يك 
علياً ف . وفي الرواية الثانية: كان مهرها رضي الله عنها أربع مئة وثمانين درهماً . 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى /ا/1 1 
رطسا 7 سصططب؟©؟”؟ت 7# ا سسا 1 
درعاًء فبيع بأربع مائة وثمانين درهمأء ويمكن أن تقول: كان مهرها أربع مائة 
وقفائين ادوها. 

هكذا وقق بينهما الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبريي”“رخمه الله في 
* ابر الغقيل :فى مداقبذوى القرين "؛حيت قال:«اتحلفب في منذاقها رظيق: الله 
تعالى عنها كيف كان. فقيل: كان الدرع» ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا صفراء. وقيل: 
كان أربع مائة وثمانين [درهماً] وورد ما يدل لكلا القولين» ويشبه أن العقد وقع 
على الدرع؛ وأنّه كه أعطاه عليا ذه ليبيعهاء فباعهاء وآناه بثمنهاء فلا تضاد بين 
الحديشه” 1 

وهذا ما تشهد عليه ألفاظ الرواية الثانية» كما قال الشّيخ الزرقاني”” في 
"المواهب اللدنية " بعد ما نقل كلام الطبري: هذا الجمع مدلول الحديث 
إلسات © 

لز 


ثانياً: رفع التعارض في الرواية الثالثة , 


وقام العلماء برفع التعارض بين الرواية الثالغة؟ حيث حملوا رواية الدرع على 
المهر المُعَجَّل الذي تمّ أداؤه حين الزفاف. 


(1) أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبري 
الشافعي (7944 ه) فقيه الحرم بمكة المكرمة؛ وهو غير محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
8 ه) من مصنفاته: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى؛ الرياض النضرة في فضائل 
العشرة؛ السمط الثمين في مناقب أم المؤمنين؛ الأحكام الصغرى في الحديث؛ الأحكام 
الكبرى؛ أربعين في الحديث؛ استقصاء البيان في أحكام الشادروان؛ تحرير التنبيه لكل 
طالب نبيه فى مختصر التنبيه. وغيرها. انظر: كشف الظنون: ١/417؛‏ هدية العارفين: 
عل 

.19/١ انظر: ذخائر العقبى» باب ذكر تزويجها بعلي بن أبى طالب كرم الله وجهه:‎ )١( 

(*) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد أبو العباس القسطلاني القيتي 
المصري (177 ه) قد ترجمناه عند أول وروده. 

(4) لم أقف في المواهب اللدنية في نسختي على هذا النص أو ما معناه في وقائع زواجهما رضي 
الله عنهما في | لمقصد الأول من: 158/١‏ وما بعدها والله أعلم . 

(ه) وجاء فى الرواية الثالثة بأن كان مهرها أربع مئة مثقال فضة . 


0 القسم الثاني/ النضّ المحقّق 

(«قلتُ: ويشهد له أيضاً الحديث المذكور حيث ذكر أنّه جاء بالدراهم» فأمر 
بشراء الطيب إن تجهزء وقال يل لعلي #ه ما قال؛ فإِنَ ذلك إِنّما كان حين زفت؛ لا 
خير العقد كما لعفي 

وقال ملا علي القاري عند ذكر الدرع: «دفعها إليها مهراً مُعجَلاً»”. وقال 
المحقق على الإطلاق في " فتح القدير '"؛ ثم ملا علي القاري في ' المرقاة " :«إن 
العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول» حتى ذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئاً لها. 

نقل عن ابسن عباس وابن عمر”” والزهري”» وقتادة” تمسكا بمنعه يك علياً 
نوعط جمرب عد لسن 
زول ال 1 يرشي الله ها آثاة أذ يبظ عل يهنا تمق 1 شول الله حَنَى 
تعطتهًا قد كَثِئًا. فُقَالَ: يل لكف "قاع هال 45 محوون انين 
وَوُعَسَك): واكطشيتانا دَرْعَهة كع تل بها. اللفظ " الى و ا 





)1١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما تَقَلْنُه دون أي تصرف. 

(؟) مرقاة المفاتيح» كتاب النكاح؛ باب الصداق»؛ الفصل الثاني: 41/7 4. 

(0) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ( 77 ه) صحابي نشأ في الإسلام؛ 
وهاجر إلى المديئة مع أبيه» وشهد فتح مكة؛ أفتى الناس في الإسلام ستين سنه» وغزا أفريقية 
مرتين» وهو أخر من توفي بمكة من الصحابة» وكان مولده ووفاته بها. 
انظر: الاستيعات في معرفة الأصحاب: 589/١‏ . 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ١14(‏ ه) من بني زهرة من قريش»؛ تابعي 
من كبار الحفاظ والفقهاء» مدني سكن الشام؛ هو أوّل من دوّن الأحاديث النبوية؛ ودوّن معها 
فقه الصحابة؛ أخذ عن بعض الصحابة» وأخذ عنه مالك بن أنس. انظر: تذكرة الحفاظ: 
0 تهذيب التهذيب: 45/94: وما بعدها. 

(0) هو قتادة بن دعامة السدوسي ١١8(‏ ه) من أهل البصرة؛ ولد ضريرأء أحد المفسرين والحفاظ 
للحديث؛ قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث رأسأً في 
العربية:؛ ومفردات اللغة وأيام العرب» والنسب» كان يرى القدرء مات بواسط في 
الطاعون. 
انظر: تذكرة الحفاظ: .١١5/١‏ 

(5) سئن أبي دود؛ كتاب النكاح؛ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء الحديث 
(5179): 07/7٠.حديث‏ ضعيف؛ لأنّ في الإسناد غيلان بن أنسء فيه كلام . 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1 
ورواه ” "النسائي ”". ومعلوم أن الصداق كان أربع مائة درهم وهي فضة)!". 
[المناقشة والترجيح] 

(«قلتٌ: وحديث أبي داود كما ترى نضّ صريح لا يقبل التأويل؛ أنّ هذا كان 
حين البناء» ومعلوم أن البناء كان بعد ععدة أشهر من حين العقدء ثم الرواية 
الثالشة”“مصوّحة بأنّ العقد وقع على أربع مئة مثقال فضة؛ وليس في الروايات 
الأولى ما يصرح بصدور العقد على الدرع . 

ومن مارس الأحاديتٌ عَلِمَ أن الرواة ربما يختصرون الأشياء؛ فلا بد من رد 
المحتمل إلى المنصوصء والجمع متعيّن مهما أمكن؛ فكيف وهو واضح جلي ثم 
قول المحقق معلوم أن الصداق كان أربع مئة درهم؛ استشكله في ' المرقاة " 
لمخالفة حديثي المثاقيل والدراهم جميعا. 

آزنة الدراهم في العصر الأول] 
أقول: ولا إشكال فإنَ الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله يكل وعهد أبي 


)١(‏ أخرجه النسائي بسند حسن صحيح غير هذه الألفاظ: «عن عكرمة عن ابن عباس أن علياً قال: 
تزوجثُ فاطمة رضي الله عنها فقلتُ: يا رسول الله ابن بي» قال: أعطها شيئا. قلت: ما عندي 
ىقل هال “قاين حرْعاف اللطدية فلك تر متدي !"قال افاغطها زا مسلئن التساعي: 
الجنم تعيب افيا الرحمن النسائي (707 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 1 
0١‏ 841 م. كتاب النكاح» تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء» الحديث (00717): 
برضف 

(؟) هو أحمد بن علي بن شعيب النسائي الإمام المحدث (07" ه) أصله من (نسا) بخراسان» 
خرج منهاء رحل العالم الإسلامي يسمع الحديث ويلقى الشيوخ حتى برع؛ ثم استقر بمصرء 
خرج إلى دمشق فسئل عن فضائل معاوية فأمسك؛ فضربوه في الجامع وأخرجوه؛ فخرج 
قاصدا مكة»؛ ومات في الرملة بفلسطين. من تصانيفه: السئن الكبرى؛ فضائل الصحابة» 
خصائص علي ض؛ المجتبى وهو السنن الصغرىء؛ والضعفاء. انظر: تذكرة الحفاظ: 551/١‏ . 

() فتح القدير» كتاب التكاح» باب المهر: 818/7؛ مرقاة المفاتيح» كتاب النكاح؛ باب الصداق» 
الفصل الأوّل: 545/9. 

(4) وفي الرواية الثالفة ورد بأن مهرها رضي الله عنها كان أربع مئة مثقال فضة حيث قال كل: 
«إِنَّ الله قد أمرني أن أزوجك فاطمة على أربع مئة مثقال فضة؛ إن رضيت بذاك». كما 
خرّجناه. 


4 القسم الثاني/ النضٌ المحقق 
بكر الصديق 4# إلى زمن أمير المؤمنين عمر 5؛ فمنها ما كان زنة مثقال» ومنها 
دون ذلك؛ ثم أن عمر #ه هو الذي ردها إلى وزن سبعة. 

في " رَدَ المحتار " عن " الطحطاوي ”" عن " منح الغفار””: اعلم أن الدراهم 
كانت في عهد عمر #5 مختلفة» فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل» وعشرة 
على ستة مثاقيل» وعشرة على خمسة مثاقيل؛ فأخذ عمر #ه من كل نوع ثلثاً كي لا 
تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء؛ فالمجموع سبعة» ولذا كانت الدراهم العشرة 


50 
وزن 0 


وفِي " خزانة المفتين ”*”' برمز «ظ» " لفتاوى الإمام ظوجرا الوه "نيران 


)١(‏ انظر: الحاشية الطحطاوية على الدَّرٌ المختار» عند قول الدَّرٌ المختار مع تنوير الأبصار: «باب 
زكاة المال: أل: فيه للمعهود؛ في حديث: هاتوا ربع عشر أموالكم. فإن المراد به: غير 
السائمة؛ لأن زكاتها غير مقدرة به. نصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائتا درهم كل 
عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل». كتاب الزكاة» في بداية زكاة المال: 017/١‏ 4؛؛ الطحطاوي 
على مراقي الفلاح؛ في كتاب الزكاة: 11ل . 19. 

)١(‏ جاء في منح الغفار: «اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر 5 مختلفة؛ فمنها عشرة دراهم 
على وزن عشرة مثاقيل» وعشرة على ستة مثاقيل» وعشرة على خمسة مثاقيل؛ فأخذ عمر 5ه 
من كل نوع ثلث كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء» فثلث عشرة ثلثه؛ وثلث ستة 
اثنان...». كتاب الزكاة؛ باب في بيان زكاة المال» رقم اللوحة: /1١‏ أ . 

(") انظر: رَدّ المحتار» كتاب الزكاة» باب زكاة المال: ؟/71". 

(4) خزانة المفتين ف في الفروع: للشو اللإصاع_ سر بن سنتسه الستيقاتي والسمقااينة زيضاه 
٠‏ اه.) الحنفي صاحب الشافي في شرح الوافي. وهو مجلد ضخم. ذكر فيه: أنّه: صنفه 
بإشارة حكيم الدين محمد بن علي الناموسني» فأورد ما هو مروي عن المتقدمين ومختار 
عند المتأخرين» وطوى ذكر الاختلاف» واكتفى بالعلامات من الهداية والنهاية وقاضيخان 
والخلاصة والظهرية وشرح الطحاوي وغير ذلك من المعتبرات. انظر: كشف الظنون: 
٠/1١‏ هدية العارفين: .81١4/١‏ 

(5) وخزانة المفتين: للسمنقاني (بعد 74٠‏ ه.) مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية؛ برقم 
6837 كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» رقم اللوحة: 55/أ. 

(7) هو محمد بن أحمد بن عمر أبو بكر ظهير الدين البخاري ظهير الدين (319 ه) فقيه حنفي» 
أصولي من القضاة» كان المحتسب في بخارى؛ أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمرء وأبي 
المحاسن الحسن بن علي المرغيناني. ذكر في الفتاوى: أنه جمع كتاباً من الواقعات؛ 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ل 
الأوزان في عهد رسول الله يكهِ وعهد أبى بكر #ه كانت مختلفة؛ فمنها ما كان 
الدرهمُ عشرين”" قيراطاًء ومنها ما كان عشرة قراريط”” وهو الذي يسمى وزن 
خمسة» ومنها ما كان"" اثني مير راطا د ودع اذى يديج زان بينة: لما كان ني 
رمورضية لاله أن يسم الداض طلى تلن اناده قأخلايين كا رع د 
ومن الدليل على ذلك أن المحقق [ابن الهمام] “جعل الدرع ما عجل من 
المهر"» وقد بيعت بأربع مئة وثمانين» فكيف يكون المُعَجُل من أربع مئة» أربع مئة 
وها كن ها 
[اتحاصل ] 

وبهذا قد حققنا أنّ مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة؛ كما 
جزم به علماءٌ السير. وفي " المرقاة " :«ذكر السيّد جمال الدين المحدث في "روضة 
الأحباب ””©: أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة؛ وكذا 


والنوازل مما يشتد الافتقار إليه» وفوائد غير هذه. انظر: كشف الظنون: 7/1؟7١؛‏ الجواهر 
المضيئة» برقم :)١١84(‏ 56/7. 

)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «ما كان الدرهم عشرون قيراطا». والصحيح «عشرين 
قيراطاً» كما ورد في الفتاوى الظهيرية؛ وخزانة المفتين» والمبسوط للإمام السرخسي. 

)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «ما كان عشرة قيراطا». 

(*) وجاء فى المبسوط:«اكانت». وجاء في الفتاوى الظهيرية: «ما كان وزن .. 

(4) الفتاوى ويا ابا بوب ب هه 
مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية؛ برقم .1887٠‏ كتاب الزكاة؛ الفصل الأول مال 
التجارة 07/ب. وهو قول الإمام السرخسي ذكره في المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد 
السرخسى (87: ه) دار الفكر بيروت لبنان» مزّابة وتحقيق: خليل محى الدين الميس»؛ ط 
500 باب الإقرار بالدراهم عددا: .7/١8‏ : 

(5) فتح القدير» كتاب النكاح» باب المهر: .7”1١8/7“‏ 

3( 00 باب المهر: .١١1//97‏ 

00 أي: لا يمكن أن يطرح من 6 

(48) وما د بين القوسين الكبيرين من كلام الموَلّفِ لم أَعَرّبه؛ وإنما قله دون أي تَصَدْفء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين؛ ووثقت الاقتباس من المراجع الأصلية. 

(9) لم أعثر على مطبوع أو مخطوط. 


4 القسم الثاني/ النضٌ المحقق 
فكززاهااجنية !لقو لهمي 

أمَا الدرع الذي أعطاها [علي ]حين الزفاف» وبيعت بأربع مائة وثمانين 
درهماً؛ ((وبه ظهر ما في قول العَلّامة المحب الطبري :«يشبه أن يكون العقد وقع 
على الدرع)””. وإِنّما حقه أن يقال: أن المُعَجّل كانت الدرع. ولعل [ الشيء 
الذي]حامله عليه [هو]ذهوله”' عن حديث المثاقيل المصرّح””» بأن العقد إنما وقع 
عليها لا على الدرع؛ ولا على الدراهم؛ ولذا لم يذكر [الطبري] إلا قولين” كما 


الف 





ان 
رايت" )) 


.1945/١ المواهب اللدنية, المقصد الأوّل» وقائع زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما:‎ )١( 

)١(‏ مرقاة المفاتيح؛ كتاب النكاح؛ باب الصداقء» الفصل الثاني: لإلاع. 

() ذخائر العقبى» باب ذكر تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: .18/١‏ 

(4) ذَهَلْتُ عن الشىء أَذْهْلُ بفتحنين ذُّهُولاً: غفلت. وقد يتعدى بنفسه فيقال: ذَّمَلْتُُ. والأكثر أن 
يدق بالألف فيقال: َذْمَلَبِي فلان عن الشيء. وقال الزمخشري: ذَمَلَ عن الأمر: تناساه 
عدا وشقل عنة: انظر: المصباح المنير؛ باب الذال: 711/١‏ 

(0) وفي الرواية الثالثة ورد بأن مهرها رضي الله عنها كان أربع مئة مثقال فضة حيث قال ككلهِ: «إِنَ 
الله قد أمرني أن أزوجك فاطمة على أربع مئة مثقال فضة؛ إن رضيت بذاك». كما خرجناه. 
(7) وجاء في الرواية الأولى: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع الذي أهدى ييه 

علياً 4 .و افي الرواية الثانية: كان مهرها رضي الله عنها أربع مئة وثمانين درهماً. 

(0) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أُعَرّبهء وإنما لبه دون أي تَصَدْفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين؛ ووثقت الاقتباس من المراجع الأصلية. 

() أي: كان من حق الطبري أن يقول: أن المُعَجّل كانت الدرع. ولكن سبب عدم الذهاب إلى 
مثل هذا القول . في رأي المُؤْلّف . هو الذهول عن الحديث المصرح فيه «كان مهرها رضي 
الله عنها أربع مئة مثقال فضة» ولذا لم يذكر إلا قولين (أي: قول الدرع والدراهم) كما رأيتَ. 

أما أنا أقول: 

أوُلاً: أن الطبري قد ذكر حديث المثقال ‏ فلعل في نسخة المُوَّلّْف سقطأ - في باب ذكر 
تزويجها بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: .8٠/١‏ 

ثانيا: عول الطبري على روايتين دون الثالثة إشارة إلى تضعيف الحديث؛ كما قال جمهرة 
المحدثين أنه موضوع؛ وضعه محمد بن دينار الوضاع. قد ذكرنا ذلك عند تخريج الحديث؛ 
فارجع إليه. 














المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ردلا 
والمثقال: أربعة ونصف (ماشة)'"» وروبية واحدة [الهندية] تساوي إحدى عشرة 
(ماشة) وربعاًء إذن أربع مائة مثقال يساوي حسب العملة الرائجة الآن[7١‏ صفر 


+133 بس] عاقة وسمه أ 


((فاحفظه فلعلك لا تجد هذا التحرير في غير هذا التحرير. 


والله سبحانه وتعالى أعلم)) ”". 


)١(‏ الماشة الواحدة: تساوي حسب المقادير الحديثة ,*٠‏ 9177 ملي غرام. 

(؟) الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية» وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية . 
والديئار الواحد يساوي ١١8‏ روبية» والروبية تساوي ٠١44156‏ غراماً. ووزن الدينار أربع 
ماشة ونصف ما يساوي 4/ا؛4 غراما من الذهب 4؛لا2:ا٠٠4- ١74975٠6٠‏ غراما من 
الفضة حسب تحقيق المُؤَّلّف كما فصلنا في رقم الفتوى .١١‏ 
وبحسب تحقيق محققي العرب الدينار الواحد: يساوي 4.55 غراماً من الذهب . 

(”) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلْنْه دون أي تصرف. 


[رقم الفتوى ١؟]‏ 
[إذا تزوج بالمحارم دون علم يجب عليه بعد الوطء 
مهر المثل كاملاً ولو زاد على المُسَّمّى] 
المستفتي: القاضي الفخري السّتّد أحمد حسين خان. 
عنوان المستفتي: حي بشير خانء بيلي بيت» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: 77 ضفر 1715 هن 
السؤال: تزوّج شخصٌ بامرأة؛ وبعد الوطء علم أنَّ أمّه أرضعت والدّهاء فما 
حكم المهر والتكاح ؟ 


5 


ينا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 
لو ثبت رضاعتُه لفسد النكاحٌ؛ لأنّها ابنة أخيه من الرضاعة؛ وفي " رَدَ المحتار ": 
اليحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم)”'. ويجب الفرقة مباشرة 
وابتعاده عنها ويقول مُوّكّداً هذا: تَخَلَّيتُ عنكِ أو تركتُكِ . 
وفي " رد المحتار ": «في " البؤاكية "7 لبا ركو في الفاسد بعد الدخول لا 


)١(‏ رَدَ المحتار؛ كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات: + ؟. وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: 
ااوفروع أبويه وفروعه». 

(؟) البزازية في الفغاوى: محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري (8717 ه) فقيه 
حنفي أصولي؛ أخذ العلوم عن أبيه» واشتهر في بلاده. والبزازية كتاب جامع لخص فيه زبدة 
مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة» ورجح ما ساعده الدليل» وذكر الأئمة: أن 
عليه التعريل وسماه: الجامع الوجيز. واختصره سراج الدين بن طبيب الصونيجه. ومن 
تصانيفه أيضاً: شرح مختصر القدوريء مناسك الحج:؛ آداب القضاء انظر: كشف الظنون: 
0١‏ الفوائد البهية: /181؛ معجم المؤلفين: .177/١١‏ 

(*) المتاركة لغة: الرحيل والمفارقة مُطلقاًء يقال: تَرَكْتٌ المنزل تَوْكًا: رحلت عنه؛ وتَرَكْتٌ الرجل: 
فارقته. ثم استعير للإسقاط في المعاني فقيل: تَرَكَ حقه: إذا أسقطه. وتَّرَّكَ ركعة من الصلاة: 
لم يأتِ بها فإنه إسقاط لما ثبت شرعاً. انظر: المصباح المنيرء باب التاء: .74/١‏ 
وفي الاصطلاح: ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده. والترك 
بعد الدخول لا يكون إلا بالقول عند أكثر الفقهاء»؛ كقوله لها: خليتُ سبيلكء أو تركتك» 
وكذلك قبل الدخول في الأصح. 


18:5 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ل 
امسا عا لاي ا ا ا ا 1 2 
تكون إلا بالقول» محليث بيلك أو كك 001“ؤقرنبتك الواطة في المسالة 
المذكورة. وبعد ثبوت الوطء وجب عليه مهر المثل ولو زاد على المُسَمَى. 

وقد صرح الفقهاء أنَّ في النكاح الفاسد لا يزاد على المُسَمَى إذا كان أكثر من 
مهر المثل. مثلاً إذا كان المُسَمَى أكثر من ألف ومهر المثل أقل منه؛ فيتعين المثل 
ققل قاذ يذاه إلل التشعى: 

ون كات المشَقَئ قل من الف روَييْة:“وَمَهِن المفل آلف أو أكفرء قلا يعطلى إلا 
المُسَمَى فقطء ولكن بعض الحالات مستثناة من هذا الضابط ومنها: إذا تم عقد 

وهذا قد تزوج بابنة أخيه من الرضاعة وهو لا يعلم» فوجب عليه بعد الوطء مهر 
المثل كاملاً ولو وامخلن الخسس 7 وفي "اثنوير الأبضان ": يجب مهر المثل في 
نكاح فاسد بالوطء لا بغيره» ولم يزد على المُسَمَى)”". 

((والله سيحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم)"2. 


يدانا 


والمتاركة توافق الطلاق من وجه وتخالفه من وجه؛ توافقه في حق إنهاء آثار النكاح؛ 
وحص الشارح المتاركة بالزوج؛ وتخالفه في أنّها لا تحسب عليه واحدة» وأنّها تختص بالعقد 
الفاسد. 
أمَا الفسخ: رفع للعقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة. انظر: رد المحتار؛ كتاب 
التكاح؛ مطلب في النكاح الفاسد: ١44/7‏ وما بعدها. 

15 2/* رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ مطلب في النكاح الفانئد:‎ )١( 

(؟) الفتاوى البزازية: محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري (8717 ه) مطبوع 
على هامش الجزء الرابع من الفتاوى الهندية» دار الصادر بيروت لبنان .كتاب النكاح» الفصل 
الثالث عشر في نكاح فاسد: ؟/44١.‏ 

() إذا فسد التكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمَى وقد فصلنا الكلام على في رقم الفتوى ؛ 
فارجع إليه. 

(؛) الدّرٌ المختارء كتاب النكاح؛ باب المهر: .١40/7‏ 

(0) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه؛ وإنما لَقَلنُه دون أيّ تصرف. 


[رقم الفتوى ]7١‏ 
ايفاك اتمهر كاله تاتهدوة اتستطيكخة أو الشاعول اوموت احدهنا] 
المستفتي: غير معروف. 
عتوان العسعفتي: غير مغروف. 
تاريخ ورود الفتوى: 5 شعبان 1١7١5‏ ه. 
السؤال: تزوج زيدٌ هنداً في صغرها [فمات] دون وقوع الخلوة الصحيحة أو 
الوطء؛ هل تستحق المطالبة بالمهر من تركته ؟ 


و 
لعن "ا 


بينُوا تَوْجَرُوا . 
الجواب 
إذا مات أحد الزوجين تأكد أداء المهر ‏ كما يبدو لي من السؤال موت 
أحدهما ‏ فيؤدى من تركته كل المهر المُسَمَىء وذلك إن كان النكاح لازماً كتزويج 
الأب أو الجدء أو لازها خيو :نافيل 


)١(‏ أحكام عقد النكاح أربعة: 
أوّلا: العقد الصحيح: وهو الذي يستوفى فيه جميع شروط الصحة والانعقاد والنفاذ واللزوم. 
ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية. 
(أ) شروط الصحة: حضور الشاهدين. وأن تكون المرأة محلاً للعقد. 
(ب) شروط الانعقاد: أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية. وأن يكون الإيجاب والقبول 
في مجلس واحد. وأن لا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الآخر. وأن لا يصدر عن 
العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الإعراض. وموافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا. 
(ج) شروط النفاذ: وهو أن يكون متولي عقد النكاح كامل الأهلية إِمَا عاقد لنفسه؛ أو تولى 
عن غيره ولاية أو وكالة. 
(د) شروط اللزوم: وهو الذي لم يتوفر فيه كل عناصر الرضا. كأن تكون خديعة أو دون كفؤ 
أو عيب في أحدهماء بأن لا يعيش إلا بالضررء أو أقل من مهر المثل وغيرها. 
ثانياً: غير الصحيح: وهو عقد فاسد أو باطل . كما فرق الحنفية بينهما خلافاً للجمهور؛ وقد 
فصلنا الكلام في رقم الفتوى ؛ . عند الجمهور الزواج الباطل أو الفاسد: هو ما حصل خلل 
في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته. وبالنّالي لا يترتب عليه أي أثر شرعي قبل 
الدخولء وأما بعد الدخول قد يترتب عليه بعض الآثار الشرعية. 
ثالثاً: العقد الموقوف: هو الذي يفقد أحد شروط النفاذ »كتزويج الفضولي أو تزويج ولي 





45.؟ 














المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١1‏ 

وفي ' الدّرَ المختار ": «يتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج”" أو موت 
أحدهما...»””. وإن لم ينعقد التكاح أصلاء كتزويج غير الأب والجد في صغرها 
بغير كفء» أو نقص عن مهر المثل نقصاناً فاحشاًء أو انعقد النكاح موقوفاء ومات 
أحدهما قبل التنفيذ» كتزويج غير الأب في وجوده؛ ومات أحدهما قبل إذنه؛ فلا 
يلزم من المهر شيئا؛ لأنّ التكاح باطل شرعاً. 

وفي ' رَدَ المحتار ": المهر كما يلزم جميعه بالدخول والخلوة؛ كذلك بموت 
أحدهما قبل الدخول””» أمَا بدون ذلك فيسقط [بالخيار]؛ لأنّ العقد إذا انفسخ يجعل 
قائة لم سا فى] ؟ فى عظر 

والله تعالى أعلم . 


البعيد بوجود القريب وغير ذلك. والعقد الموقوف صحيح ولكنه غير نافذ» وإن أجاز من له 
الشأن فالتحق بالصحيح وإلا بغير الصحيح. 
رابعا: العقد الصحيح نافذ غير لازم: وهو الذي يستوفي جميع شروط الصحة والنفاذ» 

ولكنه فاقد أحد شروط اللزوم؛ فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخه. 

)١(‏ وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «أو خلوة صحت أو موت أحدهما». 

(؟) الدّرٌ المختارء كتاب التكاح؛ باب المهر: 117/7. 

(*) فقد فصلنا الكلام في مُؤَّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى " وللاستزادة فارجع إليه . 

(؛) رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب الولي: /87؛ النهر الفائق؛ كتاب النكاح؛ باب الأولياء» عند 
قوله: «...فلآنَ الفرقة بالخيار فسخ للعقدء والعقد إذا انفسخ يجعل كأنّه لم يكن ...». رقم 
اللوحة: #٠‏ /أ. 


[رقم الفتوى 7] 
[يحِت نضف المهرإذا وجدها قزناء هَطْلمها] 
المستفتي: غير معروف . 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: ١60‏ ذو القعدة ه٠١٠١‏ ه. 
السؤال: تزوج زيد بامرأة وجدها قرناء”'» وطلقها بعد فترة. هل يجب أداء 
منهزنناة 


- 


ينوا تُؤَجَرُوا . 
الجواب 
يجب أداء نصف مهرهاء فقد ورد في " الدّرٌ المختار " :«يجب نصفه بطلاق قبل 
وطء أو خلوة)”". وفيه أيضا: الخلوة”'بلا مانع””: 0 [هو]التلاحم. 
وقرن:[هو] عظم. وعَفْل:[هو] غدة. كالوطء؛ في تأكد المهر”". 
والله تعالى أعلم . 


عإدعاد* 


)١(‏ القرن: القرن في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه؛ إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم؛ 
وامرأة قرناء بها ذلك. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد 
الله بن أمير علي القونوي الحنفي (9178 ه) دار الوفاء جدة؛ ط 15071» باب الولي 
والكفء: ١/51١؛‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي ٠١54(‏ ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 414١ه/1118١م.‏ فصل 
القاف:١/54١11.‏ 

(؟) الدّرٌ المختارء كتاب النكاح؛ باب المهر: .1١15/7‏ 

(*) الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل؛ ورقم الفتوى 217 فارجع إليه. 

(:) أي: لا تثبت الخلوة الصحيحة في وجود أحد الموانع الحسية. 

(0) رََقّ الشيء رتقاً: سده أو لحمها انسدٌ. فهو أرتق؛ والمرأة: انسدت فلا تؤتى فهي رتقاء. 
جمعه: رتق. انظر: المعجم الوسيط» باب الراء: .731//١‏ 

(5) انظر: الدّرٌ المختارء كتاب التكاح؛ باب المهر: «/5؟1. 
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[رقم الفتوى 4؟١]‏ 
[تأكد المهر عند الطلاق وحكم استرداد الأغراض 
التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها] 

عنوان المستفتي: حي كوكرء إمارة ريوان» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ٠١‏ صفر 1١١5‏ ه. 

السؤال: زيد أخرج زوجته (هندة) باشتباه الزنا من بيته منعاً من النفقة أربعة 
هوه ويطك نطو اقيوز و انه الللقينا فل اسقانسة وانداة : ث تطليقات بحضور 
الشهود. ورفض أداء المهر- وقد تم اتفاقهما حين العقد على إعطاء المنزل بدلاً 
عن المهر المُسَمَى © إضافة إلى هذا طالَّبَ فى المحكمة باستعادة الأغراض التى 
قدمها لزوجته كالحلى وغيرها. هل تُجبر المرأة على إعادتها ؟ 

أتشرف بإجابتك بأسرع وقت يمكن مع التوثيق اللازم من الكتب الفقهية 
المحيدة وترجعمة السوصن الغربية. وشكرا. 

ينا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

أولاً: يتاكد المهر عند الطلاق. 

فقد وقع الطلاق؛ لأنّه لا يشترط لوقوعه أن يتلفظ أمام الزوجة: أمّا المنزل الذي 
هو عوض عن المهرء فيجب تسليمه للزوجة من قبل الزوج. وبالنّالي تستحق 
الزوجة استعادته عن طريق القضاء. 

ثانيا: حكم استرداد الأغراض التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها. 

وأما الأغراض التي قدمها الزوج فإذا ثبت بشهود عدل أو بإقراره أنه وهبهاء فلا 
يجوز له الاستعادة بأي حال. جاء في " فتاوى قاضيخان " و" العالمكيرية " «إذا 
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46 القسم الثاني/ النض المحقق 
وهب أحد الزوجين لصاحبه؛ لا يرجع في الهبة» وإن انقطع النكاح بسع . 

وإذا ثبت عن أحد طرق الإثبات الشرعية بأنّ الشيء المعيّن يهبه الزوج عادة في 
العرف السائد عندهم؛ فهي أيضاً من ممتلكات الزوجة باعتبار العرف الشرعي كما 
صرح به الفقياة«المشيوواغرقا كالمشروط نصال”. 

ولكن الزوج لو صرّح بالاستخدام دون التمليكء فتجبر الزوجة على 
الإعادة؛ لأنّ الأغراض عندها ملك للزوج؛ وقد قعٌّد العلماء: «الصريح يفوق 
الدلالة)”". 

وكل شيءٍ لم يبت تمليكها صراحةً أو عرفأ فهو من ملك الزوج» ومن ثمة 
و مص اا ولكن لا يُعبَبِدِ قولّه بعدم التمليك في الأشياء التي يجب 
أداؤها ضمن النفقة كالملابس وغيرها. 

وفي " العقود الدريّة ": قال في " البحر ": وفي ' البدائع ": أقرث بالملك 
لزوجهاء ثم ادعت الانتقال إليهاء ولا يثبت الانتقال إلا بالبتّنة» ولا بد من بتّنة على 
الانتقال إلبها منه بهبة أو نحو ذلك .ولا يكون. استمفاغعها بمشرية ورضاة بذلك:دليلاً 





)١(‏ الفتاوى الهندية »كتاب الهبة» الباب الخامس في الرجوع في الهبة :/ ”47؛ فتاوى قاضيخان» 
كتاب الهبة» فصل في الرجوع في الهبة: 4 . 

)١(‏ قاعدة فقهية معروفة تندرج تحت أحد القواعد الخمسة الأساسية «العادة محكمة» قينا يو 

من الفقهاء بألقفاظ مقفازية: تنحوة المعوؤزق غيزقاً كالمشرط تدرط أة أو نضاء أى لفظا.:ذكرها 

ابن نجيم في الأشباه والنظائر» في القاعدة الخامسة؛ المبحث الثالث؛ وفي البحر الرائق في 
باب التوكيل» ؛ والبابرتي في العناية شرح الهداية؛ باب الصلح في الدين. ٠‏ واد بن عابدين في رَدَّ 
المختار» في كتاب البيوع» مطلب في بيع الثمر والزرع. . وشيخي زاده في مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحرء باب الوصية للأقارب. 

() قاعدة فقهية معروفة تندرج تحت قاعدة «اليقين لا يزول بالشك». ذكرها الفقهاء والأصوليون 
بألفاظ متقاربة. نحو: الصراحة أقوى من الدلالة. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح؛ لا عبرة 
بالدلالة في مقالة النص. انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري (70 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١5١1‏ ه/ ١991‏ م. 
باب محل الخبر: */؟4؛ البحر الرائق» كتاب النكاح باب المهر: 707/7؛ الحاشية الطحطاوية 
كتاب النكاح؛ باب المهر: ؟/14. 





على أنه ملّكها ذلك؛ كما تفهمه اليِّسَاءُ والعوام» وقذ أَفقيثُ بذلك مراراً» وينبغي 
تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج ”". 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: البحر الرائق؛ كتاب الدعوى باب التحالف: 887/7؛ بدائع الصنائع» كتاب النكاح؛ 
فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت ولا بيئة لأحدهما: 07> وجاء في 
العقود الدرية: «قال في البحر بعد سرد الأقوال في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف 
ما نصه: وفي البدائع: هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه» فإن أقرت بذلك سقط 
قولها؛ لأنّها أقرت بالملك لزوجهاء ثم ادعت الانتقال إليهاء فلا يثبت إلا بالبينة. انتهى» وكذا 
إذا ادعت أنَّهها اشترته منه كما في الخانية». كتاب الدعوىء؛ في مسألة: سثئل في رجل مات عن 
زوجة وورثة غيرهاء-.وخلف تركة مشتملاً بعضها على أؤان معلومة: 00 











[رقم الفتوى 5؟] 

[يجب أقل الشيئين من مهر المثل أو المُسَّمّى في حالة الدخول عند فساد النكاح] 

المستفتي: الشِّيخَ المولوي السّيّد كريم رضا. 

عنوان المستفتي: كثرة داك خانة» أديرة» محافظة كياء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: غرة جمادي الآخرة 1١١11‏ ه. 

السؤال: قد جمع الشخص أُخمين من الرّضاعة في نكاحه جاهلاً حرمة ذلك؛ 
فلمًا عَلِم بالحرمة أراد أن يطلّق الزوجة الثانية؛ ولكنّها طَالّبت بأداءً المهر. 

هل يقع الطلاق عليها أم يكفي التفريق فقطء وما الحكمُ بالنسبة للمُطالبة 
بالمهر؟ 


000 


ينوا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 

إذا جمع الأختين جهلاً فقد فسد النكاحٌ الثاني؛ ويجنب التفرقة والمتازكة”"؛ 
ويعتبر فسخاً لا طلاقاً ولو تلفظ به. 

ما المهر فيجب أداء أقل الشيئين ‏ مهر المثل أو المُسَمَى ‏ في حالة دخول قدر 
الحشفة من الذكر في فرج المرأة» ولا يلزم شيء عند الخلوة الصحيحة والتقبيل 
بشهوة أو الإتبان في دُبرها. وفي " الدُّرَ المختار ": يجب مهر المثل في نكاح 
فاسد؛ وهو الذي فقد شرطأً من شرائط الصحة كشهود بالوطء في القّبْل لا بغيره 
كالخلوة؛ لحرمة وطئها ولم يزد على المُسَمَى''» ولو كان دون المُسَمَى لزم مهر 
البجل 1 


وفي : رَدْ المحتار 1 قوله كشهود. ومثله تزوج الأختين ا ونكاح الأحت 





)١(‏ وقد ذكرنا الفرق بين المصطلحات الفقهية الثلاثة: الطلاق والفسخ والمتاركة في رقم الفتوى 
١‏ فارجع إليه. 

(1) إذا فسد التكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمَى وقد فصلنا الكلام في رقم الفتوى و1؟ 
فارجع إليه لمزيد من التفاصيل. 

(*) انظر: الدَّرّ المختار» كتاب التكاح؛ باب المهر: */144. 


١47 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
في عدة الأخت. قوله: في القبل. فلو في الدبر لا يلزمه مهر " الخلاصة "20 
و" القنية ”": فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى كما صرحوا به أيضاً 
' بحر””. وفي الدر[المختار] من [باب]العدة: «الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب 
العدة»؛ والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق؛ لأنّه فسخ .جوهرة)200. 

والله تعالى أعلم. 


د 





)١(‏ خلاصة الفتاوى: الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (541 ه) فقيه حنفي من أهل 
بخارى. وهو كتاب مشهور معتمد في مجلد؛ ذكر في أوله: أنه كتب في هذا الفن خزانة 
الواقعات وكتاب النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطهاء فكتب 
الخلاصة؛ جامعة للرواية؛ خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل. انظر: كشف الظنون: 
14/١‏ الجواهر المضيئة؛ برقم (197): .156/1١‏ 

)١(‏ انظر: القنية المنية؛ كتاب التكاح» باب في النكاح الفاسد: ص 77 عند قوله: «الخلوة في 
النكاح الفاسد لا توجب المهر والعدة في الشاملء إذا أتاها في الدبر في النكاح الفاسد لا 
يجب المهر لأنه ليس يمحل النسل». 

(") انظر: رَدٌ المحتار كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في النكاح الفاسد: «/5: ١؛‏ البحر الرائق» 
كتاب النكاح؛ باب المهر: 145/7. عند قوله: «وأراد بالموطئ الجماع في القبل؛ لأنّه لو 
وطئها في الدبر في النكاح الفاسد لا يلزمه شيء من المهر؛ لأنّه ليس بمحل النسل كما في 
الخلاصة والقنية» فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى كما صرحوا به أيضا». 

(5) الجوهرة النيرة: للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي المتوفى في حدود (١٠٠ه)‏ 
فقيه حنفي يماني مشارك في بعض العلوم »لم يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن مثلها 
كثرة وإفادة» شَرّحَ المختصر القدوري في ثلاث مجلدات وسماه: السراج الوهاج الموضح 
لكل طالب محتاج» ثم اختصر هذا الشرح وسماه: الجوهرة النيرة. 
ويحققه الأخ الفاضل محمد عمران شودري في جامعة أم درمان الإسلامية بسودان تحت 
إشراف الدكتور زعتري. انظر: كشف الظنون: البدر الطالع: ا" 

,22( الدّدَ المختار» كتاب الطلاق» باب العدة: #رهلاهة. 

(5) الجوهرة النيرة» عند قوله: «توجب الخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ 
لأن التكاح الفاسد لا يوجب التسليم ولا يبيح الوطء». كتاب النكاح؛ باب المهر: 87/١‏ - 
. عند قول القدوري: «وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا 
على الزوج». 











[رقم الفتوى 5؟] 
آوزن عشرة دراهم وقيمتها حسب التقديرات الحديثة] 

المستفتي: السّيّد عبد الرحمن خان. 

عنوان المستفتي: جنكل كوكرة؛ الصندوق البريد كولاء محافظة كيري» شبه 
القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ” جمادي الآخر 111 ه. 

السؤال: تزوج زيد هنداً بمهر قدره عشرة دراهم» وهو غير معروف في بلاد 
شبه.القارة الهندية» فهل يبرأ بدفع ما يساوي وزنه من الفضة» أو يجب أداء ما يعادل 
قيمته في العملة الرائجة (الروبيّة) وكم قدره الآنء مع بيان أقل مقدار المهر؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

يبرأ بأداء ما يساوي عشرة دراهم من وزن الفضة؛ ولا يلزم دفع السكة المضروبة 
بنفسه» وهو أقل المهر» ووزنه ؟ (تولة)”© وسبع ونصف ماشة . أعني من تولة: التي 
تعادلها الروبية الإنكليزية الواحدة إحدى عشر وربع ماشة:؛ ولا أقصد تولة: التي 
تساويها الروبية الواحدة كاملة”" كما في بعض البلاد . أو ما يعادل قيمتها في العملة 
الرائجة الآن. 


01/١ ,٠ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب التقديرات الحديثة:‎ ١١ التولة الواحدة تساوي‎ )١( 
غراماً. وؤزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة‎ ١١١174 ملي غرام؛ وبالئّالي تولة واحذة تساوي:‎ 
غراما من الفضة. حسب‎ 7١651١8 وسبع وإقباه ماشة. ما يعادل حسب التقديرات الحديثة:‎ 
.١١ تحقيق المُؤَلِف كما فصلنا في رقم الفتوى‎ 

(1) تولة كانت تنداول في عصر المُؤَّلّف في وزنين: أوّلهما . ما قصد المُوَلِف -: الروبية الإنكليزية 
تعادلها: ١١‏ ماشة وربع. علماً أن ١١‏ ماشة تساوي تولة واحدة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية 
تعادل تولة كاملة أي: ؟١‏ ماشة. الفرق بينهما: تولة ما قصد المُوَّلّف أقل قدراً 547 ملي غرام 
من التولة الرائجة في بعض بلاد أخرئ. ونستنتج من هذا الاختلاف أن وزن تولة لم تكن 
مستقرة في شبه القارة الهندية في عصر المُوَّلّفء وكيف بعد مرور أكثر من مئة عام ؟ وما هذه 
التولة التي تتداول الآن في بداية القرن الواحد والعشرين الميلادي ؟ 


١ 8 »ع‎ 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1 

وفي " الدُّرٌ المختار ": أقله عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل"» مضروبة 
كانت أو لاء ولو ديناً أو عرضاً قيمته عشرة وقت العقد”". وفي " رَدَ المحتار ": «فلو 
سمّى عشرة يبرا أو عرضاًء قيمته عشرة تبراً لا مضروبة صح)". 

ووزن عشرة دراهم يساوي كما ذكرنا ‏ ؟ (تولة) وسبع ونصف ماشة أو 
بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين و8١‏ آنة” إِلّا ربع. وحُخمس 
القرش."" وهذا هو المقدار إذا دفع كامل المبلغ في العملة الرائجة (الروبية) 
بالوزن”'؛ ((لأنْ الجنس لا معتبر فيه للقيمة)) © ©. 

وإن أراد دفع القيمة؛ فيدفع ما يعادل قيمة: ؟ تولة وسبع ونصف ماشة من وزن 
الفضة. وإذا كان ؟١‏ تولة من الفضة مثلاء يدفع ما يساوي قيمته» والروبية الواحدة 
و0١‏ ونصف اآنة. 

والله تعالى أعلم. 


عاد 


)١(‏ قال الحنفيّة: أقل المهر عشرة ذراهم» وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينارٍ شرعي؛ أو 
ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصة. ولم يحدّد الشافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء ء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر.كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى 5 فارجع إليه. 

)١(‏ انظر: الدّدَ المختار» كتاب التكاح» باب المهر: .١١١/#‏ عند قوله ‏ مع تنوير الأبصار : «وزن 
سبعة مثاقيل كما في الزكاة» مضروبة كانت أو لا ولو دين أو عرضاً». 

(؟) رَدَ المحتار» كتاب النكاح» باب المهر: را 

(:) روبية واحدة تنة تنقسم إلى أنة. 

(0) ذكر المُوَّلّف بالتفصيل في رقم الفتاوى .1١١‏ 

(7) في عصر المُؤَّلّف كانت تتداول الروبية الفضية بالوزن . 

(1) أي: إذا دفع الروبية الفضية بحساب الوزن فيدفع كلها بالوزن؛ دون أداء قيمة البعض والوزن 
لبعض الآخر. 

(8) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلِف لم أعربه وإنما نََلْتُه دون أيّ تصرف. 


آرقم الفتوى 77] 
[الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به] 

المستفتي: غير معروف . 

عنوان المستفتي: غير معروف . 

تاريخ ورود الفتوى: ١/‏ شوال ١١١1٠7‏ ه. 

السؤال: تزوج زيد بهند وسمى مهرها عند انعقاد التكاح خمسة وعشرون ألف 
[روبية فضية] وأراد أن يضيف إليه بعض الشيء. هل له ذلك؛ وما هي الشروط؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

من حقٌّ الزوج أن يزيد مهرَ زوجته؛ ولا يلزمه أي قيد من الزمان والمكان 
والشهود؛ ولا يلزم تجديد النكاح؛ ولا يجب أن تكون الإضافة من جنس المهر 
السايق؛ بل يجوز .ولو كآن سابقاً على»شكل عملة زافجة والآن قظعة من الأرض. 
مثلاً. كما لا يشترط بقاء المهر السابق أو العفو عنه. 

ويشترط لذلك شرطان متفق عليهماء وآخر مختلف فيه: 

.١‏ أن يكون معلوم المقدار نوعاً وجنساً. فإن قال: قد زدت مهرك. دون تعيين 
نوع المال وجنسه وقدره. لم يتعين شيء. 

؟. قبول الزوجة في نفس المجلس. فإن لم تقبل أو قبلت في مجلس آخرء لم 
يتعين شيء. 

*. الشرط المختلف فيه: أن يكون ذلك في بقاء النكاح. فلو أضاف بعد موتها 
أو بعد الطلاق البائن» أو بعد انقضاء العدة في الرجعيء لا يقبل ذلك في رواية؛ 
ويصح في رواية ثانية» وقد رجح في " النهر الفائق””' الرواية الأولى معتبراً ظاهر 
الرواية”". 


)١(‏ انظر: النهر الفائق» كتاب النكاح» باب المهر عند قوله: «الزيادة فى المهر بعد الفرقة باطلة». 
رقم اللوحة: 7١؟/ب.‏ 
)١(‏ ذهب الجمهور: منهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به؛ 


545 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى /1 ١‏ 


وفي " الدُّرٌ المختار ": «زيد على ما سمي فإنها تلزمه بشرط قبولها في 


المجلس» أو قبول ولي الصغيرة» ومعرفة قدرهاء وبقاء الزوجية علئ الظاهر. 


نهر ) 


ا 


وفى " رَدَ المحتار ": أفاذ أنُْها صحيحة ولو بلا شهود أو بعد هبة المهر والإبراء؛ 


وهي من جنس المهر أو من غير جنسه. " بحر ”". وفي أنفع الوسائل”": لا يشترط 


ويستدلون بقوله تعالى: لقَمَا اتَمْتَغتُم به مِنْهُنٌ فَآنُوهُنٌ أَجورَهُنٌ فَرِيضَةٌ وَلّا ناح عَلَيَكُمْ 
فِيما تَرَاضَيِتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْفَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا © [النساء: 4/4 ؟]. 

فكل ما يتناوله الرضا يلحق به؛ لأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة 
كحالة العقد. انظر: البحر الرائق» كتاب النكاح؛ باب المهرء عند قوله: «ودل وضع المسألة 
على جواز الزيادة في المهر بعد العقدء وهي لازمة له بشرط قبولها في المجلس على 
الأصح»: الذخيرة للقرافي؛ كتاب النكاح: الفصل السادس في زيادة الزوج بعد 
التقدير: 4/ ١71؛‏ الشرح الكبير على متن المقنع؛ كتاب الصداق» فصل الزيادة في الصداق 
بعد العقد تلحق به نص عليها أحمد: 1/8؟. 

جاء في الفتاوى الهندية: «الزيادة في المهر صحيحة حال قيام النتكاح عند علمائنا الثلاثة؛ 
كذا في المحيط. فإذا زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ...». الفتاوى الهندية» كتاب 
النكاح؛ الفصل السابع في الزيادة في المهر؛ والحط عنه فيما يزيد وينقص: .11١7/7‏ 

وقال الشافعية: لا تلحق الزيادة بالعقد؛ فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة؛ وإن 
طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضع بِالمُسَمَى في العقد فلم 
يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه» فلا تكون عوضا في النكاح؛ كما لو وهبها شيئا. 
انظر: مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني (411 ه) 
على متن المنهاج لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (77” ه)» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء /الا١١‏ ه/ 15648 م: 744/5. 


)1( الدّدُ المختار» كتاب النكاح» باب المهر: يدايق .١‏ وجاء في النهر الفائق: «جواز الزيادة فيه» سواء 


في المجلس على الأصح». كتاب النكاح؛ باب المهر؛ رقم اللوحة 5١/ب.‏ 


(؟) وجاء في البحر الرائق: «وأطلق في صحة الزيادة» فأفاد أنّها صحيحة بلا شهود كما في القنية: 


وشمل الزيادة بعد هبة المهر والإبراء منه» وشمل ما إذا كانت الزيادة من جنس المهر أو من 
غير جنسه كما في أنفع الوسائل».كتاب النكاح؛ باب المهر: / 107. 


() أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ( الفتاوى الطرطوسية): للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 


علي الطرسوسي الحنفي (768 ه) وقد ترجمناه عند أول وروده. 


144 القسم الثاني/ النضٌ المحقّق 
فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظهاء وبقوله: راجعتك بكذا. إن قبلت» وكذا بتجديد 
التكاح؛ وإن لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه؛ وكذا لو أقر لزوجته بمهرء 
وكانت قد وهبته له فإنه يصح إن قبلت في مجلس الإقرار» وإن لم يكن بلفظ 
الوا 

والله تعالى أعلم. 





لوديا 





.1717/7 انظر: رَدّ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في أحكام المتعة:‎ )١( 
(؟) أنفع الوسائل في مطلب جواز زيادة المهر والحط منه؛ عند قوله: «تزوجها على مهر مسمى‎ 
. ثم زاد في المهر بعد العقد ...» رقم اللوحة: 0 /ب‎ 





أرقم الفتوى م1] 
[تستحق المرأة حبس النفس حتى قبض المهر المعَجل] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١8‏ شوال ١1١1٠‏ ها. 

السؤال: قد دفع زوج هند سدُس المهر المُعَجَّلء فهل تستحق المطالبة بالباقي 
قبل الافتراق» إذا زفت قبل الخلوة الصحيحة؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

تستحق المرأة المطالبة بالمهر المُعَجّل كلّه قبل الطلاق أو الموت» وحتى بعد 
الدخول برضاها في المذهب الصحيح الراجحء كما أنه يحق لها حبس نفسها ومنع 
الزفاف والاستمتاع بها قبل قبض المهر المُعَجّل كاملة”". 

وفي " الذَّرٌ المختار ": «لها منعه من الوطء ودواعيه... ومن السفر بها ولو بعد 
وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم البعض لا يوجب تسليم 
الباقي؛ لأخذ ما بيّن تعجيله من المهر كله أو بعضه؛ أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها 
عرف به يفتى)”". 

وفيه أيضاً :«لها السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة» وزيارة أهلها بلا إذنه 
ما لم ب المُعجّل)”. 

والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في أول فتوى من هذا الكتاب؛ باب المهرء المبحث الأول: في 
وسالة البسظ المسبييل فى افتاع از حة يعن الوطى للمشجل؛ ١‏ 

(5) الدّرَ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: 8//ا6١.‏ 

() وفي نسختي من الدِّرٌ المختار مع تنوير الأبصار: «ولها زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه 
المُعَجّل). 

(:) الدّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: ”/154: وفي نسختي من الدُّرٌ المختار: «ما لم 
تقبضه أي: المُعَجّل)»). 


أرقم الفتوى ]١9‏ 
أمهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومقدراه في الشريعة الإسلامية] 

المستفتي: غير معروف. 

غنوان المستفتي؛ غير معروقف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ المحرم الحرام ١7١8‏ ه. 

السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : 

أوّلاً: ما هو مقدار المهر في الشريعة الإسلامية؟ 

ثانياً: وماذا قُرّر في مهر فاطمة رضي الله عنها؟ 

َتنا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

أؤلاً: حدد الشرع أقل قدر المهر عشرة دراهم؛ أي: ما يعادل بالعملة الرائجة في 
شبه القارة الهندية روبيتين [فضيتين] و١1‏ آنة” إِلّا ربعاً. وحُمُس القرش”". 

ولم يحدد الشرع الحد الأعلى منه» ويجب الأكثر مهما كان قدره إن سمى 
ينا 

ثانياً: مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة؛ أي: ما يساوي حسب 
العملة الرائجة الآن زنة مائة وستين روبية". 


والله تعالى أعلم 1 


. آنة‎ ١7 روبية واحدة تنقسم إلى‎ )١( 

(1) وقد فصل المُوَلّف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و760؛: و55 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ 
تولة وسبع ونصف ماشة. الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة 5١‏ را 
غراما عند الحنفية» وعشرة دراهم تساوي 0 غراما من الفضة» حسب تحقيق 
المُؤَّلِفء وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 76155 غراما. 
وعند الجمهور 169175 غراما. 

(؟) قد فصلنا الكلام في تحديد قدر المهر في رقم الفتوى ه فارجع إليه. 

(4) وقد استوفى المُوَلّف الكلامَ في رقم الفتوى ٠١‏ في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد عدة الروايات 
في مهر فاطمة رضي الله عنهاء ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات الثلاثة. وقد قمنا 
بتخريجها جميعاً مع الحكم. فارجع إليه. 


و ةا 





[رقم الفتوى ]*.٠‏ 
أمصطلح المهر الشرعي والعدول إلى مهر المثل وضابطه] 
تاريخ ورود الفتوى: 717 رمضان ١١8‏ ه. 
المقدار الذي عليه أن يدفعه؛ علماً أنه مقروض بقرض ربويٌ؟ 
ُو توْجَرُوَا . 
الجواب 
إذا عنى الناس ب(المهر الشرعي) أقل قدر للمهر شرعا؟ 
فهو عشرة دراهم» أو ما يعادله بالعملة الرائجة . 
أما إذا كانوا يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت الرسول كل؟ 
فقد كان مهرها رضي الله عنها أربع مائة مثقال فضة» ومقداره حسب العملة 
وج تحني 5 
يعنون به شيئاً أصلاً ولا يعرفون المراد منه» فيجب مهر المثل”” وهو مهر امرأة 
)١(‏ أوّل ذي القعدة ١0‏ ه. في شبه القارة الهندية. 
(1) وقد استوفى المُوَلّفُ الكلامَ في رقم الفتوى 2٠١‏ في صداق أنّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن» وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة فارجع إليه. 
(") قسم الفقهاء المهر إلى قسمين: 
أوّلاً: المهر المُسَمَى: فهو ما سمي في العقد أو بعده برضا الطرفين؛ بأن اتفق عليه في العقد 
صراحة: أو بعده بالتراضي أو عن طريق الحاكم بقوله تعالى: 9 وقد مرَضْكُم لَهِنْ فريضة 
قَنِضِفُ ما قَرَمْ كم إِلَّا أن يَعمُونَ أز يَعْقُوَ لَّذِي بيده عُقدَهُ التَاح» [البقرة: ؟/710]. وكل ما 
يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده» كثياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده فهو 
أيضاً من المهر المشقى؛ لأن المعروف غرفاً كالمشروط شرطاً. 
ثانياً: مهر المثل: وإذا لم يسم مهراًء أو سمي بما لا يصلح وجب مهر المثل. فقد اختلف 
الفقهاء في تحديده: (أ) مهر المثل عند الحنفية: مهر امرأة تمائل الزوجة وقت العقد من جهة 
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تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيهاء كأختها وعمتها وبنت عمهاء في بلدها 
وعصرها. وتكون المماثلة في الصفات كالمال والجمال والسن والبكارة والعقل 
والدين؛ لأن الصداق يختلف باختلاف المال والجمال والعقل والدين وحداثة 


أبيهاء لا أمها كأختها وعمتها وبنت عمهاء في بلدها وعصرها. وتكون الممائلة في الصفات 
المرغوبة عادة: وهي السن والعقل والدين؛ لأن الصداق يختلف باختلاف البلدان» فيزداد مهر 
المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة سنهاء ليكون الواجب لها مهر مثل نسائها. 
فإن لم يوجد من تماثلها من جهة أبيهاء اعتبر مهر المثل لامرأة تمائل أسرة أبيها في المنزلة 
الاجتماعية. انظر: بدائع الصنائع؛ كتاب النكاح» فصل ومنها أن يكون التكاح صحيحاء عند 
قوله: «ثم تفسير مهر المثل هو: أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو 

لأبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها»: ؟/141. 

(ب) ذهب المالكية في اعتبار مهر المثل بأقارب الزوجة؛ وحالها في حسبها ومالها 
وجمالهاء مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأبء لا الأم ولا العمة لأم. أي: أخت أبيها من أمه 
فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما؛ لأنّهما قد يكونان من قوم آخرين. انظر: البهجة في 
شرح التحفة؛ باب النكاح وما يتعلق به؛ عند قوله: «ومهر المثل: ما يرغب به مثله فيهاء 
باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد...»): .8917/١‏ 
١ج(‏ ومهر المثل عند الشافعية: تعتبر كل الصفات التي يرغب بها الزوج في زوجته عادة. 
وذهب الشافعية في اعتبار مهر المثل بمهر نساء العصبات» وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن؛ 
وأقربهن الأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام؛ فإن لم يكن لها نساء عصبات» 
اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات؛ لأنّهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب؛ 
اعتبر بنساء بلدهاء ثم بأقرب النساء شبهاً بها. انظر: المجموع؛ كتاب النكاح؛ فصل ويعتبر 
مهر المثل بمهر نساء العصبات: 1/6/17. 

(د) وقال الحنابلة: في اعتبار مهر المثل بمن يساويها من جميع أقاربهاء من جهة أبيها وأمهاء 
كأختها وعمتهاء وبدت عمتها وأمهاء وخالتها وغيرهن القربى. انظر: كشاف القناع» كتاب 
الصداق» فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: 
ااا . 

والشيء الذي لا يختلف فيه أحد من الفقهاء: وهو اعتبار المساواة في التدين والمال 
والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب والحسبء وما يعد من 
مفاخر الآباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح وإمارة» ونحوها من كل ما يختلف لأجله 
الصداق. وتلاحظ هذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقد؛ وفي النكاح الفاسد يوم 
الوطء. 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ٠‏ 
سنهاء فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينهاء فلا بد من المماثلة بين 
المرأتين في هذه الصفات؛ ليكون الواجب لها مهر مثل نسائها. فإن لم يوجد من 
تماثئلها من جهة أبيهاء اعتبر مهر المثل لامرأة تماثل أسرة أبيها في المنزلة 
الاجتماعية”'. 


نينا 


(1) قد استوفى المُوَلِفُ الكلام في توضيح اصطلاح (المهر الشرعي) في رقم الفتوى 5 فارجع 
إليه. 


[رقم الفتوى ]"١‏ 
[المهر الموّخر وحكمه] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١8‏ ذو القعدة ١714‏ ه. 

السؤال: زوّج زيد أخته الصغيرة بمهر قدره خمسة آلاف روبية وديناران من 
الذهب» وقد صُرّح عند انعقاد النكاح بأنّه لا يؤدّى في الحال ولا عند الزفاف» ولا 
في ميعاد معيّن. 

هل تستحق هي أو وليّها المطالبة بالمهر أو بجزء منه بعد ما تزف إلى زوجهاء 
وماذا يسمّى هذا المهر؟ 


ينوا تُوْجَرَُا . 


الجواب 
لا يعتبر هذا المهر مُعَجّلاً ولا مؤّجّلاً؛ بيذ بد توعيدي لسار 
لقاع قير عور سر بدا بطي اوفط عدي ج13 تستحق الزوجة المطالبة به 


قبل الطلاق أو الموت”". وفي " رَدْ المحتار ': «لو مات زوج المرأة أو طلّقها بعد 
ري ل بن وفيت لكا ذلها ليه “زكر المهر؛ لأن حق طلبه إنما ثبت لها 
بعد الموث أو الطلاق لا من وقت النكاح»”" 

والله تعالى أعلم . 


عاد 





(1) قد استوفى المُوَلِفُ الكلام في أقسام المهر مع الحكم في رقم 216 و5" فارجع إليه. 

(؟) وفي نسختي من رَدَ المحتار: «أو طلقها بعد عشرين سنة مثلاً من وقت التكاح». 

() رَدَ المحتار؛ كتاب القضاءء فروع القضاء مظهر لا مثبت مثبت» مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: 6/١1؟4.‏ 





[رقم الفتوى ؟*] 


[أقسام المهر من حيث التعجيل 
والتأجيل وزتة الدينار حسب التقديرات الحديثة] 
المستفتي: غير معروف. 


عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١8‏ ذو القعدة ١7١4‏ ه. 

السؤال: الرجاء إبداء الحكم الشرعي فيما يلي : 

أؤلاً: ماامعتى المهر'المُؤّجُل؟ 

ثانياً: وما معنى غير المُؤّجّل؟ 

ثالثاً: وما معنى المهر المُعَجّل (الحرف الثاني منها عين مهملة)؟ 

رابعاً: كم يساوي الدينار الواحد من الذهب بالعملة الرائجة (الروبية)؟ 

ينا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

أوَلاً: المهر المُوّجُل: هو الذي حدد ميعاد لأدائه بعد عشرة سنين مثلاً. ولا يحق 
للزوجة المطالبة به قبل الميعاد المحدد» ((فإن كان مع نفي الأجل كان مُعجّلاً وإلَا 
فلام) 2. 

ثانياً: غير المُوَجُل [أو المؤخر]: هو الذي لم يتعيّن ميعاد لأدائه» وهو مؤخر إلى 
افتراقهما بالطلاق أو الموت بناء على العرف» ولا يحق للزوجة المطالبة به قبلهما. 

ثالثاً: المهر المُعَجّل: هو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. وللزوجة حق المطالبة به 
على الفورء والامتناع عن الزفاف حتى قبضه. وفي " الثقاية ":«المُعَجّل والمُؤّجّل إن 
ينا فذاك» وإِلّا فالمتعارف»'". والله تعالى أعلم'”. 


رابعاً: الدينار الشرعي يعادل عشرة دراهم؛ والدرهم الواحد يساوي حسب 





(؟) النقاية (مختصر الوقاية)» كتاب النكاح» فصل في المهر: 155/7. 
م) قد استوفى المُوَّلَمٌُ الكلامَ في أقسام المهر مع الحكم في رقم ١١5‏ فارجع إليه. 
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ا القسم الثاني/ النض المحقّق أ 
/العملة الرافجة روبيتين [فضيتين] أو11 آنة إلا ريغا وخمس القرش. كما حققنا في 
[باب]الزكاة”" من فتاوانا. 


والله تعالى أعلم . 








(١).من‏ هذا الكتاب (الفتاوى الرضوية) كتاب الزكاة رقم الفتوى 1١‏ ماء 85/٠١‏ وما بعدها. 
ورقم الفتوى 24 ١40/٠١‏ وما بعدها. 

(؟) وقد فصل المُوَلّف الكلام في رقم الفتوى 21١‏ و1١‏ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. والتولة الواحدة تساوي ؟١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 41٠.١‏ ملي غرام» وبالنّالي تولة واحدة تساوي: 554 +1 اغرافساً. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة؛ 17507١‏ غراماً عند الحنفية؛ وعشرة 
دراهم تساوي 4 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤَلّف كما فصلنا في رقم الفتوى 
١‏ الموسلسع تسقيق يلقي الخريلة الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 6 غراماً. وعند 
الجمهور 1:915 غراماً. 





[رقم الفتوى *م] 

[تحديد الدرجات في المهور من خرافات القضاة ولا يجوز إسناد ذلك إلى الشرع] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: تزوج شخص بامرأة وسمى لها مهراً من الدرجة الثانية» وقال القاضي 
الشرعي أثناء خطبة التكاح: يجب التصريح بمقدار المهر؛ لأنّني لا أعرف قدر 
الدرجة الأولى؛ والثانية» والثالثة» والرابعة بحسب العملة الرائجة (روبية)"'". 

فأجاب أحد الشهود :إن الدرجة الثانية خمس وعشرون روبية» [فما حكم هذه 
الدرجات وما مقدارها؟] 

يُوا وجرا . 

الجواب 

قد حدد الشرعٌ الحد الأدنى من المهرء وهو أن لا يقل عن عشرة دراهم”"» أ ي: 
مايعافل حسم الجملة الزافسية روفي اقتصيعن ]وعد آبة ارما ومس 
القرش””؛ وكل ما عدا ذلك من الدرجات فهي من خرافات القضاة» ولا يجوز 
إسنادها إلى الشرع. 

فقد كانت مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن خمس مائة درهم» أي: ما 
يعادل في العملة الرائجة مائة وأربعين روبية؛ عدا مهر أم حبيبة رضي الله عنهاء 





)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية» وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

هذا ما قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم؛ وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع ديناز 
شرعيء أو ثلاثة دراهم فضَّةٌ خالصةً. ولم يحدّد الشَّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع 
الفقهاء على عدم تحديد القدر الأعلى من المهر.كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى © فارجع 
إليه. 

(0) وقد استوفى المُوَلّف الكلام في رقم الفتوى.257 41١‏ *5؛ في وزن الدرهم والدينار حسب 
التقديرات الحديثة فارجع إليه لمزيد من التفاصيل. 


/ا” 

















م القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
والذي كان أربعة آلاف درهم» أو دينار ‏ أذّاها الملك النجاشى ضيه - أي : ما يعادل ١‏ 





مائة وأربعين روبية أو إحدى عشر ألفا ومائتي روبية . ش| 


وكان مهر فاطمة رضى الله عنها أربعمائة مثقال فضة. أي: ما يعادل مائة وستين 


)20 
وونية + 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وقد استوفى المُوَّلِفُ الكلامَ في رقم الفتوى ١١‏ في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن» وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد في رقم الفتوى 
٠‏ عدة الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنها ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات 
الثلاثة. وقد قمنا بتخريجها جميعاً مع الحكم. فارجع إليه. 





[رقم الفتوى 4"] 
[فساد التسمية بسبب الجهالة] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 
السؤال: تزؤج زيدٌ هنداً على شرط إن طلّقها هو بنفسه فيعطيها المهرّ مائة 
روبية”"؛ وإن هي طلبث الطلاقٌ فلها المهر ثلاث روبيات لا غير. 
فطلّقٌ هنداً بناء على طلبها وأشهد على ذلك اثنين (غظيم الله وجَمَنْ) فهل 
تستحق الزوجة مائة روبية: أو ثلاثا فقط خسب الشرط؟ 
بينُوَا وجرا . 
الجواب 
هي لا تستحق ثلاث ولا مائة روبية» بل تعطى مهر المثل مُطلقاً ولو كان أكثر 
من المائة أو أقل من الثلاث؛ بشرط أن لا يقل عن حد أدنى مهر شرعيء؛ وإن كان 
مهر المثل بين الثلاث والمائة فيتعين المثل فقطء ولا يُلتفت إلى المُسَمّى”". 
وفي " الدَّرّ المختار ": نكحها على ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجهاء 
فإن أقام بها فلها الألف لرضاها به وإلا فمهر المثل؛ لا يزاد على ألفين ولا ينقص 
عن ألف لاتفاقهما على ذلك» بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة؛ 
وألفين إن كانت جميلة”" فإنه يصح لقلة الجهالة'". 
((أقول: وفيما نحن فيه الجهالة أشد من الصورة الأولىء فثمّه أحد الشرطين 


)١(‏ الروبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية؛ وكانت فضية مضروبة في عصر المؤلف» 
والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

)1١(‏ فقد قسّم الفقهاءٌ المهرّ من حيث التحديد وعدمه إلى قسمين: المهر المُسَمَّى والمثل وقد 
استوفينا الكلام عليهما في رقم الفتوى "٠١‏ فارجع إليه. 

(؟) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة» وألفين 
إن جميلة». 

(؛) انظر: الدّرَ المختار» كتاب النكاح» باب المهر: *//11. 
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نا القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
حاصل والثاني على الخطرء وههنا كان كل على الخطر لجواز أن لا يقع شيء 
منهماء فلا يطيّقَ[الرجل المرأة]» ولا [هي]تسأل[الطلاق] فشكنت الجيالةء فسد 
التسمعان: فوجب مهر المثل طلقا 

والله تعالى أعلم))'". 





انا 


(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أَعَرّبهء وإنما نَقَلنُه دون أَيَ تَصضَدْفِء إلا ما وقع 





ارقم الفتوى هم] 
آلا يجوزاعتبار النفقة الواجبة والهبة في حساب المهرأ 

المستفتي: الشَّيخ المولوي عبد الله تونكي. 

عنوان المستفتي: لاهور, شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١7‏ شعبان ١751‏ ه. 

السؤال: وعد الزوج الزوجة وعداً خطياً مكتوباً في ورقة رسميّة بأنّه سيتحمل 
جميعٌَ مصاريف البيت واحتياجاته؛ وأنه سيُعطي الزوجة في مناسبات الحزن 
والسرورء كالعيد وزواج الأقرباء» وزياراتهم ما يساعدها على المشاركة فيها بشكل 

لائق؛ وأنه سيؤمّن لأهله المسكن والمأكل والمشرب والملبس وسائر المصاريف» 

وتكاليف الحياة المعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه» والمرأة معفاة من ذلك. 
لو أراد الزوجٌ أو أولادُه نَْضْ الوعد واعتبار كل ما يدفعوه للزوجة من المهر 

فهل لهم الحق في ذلك؟ 
بينُوَا تُوؤَجَرُوا . 

الجواب 
لا يُجبر شرعاً على الوفاء بالوعد الذي قام به ((كما نض عليه في " الأشباه 

والنظائر " و" جامع الفصولين "007" 
ولا يجوز اعتبار هذه الأمور الثلاثة من المهر فيما لو قدمها الزوج : 

. إذا صرح الزوج عند إعطائها بغير المهر أو بما يدل على الهبة والهدية‎ .١ 
؟. بما يتعلق بمصاريف النفقة الواجبة ولو لم يصرح عند الأداء.‎ 
وكل ما تعارف عليه الناس من أقسام الهدية والهبة فهو منه.‎ .* 

)١(‏ جامع الفصولين: محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز ابن قاضي سماونة (817 ه) جامع 
الفصولين مشهور متداول في أيدي الحكام والمفتين لكونه في المعاملات خاصة؛ جمع فيه 
بين فصول العمادي وفصول الأسروشنيء وأحاط وأجادء وأثبت ما سنح له من التكت 
والفوائد» وجعله أربعين فصلاًء ولزين الدين ابن نجيم حاشية على جامع الفصولين. انظر: 
كشف الظنون: ١/057؛‏ معجم المؤلفين: .191/1١١‏ 

(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه» وإنما نَقَأنْه دون أي تصرف. 
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حا القسم الثاني/ النض المحقق 


ما عدا ذلك من الأمور الثلاثة يعتبر قول المانح باليمين» سواء أكان الزوج 
نفسه أو غير ذلك من الأولاد؛ ((لأن المُّمَّك أدرى بجهة التمليك» كما في العقود 





فى اطق 


الدرية وغيرها)) 

وفي ' الدّرٌ المختار ": لو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير 
المهرء كقوله: لشمع أو حناء. ثم قال: إنه من المهر. لم يقبل لوقوعه هدية فلا 
ينقلب مهرا. فقالت: هدية. وقال: من المهر. فالقول له بيمينه والبينة لهاء في غير 
المهيأ للأكلء ولها [القول بيمينها]في المهيأ له» لأن الظاهر يكذبه» ولذا قال 
الفقيه": المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة» لا فيما يجب كخمار 


ودرع”". 


)١(‏ وجاء في العقود الدرية: «لأنّه المُمَلّك وهو أدرى بجهة التمليك؛ كذا في الأشباه والعمادية 
وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده: القول للمملك في جهة التمليك. أي: فالقول قول 
الدافع بأي جهة دفع؛ فسقط ذلك من ذمته». كتاب المداينات: في مسألة: سثل فيما إذا كان 
على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم: ١‏ ؛؛ وفي الهداية: «... من 
المهر فالقول قوله؛ لأنَّهِ هو المُمَلّك فكان أعرف بجهة التمليك؛ كيف وأن الظاهر أنّه يسعى 
في إسقاط الواجب». كتاب النكاح؛ باب المهر: ١/194؛‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
كتاب التكاح؛ باب المهر: ؟/158١.‏ 

(1) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤْلّف لم أعربه؛» وإنما نَقَأنُه دون أيّ تصرف. 

(*) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث ( +77 ه) الفقيه الملقب بإمام 
الهدى؛ الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة:» تفقه على أبي جعفر 
الهندواني وغيره. ومن تصانيفه: النوازل» خزانة الفقهء عيون المسائل؛ التفسير» تنبيه الغافلين. 
انظر: كشف الظنون: الجواهر المضيئة: 2195/١‏ 154. 

(4) أوردٌ النص الكامل من الدِّرٌ المختار مع تنوير الأبصار حتى يتضح المعنى جيداً: «ؤلى بع 
إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر» كقوله: لشمع أو حناءء ثم قال: إنه 
من المهر. لم يقبل. قنية. لوقوعه هدية فلا ينقلب مهراً. فقالت: هو: أي المبعوث: هدية. 
وقال: هو من المهر أو من الكسوة أو عارية. فالقول له بيمينه؛ والبينة لهاء فإن حلف 
والمبعوث قائم؛ فلها أن ترده وترجع بباقي المهر. ذكره ابن الكمال. ولو عوضته ثم ادعاه 
عارية؛ فلها أن تسترد العوض من جنسه. [ذكره] زيلعي. في غير المهيأ للأكل» كثياب وشاة 
حية وسمن,وعسل وما يبقى شهرا: أخي زاده. والقول لها بيمينها في المهيأ له» كخبز ولحم 
مشوي؛ لأن الظاهر يكذبه» ولذا قال الفقيه[أبو الليث]: المختار أنّه يصدق فيما لا يجب عليه 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى م 

وفي ' رَدَ المحتار ": «قال في " الفتح ": والذي يجب اعتباره في ديارناء أن 
جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول 
فيها قول المرأة؛ لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية؛ والظاهر معها لا معه؛ 
ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية)”". 

((وذكر [ابن عابدين] تأيبده في " البحر '”" وتقييدة عن " النهر ")000 

والله تعالى أعلم. 


ديد 


كخف وملاءة» لا فيما يجب كخمار ودرع: يعني ما لم يدع أنه كسوة؛ لأن الظاهر معه». اند 
المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: .١569/7‏ 

)١(‏ رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب فيما يرسله إلى الزوجة: */717١؟؛‏ فتح القدير» 
كتاب النكاح؛ باب المهر: 179/19. 

(1) انظر البحر الرائق »كتاب النكاح؛ باب المهر: 17/9؟85. 

(6) انظر: النهر الفائق عند قوله: «... لأنّه المُمَلّكء فكان أعرف بجهة التمليك» والأصل عدمه في 
غير المهيأ للأكل: وهو ما لا يفسد ببقائه كالعسل». كتاب النكاح؛ باب المهر؛ رقم اللوتكة: 
اسل" 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤّلِفِ لم أَعَرّبه؛ وإنما نَقَلنْه دون أي تَصَوّْفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 


أرقم الفتوى -] 
[أقسام المهر: المعجل والمؤّجل والمُوّخَر وأحكامها] 

المستفتي: الشّيِخْ المولوي عبد الغني . 

عنوان المستفتي: حي جاه كنكرء حسن بورء محافظة مراد آباد» شبه القارة 
الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: 8 رمضان المبارك» ١7715‏ ه . 

السؤال: «الحمد لله رب العلمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد؛ وآله وأصحابه أجمعين))”". أرجو تبيين الحكم الشرعي حول ما 

.١‏ مامعنى المهر المُعَجّل وما مقداره» وما زمن أدائه؟ 

؟. وما معنى المهر المُوّجُل وما مقداره؛ وما زمن أداته؟ 

ينوا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

المهر على ثلاثة أضرب : 

.١‏ المهر المُعَجّل: هو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. وللزوجة حق المطالبة به 
في الفور والامتناع عن الزفاف» وحبس النفس حتى تقبضه» ولو كان بعد مضي 
عشرين سنة من الزفاف. 

؟. المهر المُؤّجُل: هو الذي حدد له زمن معين ولو بعد عشرين سنة أو خمسة 
أيام مثلاً. ولا يحق للزوجة المطالبة به قبل الميعاد المحدد . 

". المهر المُوّحَر: هو الذي لم يحدد له ميعاد معين» وهو مؤخّر إلى افتراقهما 
بالطلاق أو الموت بناء على العرف» ولا يحق للزوجة المطالبة به قبلهما. 

لم يحدد الشرع قدر المُعَجل والمُؤَّجّلء وكل ما اشترط عند انعقاد النكاح يجب 
إيفاؤه حسب الشروطهء وإن لم يقيدوا بشيء يؤخر إلى الافتراق» إلا إذا تعارف 


)١(‏ وما وقع بين القوسين لم أعربه؛ وإنما ورد في صيغة السؤال. 





١ اخ‎ 


المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 16 
الناس بتعجيل البعض والتأجيل لبعض آخرء يحكم عليه بناء على العرف"'. 

وفي " الدِّرَ المختار ": لها منعه من الوطء ودواعيه ولو بعد وطء وخلوة 
رضيتهما؛ لأخذ ما بيّن تعجيله من المهر كله أو بعضه. أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها 
عرفاًء به يفتى؛ إن لم يؤجل أو يعجل كله فكما شرط””. 

وفي " رَدٌ المحختاز ": «لو مات زوج المرأة أو طلّقها بعد عشرين سنة مثلاً من 
وقت النكاحء فلها طلب مؤخر المهر؛ لأن حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح)"”". 

والله تعالى أعلم . 





ينانا 


() انظر: الدّرّ المختار» كتاب التكاح؛ باب المهر: //161. 
السلطان: 0/١؟5.‏ 





أرقم الفتوى /م] 
أعدم تعيين المهر أو نفيه أصلاً] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: هل ينعقد النكاح دون تعيين المهر؛ وما هو مقداره إذا قيل عند انعقاد 
التكاح: المهز الشرعي؟ 

ينوا تُوْجَرُؤا . 

ظ الجواب 

يضح التتكاح بوجوب منر المعل حال السكوت ”عر الشيمية حتت لو ضوح أنه 

لا مهر لها أصلا"»: وكذا يلزم بتصريح (المهر الشرعي”"؛ أو الحد الأدنى أو مهر 


(1) المهر واجب في كل نكاح بقوله تعالى: ( وَأُحِلُ لَكْمْ ما وَرَاء ذَلِكُعْ أَنْ تبتَكُوا بأمْوَالِكُمْ 
تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْمُرِيضَةٍ إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [النساء: 4/4 1]. ولكنه لا يشترط 
ذكره لصحة النكاح فيجوز إخخلاء التكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء بقوله تعالى: ( لا ناح 
عَلَيَكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ اليَسَاءَ ما لَم تَمَسُوهُنٌ أؤ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَة © [البقرة: 0 

وجه الاستدلال بأنّه يصح الطلاق مع عدم التسمية؛ ولا يكون الطلاق إلا في التكاح 
الصحيح. وأمًا إذا شرط نفي المهر في عقد النكاح بألا مهر لهاء فقبلت المرأة» فقد اختلف 
الفقهاء في حكم هذا النكاح: 

أوّلاً: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح» فيجب لها مهر المثل بالدخول أو 
بالموت؛ لأنّ الشرط الفاسد لا يفسد الزواج؛ ونفي المهر لا يفسده أيضاً. انظر: مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحرء كتاب النكاح؛ باب المهر؛ عند قوله: «يصح النكاح مع نفي المهر 
ويكون النفي لغواأً خلافاً لمالك»: ١/508؛‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: للإمام شهاب 
الدين أسييل ابن حجر الهيتمي (0417/5 ه) دار الفكر بيروت لبئنان» كتاب الصداق؛ فصل في 
التفويضء عند قوله: «ونفى المهر أو سكت عنه أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد»: 
47 "؛ المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق 
(884 ه) المكتب الإسلامي ١4٠١‏ ه. بيروت لبنان» كتاب الصداق؛ فصل في المفوضة: 
/5يا. 





1 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 110" 
فاطمة رضي الله عنها إذا عنوا ذلك» وإلا يعدل إلى معنى معروف بينهم» أو مهر 
المثل. 

والله تعالى أعلم . 


عد 


ثانياً: ذهب المالكية إلى عدم صحة النكاح عند اشتراط نفي المهرء حيث إنهم يعتبرون 

المهر ركناً من أركان النكاح» ويقولون: معنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه؛ لأن هذا 

الاتفاق باطل؛ واشتراط نفي المهر فاسد. انظر: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل؛ 

فصل في النكاح؛ عند قوله: «فلا ينعقد نكاح بإسقاطه ولا يشترط ذكره عند العقد»: 1757/7. 
)١(‏ قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي ) في رقم الفتوى ه و٠".‏ 


[رقم الفتوى 2*] 
أمهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 
السؤال: ما نعلمه أن مهر البنات الصالحات كان أربعمائة مثقال فضة» فكم 
يساوي حسب العملة الرائجة وهي الآن الروبية؟ 


5 


نوا تُوَجَرُوَا . 
الجواب 
مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربعمائة مثقال فضة”" أي: ما يعادل مائة وستين 
روبية من العملة الرائجة الآن”". 


والله تعالى أعلم . 


عإد د د 


)١(‏ قد استوفى المُؤَلّفٌُ الكلام في رقم الفتوى ١١‏ في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن؛ وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد في رقم الفتوى 
٠‏ عدة الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنهاء ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات 
الثلاثة. وقد قمنا بتخريجها مع الحكم. فارجع إليه. 

(؟) وقد فصل المُؤَّلّف الكلام في رقم الفتوى ١١‏ و75 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي 7 ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 5177.١‏ ملي غرام» وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١.574‏ غراما. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة؛ 7٠١07١‏ غراما عند الحنفية» وعشرة 
دراهم تساوي غراما من الفضة» حسب تحقيق المُؤَّلِف كما فصلنا في رقم الفتوى 
»١‏ وحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 72١55‏ غراما. وعند 
الجمهور ١291/6‏ غراما. 





[رقم الفتوى وم] 


أمهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ ووزن الدرهم والدينار والأوقية والمثقال 
حسب التقديرات الحديثة] 


المستفتي :غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: كان مهر زوجات النبي يَكةِ خمسمائة درهم ما عدا أم حبيبة رضي الله 
عنها التي كان مهرها ألفي أوقية أو خمسمائة دينار. فكم يساوي هذا بالعملة 
الرائجة» مع توضيح هذه الأوزان: دينار» درهمء أوقية» مثقال؟ 

بينْوَا وجرا . 

الجواب 

كان مهر أمهات المؤمنين زوجات النبي يل خمسمائة درهم.'" أي: مايعادل 
بالعملة الرائجة مائة وأربعين روبية. 

والدرهم الشرعي يساوي ثلاث ماشة”'' ورتي واحد'" وحْمُس من رتي. 

والمثقال يساوي ديناراً وهو ما يعادل أزبعاً ونصف ماشة . 

والأوقية تساوي أربعين درهماً. 





)١(‏ كما ذكر المُؤَلّف في رقم الفتوى ١١‏ التفاصيل في صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن» وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة. 

(؟) ماشة واحدة تساوي 997.١‏ ملي غرام. 

(*) رتي واحد يساوي ١١١.5‏ ملي غرام. وخُمُسُه: *:4؟ ملي غرام. فالدرهم الواحد يساوي 
0١‏ غراما. وقد استوفى المُوَّلِف في رقم الفتوى ١‏ في وزن الدرهم والديئار 
حسب التقديرات الحديثة فارجع إليه لمزيد من التفاصيل. 


لا 


[رقم الفتوى ]4٠‏ 
[زنة عشرة دراهم حسب التقديرات الحديثة] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: الحد الأدنى من المهر عشرة دراهه””»: فكم يساوي بالعملة الرائجة 
الروبية الآن؟ 

الجواب 

وزن عشرة دراهم يساوي بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين و7١‏ 
آننا» الاريماء وشمسن القرش © زناكافرهه 'كساوي سكة وحمسين روبية 
كال 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا عند الحنفية كما ذكرنا التفاصيل في رقم الفتوى ‏ فارجع إليه. 

(؟) روبية واحدة تنقسم إلى ١7‏ آنة . 

(؟) ذكر المُوَّلِف التفصيل في رقم الفتاوى .١١‏ 

(؛) وقد فصل المُوَّلّف الكلام في رقم الفتوى 2١1١‏ و75 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 47٠7.١‏ ملي غرام؛ وبالئّالي تولة واحدة تساوي: ١١.554‏ غراما. الدرهم 
الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» "2٠551١‏ غراما عند الحنفية» وعشرة دراهم: 
تساوي 704514 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤَلّف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١‏ 
وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي "2١١5‏ غراما. وعند 
الجمهور 7291/5 غراما. 





آرقم الفتوى ]4١‏ 
آلا تخل نيّة عدم أداء المهرفي صحة النكاح] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 

السؤال: ارتفع المهؤر إلى :حد لآ سيل لآداكه . منن خلال الأخذ بالأسباب 
الشرعية المستطاعة» فلو نوى عند انعقاد النكاح عدم أدائه قائلاً: إنما أقبل كمجرد 
كلام. فهل تخلّ اليّةُ في صحة النكاح؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

لا تؤثر تلك النية في عقد النكاح”' من حيث الحكم الشرعي؛ لكنها قبيحة 
وشنيعة عند الله تعالى» فقد قال كَله: «أيُما رَجْلٍ تَرَوْجَ امْرَأةَ عَلَى صَدَاقِء ولآ يُرِيدُ 
أَنْ يُعْطِيَهَاء فَهُوَ رَانِ)”". والعياذ بالله تعالى. 

والله تعالى أعلم . 


عد 


)١(‏ قال المُؤَلّف في رقم الفتوى «أمَا قول ظللل: يما وَجُلٍ تَرَوْجَ امأ عَلَى صَدَاقٍ وَل يُرِيدُ 
أن يُعْطِيَهَا فَهُوَ رَّانِ». يسلق من يري الابيؤدي العيداق لسكرعتمة لأله نه يستحل الفرج بلا 
عوض مع أن صورة العقد صحيحة في الظاهر» لكن بالنظر إلى نيته الشنيعة وقصلده القبيح 
حكم عليه بذلك» فيعاقب على استخفاف حكم الله تعالى مثل الزنا». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سنن الكبرى (و اللفظ له) عن أبي هريرة #ه؛ كتاب الصداق؛ باب ما جاء 
في حبس الصداق عن المرأة» رقم الحديث :)١4114(‏ 171/97؛ الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد ضعيف عن صهيب بن سنان 5ه في مسندهء الحديث (189617): 7137/4 . 


درم 


أرقم الفتوى ]4١‏ 
[يجب الطقم الواحد من الملابس النسائية عوضاً عن المهر عند الطلاق] 
المستفتي: غير معروف. 
عنوان المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: غير معروف. 
السؤال: هل هناك حالة من حالات الطلاق» يُدفَع فيها طقمٌ واحدٌ من الملابس 
بدلا من المهر؟ 


9 


ينوا تُوْجَرُوا . 
الجواب 
إذا طلّق المرأةً التي لم يُسمّى لها مهر قبل الخلوة”"؛ يجب طقم واحد من 
الملابس النسائية [بناء على العرف]؛ على أن لا يقل عن خمسة دراهم شرعية”'"» 
وهو تضف مهبر الخد الأدنى» بشرط أن لا.يؤيد عن ضف مهر المقّل”". وتجدد 
جودة الطقم حسب قدرة الأشخاص أغنياء وفقراء. ويؤخذ الحال الوسط إذا كان 
اهيا فيا والاخر ققيراً : 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ورقم الفتوى .١7‏ 

(؟) قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم؛ وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شرعيّ؛ أو 
ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصةً. ولم يحدّد الشّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ه فارجع إليه. 

() مستدلاً بقوله تعالى: 9 وَإِنْ طَلْقتْمُوهْنٌ مِنْ قَبِلٍأَنْ تَمَسُوهُنٌ وَفَدْ فرُع لَهُنّ فُريضَةٌ فَنِضف 
ما فَرَضتُع4 [البقرة: ؟/ /81؟]. 





آرقم الفتوى *4] 
امدق اقنزاة تفن افتعلن حسل عركن: انين السسجل] 
المستفتي: السّيّد مسيح الدين. 
عنوان المستفتي: ديورنياء محافظة البريلي؛ شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ١5‏ ربيع الآخر ١*5‏ ه. 
السؤال: قد تزوج زيدٌ هنداً بمهر يعادل بالعملة الرائجة مائة وخمسة وعشرين 
ألف روبية» نصفه مُعَجّل دون تحديد زمن» والنصف الآخر غير مؤجل. 
بعد ما زارت أهلها منعوا الرجوع إليه بادعاء سوء المعاشرة» وتزويجها لشخص 
آخر بعد قبض المهرء هل تستحق مهرها قبل الطلاق» وما حكم الحبس والتزويج؟ 
ينوا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 
لا يحق لزيد مطالبة زوجته بالحضور قبل أداء نصف المهر المُعَجّلء وهو اثنان 
وستون ألفاً وخمسمائة روبية بالعملة الرائجة» ولأهلها حق منعها من الحضور في 
بيت الزوج قبل ذلك”''. والتزويج قبل الطلاق حرام وهو عين الزنا. 
والله تعالى أعلم . 


#دعدعاد 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في أول فتوى من هذا الكتاب؛ باب المهرء المبحث الأول: في 


١ 


آرقم الفتوى 44 .45] 
[استرداد المهر المعّجِل أو الإعفاء من المهر 
من غير رضا الزوجة سحت وحرام] 

المستفتي: الحاج كريم بخش . 

عنوان المستفتي: حي المقبرة؛ مراد آباد» شبه القارة الهندية . 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ ربيع الأخر 1177 ه. 

السؤال: قدَّم الزوج لزوجته قطعة من الأرض عوضاً عن المهر المُعَجُلء وترك 
الباق في ذمّتهء وبعد إنجاب الطفل الأول أراد أن يطلقهاء ولكن تدخل في الأمر 
عُمَداءُ العائلة ليحكموا في الأمر. 

أؤلاً: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي : 

.١‏ هل يجوز تحكيم بأخذ بعض المبلغ منها برضاها عوضاً عن قطعة الأرض؛ 
والمهر غير المُؤّجُل في سبيل الحصول على الطلاق منه [خُلعا]؟ 

؟. هل يجوز استعادة المهر المُعَجَّلء وما الأمر الذي يجب ملاحظته في 
التحكيم» حتى لا يكون هناك تهمة الميل إلى أحد الطرفين؟ 

انياً: هل يجوز الاحتكام إلى عمداء العائلة في أمور لا تتعلق بالشرع؛ 
وتحكيمهم في ذلك؟ 

ينوا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

أولا: 

أ- إذا أرادت الزوجة الخلاص بهذه الطريقة برضاهاء فلا مانع شرعي يمنعها 
منه حتى ولو قامت بإعفاء زوجها من جميع المهر أو تقديم المبلغ من عندها"". 





)١(‏ قال الحنفيّة: إن كان التّشوز من قبل المرأة» يجوز أن يأخذ الرّوجٍ عوضاً من زوجته في مقابل 
فراقه لهاء سواء كان العوض مساوياً لما أعطاهاء أو أقل أو أكثر منه؛ إذا كان بتراضي 
الطرفين. 

وإن كان التّشوز من جهة الرّوج» كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها؛ لقوله تعالى: لآ وَإِنْ 


١ 





ْ 
ْ 
| 


المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ”5357 
قال الله تعالى: (فْلّا جُنَاحَ عَلَيِهمَا فِيمَا اقْتَدَثْ به 6”"'[البقرة: ؟/ ؟1]. 
ب- لايحق للحَكّم استرداد المهر المُعَجَّل أو إعفاء الزوج من المهر غير 


المُؤّجَل جبراً دون رضا الزوجة» ويعد هذا شحت وحرامء ولا يجوز أكل المال 


باطلاً. 
ثانياً: الحقوق على قسمين : 


أ- حقوق الله تعالى: حيث لا يجوز التساهل فيها بأية طريقة» ولو كان بتراضي 


َنم ادال زوج مَكَانَ زوج وآتَيكم إخدَاهُنَ وَنطَارا فلا تَأحُدُوا بئة شَينا أتأحْدُوئه بان | 
وَإِنْما مُبِينًا 4 [النساء: ]. 
قال صاحب الهداية: «وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضاً لقوله تعالى: 
لوَإِنْ نْ ردت اسْيِئِدَالَ فج مَكَانَ زَوْج) إلى أن قال: لأفلا تَأَحُدُوا مِْهُ شيعا [النساء: 0/6١5]؛‏ 
ولأنّه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال» وإن كان النشوز منها كرهنا له أن 
يأخذ منها أكثر مما أعطاها» .كتاب الهداية» كتاب الطلاق» باب الخلع: ص .15١‏ 
وقال المالكيّة والشافعيّة: إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لهاء سواء 
كان العوض مساوياً لما أعطاهاء أو أقل أو أكثر منه برضا الطرفين» سنواء كان العوض نفس 
الصَداق أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقل منه.انظر: بداية المجتهد» كتاب الطلاق؛ الباب الغالث: 
في الخلع واسم الخلع والفدية والصلح؛ الفصل الأول في جواز وقوعه؛ فأمًا جواز وقوعه 
فعليه أكثر العلماء: ؟/54. والمجموع؛ كتاب الخلع؛ عند قوله: «مسألة قال في البيان: ويصح 
الخلع بالمهر المُسَمَى وبأقل منه وبأكثر من وبه قال الشوري ومالك وأبو حنيفة... 
وقال...أحمد وإسحاق: لا يصح الخلع بأكثر من المهر المُسَمَى»: 8/11. 
وقال الحنابلة: لا يستحبّ له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاهاء بل يحرم عليه الأخذ إن عضلها 
ليضطرّها إلى الفداء. انظر: الشرح الكبير على متن المقنع؛ كتاب الخلع؛ فصل فإن قالت: 
بعني عبدك هذا وطلقني» عند قوله: «مسألة: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء فإن 
فعل كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز ويترك الزيادة»: 8/ 1917. 

ا اا 


خُلق إل أي أَحَافُ الُْفْو يد قوو علد خبيقة : فَقَالَت: د مع 06 
عَلَيْه وَأَمَرَةُ فَمَارَقَهَا». يع البخاري» كتاب الطلاق» اب الْخُلع وكَنِف الطّلّاقٌ الحديث 
1/3١‏ ة): لازلاع. 








لض القسم الثاني/ النضّ المحقّق 
الطرفين» وذلك كعقد الربا فإنه حرام وباطل قطعاًء ولا يحلّله رضاء المتعاقدين. 
لب- حقوق العباد: يجوز التصرف فيها برضاء من تعلق حقه به. وذلك كأخذ 
مال الغير دون رضاءٍ سرقة وحرام؛ أمّا برضاء المالك حلال لا بأس به. 
والله تعالى أعلم . 





أرقم الفتوى 45] 
[يستحب تسجيل المهر في الدوائر الرسمية] 

المستفتي: السَتِد سراج الدين أحمد 

عنوان المستفتي: شهسرام محافظة كياء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: “ جمادي الآخرة ١١75‏ ه. 

السؤال: من أقسام المهر: المُعجّلء والمُؤَّجّلء والمثل» أما المُعَجّل فلا يقع 
الخلاف فيه عادة» وأمًّا المُوّجّل فهل يجب تسجيله في ورقة رسميّة» وما الصيغة 
التي تكتب فيها؟ 

بَينُوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

المهر على ثلاثة أضرب : 

.١‏ المهر المُعَجّل: هو الذي قرر أداؤه قبل الزفاف. 

". المهر المُوّجُل: هو الذي حدد له ميعاد زمني. 

"..المهر الموّخر: هو الذي لم يحدد له ميعاد س0 

أمَا مهر المثل فليس قسماً مقابلاً لهذه الثلاثة'". وكتابة المهر المُوّجُل مندوب؛ 
لقؤلة نبال"( يا انها" اللي افوا ذا تَدَايُْمْ بِدَيْنِ إِلَى أْجَلٍ مُسَمَى فَاكتبوة » 
[البقرة: .]187/١‏ وفي التفسير الأحمدي””: «في الزاهدي”': أن الآية عامة في 


)١(‏ قد استوفى المُوَّلّفُ الكلامَ في أقسام المهر مع الحكم في رقم الفتوى 21و97 و87 
فارجع إليه. 

(؟) فقد قسم الفقهاء ء المهر من حيث التحديد وعدمه إلى قسمين: المهر المُسَمّى والمثل وقد 
استوفينا الكلام في رقم الفتوى 7١‏ فارجع إليه. 

(؟) هو: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية: أحمد بن أبي 
سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق ابن خاصة الحنفي المكي الصالحي الجونفري الصديقي 
الهندوي اللكنوي ملاجيون ١١7١(‏ ه) فقيه أصولي محدثء توفي بدهلي. ومين لاله 
أيضاً: إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار؛ نور الأنوار في شنرح الأبصار؛ 
السؤالات الأحمدية في رد الملاحدة؛ نور الأنوار في شرح المنار للنسفي في الأصول. انظر: 
معجم المؤلفين: .7717/١‏ 


(؛) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد المجيد القرنبي الزاهدي سراج الدين (757 ه) كان 


001 


24 القسم الثاني/ النضّ المحقّق 


السٌلّم؛ وكل دين يصح فيه الأجل)”". وفي مدارك التنزيل”": «الأمر للندب)”© 
وفي لباب التأويل”): «وهو قول جمهور العلماء)””2 


أمَا الصيغة الواردة في مضمون العقد فلا ب ا و 
المعروفة في إجراء تسجيلات الممتلكات في الدوائر المختصة بها. مثلاً: أنا 
المدعو فلان بن فلان بن فلان» أتزوج فلانة بنت فلان بن فلان» في تاريخ كذاء 
بمهر مؤجل قدره كذاء ويُسجل تاريخ التسليم المتفق عليه بينهما . 

والله تعالى أعلم. 


أحد الأئمة تخرج به علماء» وكان حافظاً واعظأ ومفتياً مدققاً محققاً مُوَلّها في التفسير توفي 
ببخارى. انظر: طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنروي .مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» ط ١١‏ 19417 م, برقم (8171): 140/7. ولم أعثر على تفسير الزاهدي بشكل مطبوع 
أو ميخطوط . 

)١(‏ التفسير الأحمدية: ملاجيون ١١75(‏ جا كيه العلالية جد كي كاير بائية يدوي 
داه عسد ظسير الآبلة: يمينا الذي أَمَنُوا إِذًا تذاركم بلي إلى أجكل مسف 
فَاكْتبوهُ)[البقرة:؟/ 847؟]: ص .١76‏ 

(؟) هو مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي): الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد 
النسفي 7١١(‏ ه) وهو كتاب وسط في التأويلات» جامع لوجوه الإعراب والقراءات؛ متضمناً 
لدقائق علم البديع والإشارات؛ حالياً بأقاويل أهل السنة والجماعة:؛ خالياً عن أباطيل أهل 
البدع والضلالة» ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل؛ اختصره: زين الدين أبو محمد 
عبد الرحمن العيني (847 ه) وزاد فيه. انظر: كشف الظنون: 1541/7. 

(0) مدارك التنزيل ( تفسير النسفي): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ١(‏ ٠اه)‏ 
دار النفائس بيروت لبئان: ه١٠٠‏ ه. عند تفسير الآية (يَا أَبِهَا الَّذِينَ عَامنّوا إِذَا تَدَاينتُم 
بِدَيْنِ. ٠‏ [البقرة: ؟/ 547]: .١ 47/١‏ 

(4) هو لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الصوفي المعروف بالخازن (741 ه) في ثلاث مجلداتء ذكر فيه: أن معالم 
التنزيل للبغوي موصوف بالأوصاف المحمودة» لكنها طويلة؛ فانتتخب مع ضم فوائدء 
لخصها من كتب التفسير بحذف الأسانيدء وعوض عنها بشرح غريب الحديث وما يتعلق به. 
انظر: كشف الظئون: ؟/15610. 

(5) تفسير الخازن المُسَمّى: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغداديٍ الشبهيز بالخازن 
741 ه) دار الفكر بيروت لبنان» ١59‏ ه/191/9م. عند تفسير الآية ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا 
ِذَا تَدَاينتُم بِدَيْنِ. ٠‏ [البقرة: ؟/ :]98١7‏ 805/1. 





أرقم الفتوى 40] 
آلا تعتبر مهورامهات المؤمنين رضي الله عنهن في تحديد مهر المثل] 

المستفتي :السّتِّد سراج الدين أحمد . 

عنوان المستفتي: شهسرام محافظة كياء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: “ جمادي الآخرة 1775 ه. 

السؤال: هل تعتبر مُهُور أمقهات المؤمنين زوجات الرسول كله في تحديد مهر 
المثل أو مهور الأقارب» وما الأفضل في ذلك؟ 

بينْوَا تؤْجَرُوا . 

الجواب 

مهر المثل: وهو مهر امرأة تمائل الزوجة وقت العقد من جهة أبيهاء كأختها 
وعمتها وبنت عمهاء في بلدها وعصرها. وتكون الممائلة فى الصفات: كالمال 
والجمال والسن والبكارة والعقل والدي. ”© ْ 

ولا اعتبار بمهور أمهات المؤمنين زوجات الرسول 25 في مهر المثل؛ لأنه لا 
مثيل لهنّ من النساءء فعَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: قَالَت: «أنًا َم رجَالِكُمْ ولَسْتُ أمٌ 
نسائِكع)”". 

والله تعالى أعلم. 


عد 


)١(‏ وقد استوفينا الكلام في مهر المثل برقم الفتوى "١‏ فارجع إليه. 

(1) أخرجه الإمام البيهقي في سنن الكبرى بإسناد صحيح عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها: 
أن امأ َالَتْ لَهَا: : يَا أمّة. فَقَالْتْ: نا أم رِجَالِكُمْ لشت بأِكِ.كتاب النكاح؛ باب ما خض بِهٍ 
مِنْ أن أَرْوَاجَهُ أَمْهَاتُ الْمْؤْمِنِينَ: الحديث 4١47/7 :)178٠١4(‏ أخرجه الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير عن البيهقي بلفظ: «ولّشث بِأَقَكُم» ولكني لم أجد في البيهقي بهذا اللفظ. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني 867 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» طاء 15419ه/1489م. 
القسم الرابع في الخصائص» فصل في التخفيف في النكاح؛ الحديث :)١577(‏ 1940/7, 


64؟؟” 


[رقم الفتوى 48] 
[آلا تختلف أحكام المهر في تجديد النكاح] 

المستفتي :السّيّد الحاج عبد اللطيف. 

عنوان المستفتي: بجوار كاتيا وار» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١6‏ رمضان المبارك ١7١75‏ ه. 

السؤال: ما هو مقدار المهر في تجديد النكاح؟ 

يوا توحووا : 
الجواب 

لا تختلف أحكام المهر في تجديد التكاح؛ وبالئّالي قالسد الأدنى عشرة 
دراهو" ؛ أي ما يعادل بالعملة الرائجة في شبه القارة الهتذية رويتين أفضيين ]و١‏ 
ناوعا قسن القزش ”7 . 

والله تعالى أعلم . 


عد 





)١(‏ قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم» وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شرعي؛ أو 
ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصةً. ولم يحدّد الشّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. واتفق الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر.كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ٠‏ فارجع إليه. 

)١(‏ روبية واحدة تنة تنقسم إلى ١5‏ آنه 

اس ابا 1 
وسبع ونصف ماشة. . التولة الواحدة تساوي ١١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 917.١‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١.114‏ غرافاً: الدرهم 
الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» 707١‏ غراماً عند الحنفية وعشرة دراهم 
تساوي 4 غراماً من الفضةء حسب تحقيق المُؤَلِف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١‏ 
وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 6 غراماً. وعند 
الجمهور 129176 غراماً. 





لأا 


[رقم الفتوى 44] 
[يتأكد المهر كاملاً بمو تاحد الزوجين] 
المستفتي: السّيّد عالم حسن 
عنوان المستفتي: ميوندي بزرك . 
تاريخ ورود الفتوى: ؛ ربيع الأول 1710 اه. 
السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: زوّج زيدٌ ابنّه البكرٌ بشخص 
مات قبل الوطء والخلوة الصحيحة : 
اموي وس وس ومين 
١‏ . هل تَعْتَدّ بشيءٍ إن أراد التزويج ب؛ تسقطل اشر غلبا أن غاعة الناس تقول: 
أنّها لا تَعْتَذُ بشيء» وعند البعض تعتد ثلاثة أشهر فما هو الحكم الشرعي في ذلك؛ 
وهل وضع الشرع العقات لمن لا يستجيب لشرع الله تعالى؟ 
ينوا توْجَرُوا . 
الجواب 
.١‏ إذا مات الزوج قبل الوطء والخلوة الصحيحة”"' يجب المهر كاملاً من 
تركته» ولو لم ير أحدهما الآخر قط'". 


3 تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ ويحرم نكاحها دون ذلك””". 


)١1(‏ الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ورقم الفتوى .١7‏ 

١‏ قد فصلا الكلام في مُؤكدات المهر ومبقطاته في؛زقم الفعؤى ٠١‏ وللاستزادة فارجع إليه. 

() عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء إذا لم تكن حاملاً سواء كانت مدخولاً بها أم لا؛ 
لقوله تعالن: لوَالَدِينَ يَوفُونَ نكم وَيدَرُونَ أَرْوَاجا يض بِْفْسِهِن أزبعة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا قدا 
بلَعْنَ أَجَلَمَنٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فيما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَالَهُ با تَعْمَلُونَ 
خَبِيرَ) [البقرة: ؟/1714]. 
وبقوله 4 كي ما رواه الإمام البخاري. قَالَتْ زَيِنَبُ: َحَلْتُ عَلَى أ حَبيَة زج الي بك جِينَ 
وي نوها بو سفْيانَ بْنُ حزب» فَدَعَتْ أمْ حَبيَة بطي فيه طفْرَةٌ لوق أو غيِرة؛ فدَهَنْثْ منه 
جَارِيَةه نم مس بعَارِضَيهَاء ثم قَالَث: وَاللَه ما ِي بالطِيب مِنْ حَاجَةٍ غَيِرَ أنِي سَمِعْتُ رَسُولٌ 
الله يئة يَقُولُ: «لَا يَجلّ لامر ْم بالل اليم الآخرٍ أنْ تُحِدّ عَلَى مَيِتٍ فَوْقٌ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا 


5١ 


5 القسم الثاني/ النضّ المحقق 
والسؤال عن العقاب لغو؛ بسبب عدم وجود سلطة إلزامية في إقامة شرع الله 
تعالى في بلادنا”"» ولكن عقاب الآخرة عظيم. 
والله تعالى أعلم . 





ددا 


عَلَى زج أَزبعة أَْهْرِ وَعَشْراً. صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق؛ باب تحد المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراء الحديث (5884): 54/7. وحساب العدة يكون بالشهور القمرية 
لا الشمسية ما لم تكن حاملاً. 

)١(‏ أي بلاد شبه القارة الهندية. 








أرقم الفتوى .5] 
[المغالاة في المهور] 
المستفتي: المدير المساعد في المدرسة المتوسطة . 
عنوان المستفتي: بلرام بور» محافظة كوندة» شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: ؟ ربيع الأول 11 اه. 
السؤال: أرادً بَكرٌ تزويج ابننّه بزيدٍ على بعض الشروطه لكنّه لا يتجاوز دخلّه 
الشهري عشرين روبية[فضية] حسب العملة الرائجة : 
أولاً: ما الحدٌ الأعلى من المهر في هذه الحالة؟ 
ثانيً: هل يجوز أن يسمى مهر فوقٌ مقدرة الزوج؟ 
ينا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 
ألاً: لم يحدد الشرع الحدّ الأعلى للمهر:ء ويجب الأكثر مهما كان قدره إن 
سمي ذلك؛ وإنما حدد الشرع أقل قدر للمهر؛ وهو عشرة دراهه””» وهو ما يعادل 
بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين[فضيتين] و١١‏ آنة”" إِلَا ربعاً. وخمس 
القورس”". 


)١(‏ لم يصرح المُؤَّلّف بحد الأعلى والأدنى في هذا الفتوى» وإنما نقلتُ من الفتاوى الأخرى. 
وهذا ما قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم؛ وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار 
شرعيء أو ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصة. ولم يحدّد الشَافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع 
الفقهاء ء على عدم تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ه 
فارجع إليه. 

(؟) روبية واحدة تنة تنقسم إلى ١7‏ أنق: 

(”) وقد فصل المُؤَّلِف الكلام في رقم الفتوى 201١‏ و16 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ؟ تولة 
وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ١"‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 4717.١‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١.514‏ غراماً. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة» 7607١‏ غراماً عند الحنفية وعشرة 
دراهم تساوي 4 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُوَلّف كما فصلنا في رقم الفتوى 
١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 5.176 غراماً. 


00 


0 القسم الثاني/ النض المحقّق 
ثانياً: لا يناسب أن يسمى المهر فوق مقدرة الزوج”"» ولكنه لا يلام على هذا؛ 
((فإن المال غاد ور ائح”") 
والله تعالى أعلم)) ب 





وعد الجمهور :9070 غراما. 

)١(‏ قال الفقهاء: لا يستحب المغالاة في المهور؛ لقوله 6ق ما أخرجه الطبراني ة في |البعجم الكبير 
باد ععلاك عن اين قاين زلف قال قَالَ رَسُولُ الله َك «حَيِوْهُنَ أذ يِسَدْهُْنّ صَدَانًا». ,قشم 
الحديث :)1١١١١(‏ الة عن قزوة ان عارقالليي اانا أنه اله قال رَشِول الله 
عل: ١ن‏ يمن الْمرة أَنْ يكيش خطْبتهَاء وَأَنْ َه تسر صَدَاقها؛ وَأَنْ تكد رَحِمهَاا: 

َال عُرْوَةُ: يَعْنِي يَعَيسَرَ رَحِمُهَا لِلْولآدةٍ. قَالَ عُوةٌ: وََنَا أَُولُ مِن عِنْدِي: من أَوْلٍ شُؤْيِهَا أن 
يَكْْرَ صَدَاقُّهًا. المستدرك على الصحيحين؛ كتاب النكاح؛ الحديث (079؟): 1917/7. وقال 
اللغبي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وعَنْ أَبِي سَلَمَة أنه فَالَ: َأَلْت عَائَِةَ زوج اليك كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسْولٍ الله يك قَالَث: 
كَانَ صَدَافُه لأَرْوَاج بتي عَشْرَة أُوققِة وَنَشّاء قَالَتُ: أَنَدْرِي مَا النش ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَتُ: 
نِضف أُوقِئِة فيلك خَمْس مئّة دِزْهَيء َهَدَا صَدَاقُ رَسْولٍ الله يله لأَْوَاجِهِ. . صحيح مسلم» 
كتاب التكاح» باب الصداق, الحديث (؟815): .١55/5‏ 
وعن عْمَرَ بْنَ اْخَطَابٍ #6 قَالَ: ألا لا تُمَانُوا صَدَُقَة اليّسَاى فَإِنَهَا لؤاكانتك مَكْرْمَةَ فِي الدُنْيَاء 
أ تَقْوَى عِيْدَ الله لَكَانَ لاحم بها َي الله َك مَا عَلِمْتُ رَ سول الله بك َكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِه 
ولا نح شَيْنا من بَنابَهِ عَلَى أَكثْر مِنْ بكي عَشْرَةَ أوققة. دي و ونه 
ماجاء في مهور النساء: 51/8 : قال آبو عيسى الترزمذئ: وح سنوي تحبيس مسجل 
و(الوقية) عند أهل العلم: أربعون درهماً و(ثنتا عشرة وقية) هو: أربع مئة وثمانون درهماً». 
)١(‏ فهو قطعة من قصيدة الشعرية لحاتم الطائي» هاك البيت الكامل: 
أماوي إِنَّ المالّ غادٍ وَراإِيح ويبقى مِنَ المالٍ الأحاديثُ وَالذِكرُ 
من البحر الطويل؛ مطلعها: 1 
أماويٌ قد طالّ النّجِنْبُ والهجرٌ وقد عذرتني في طلابكمُ العذْرُ 
انظر: الأغاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو 
الفرج الأصبهاني (57* ه» دار الفكر بيروت لبنان» ط 7: /857/11. 
5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما نَقَلْنُه دون أيّ تصرف 





7 


[رقم الفتوى ١ه]‏ 
أيسقط المهر بإبراء ورثاء الزوجة] 

المستفتي: نواب السَيّد نثار أحمد خان. 

عنوان المستفتي: صندل بازارء البريلي» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود القتوئ: 8 جماد الأولى 17 ه. 

السؤال: هل يجوز مطالبة الزوج أو ورثائه عن ورثاء الزوجة المتوفية بأن يعفوا 
الزوج من المهر المترتب عليه؛ وهل يسقط بذلك؟ 

يُوَا تُوْجَرُؤا . 

الجواب 

إن قام وارثها العاقل البالغ بإعفاء الزوج من مهرها يسقط سهمه من التركة؛ وإن 
كان الورثاء جميعهم عاقلين بالغين يسقط المهر كاملا بالإعفاء. 

والله تعالى أعلم. 


ا 


[رقم الفتوى ]5١‏ 
آلا يسقط المهر بوقوع الزوجة في الزنا] 
المستفتي: غير معروف. 
تاريخ ورود الفتوى: ٠‏ رجب 0ا7١‏ ه. 
السؤال: قد تزوّج زيدٌ امرأة فاجرة بعد توبتهاء بمهر (شرعي نبوي) دون أن يعلم 
أهلّهاء وقد مات بعد ما علّمها القرآن العظيم؛ ولكنها عادت إلى حالتها الأولى من 
الفسق والفجور والسبٌّ والشتم لزوجها المتوفئ بكل الأساليت؛ وادعت تركته كلها 
علما أنه ترك من.الورثة: أبوين:وآختاً وثلاث إخخوة: فهل تستحق المهر؟ 
ينوا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 
لا يسقط مهرها أو جزء منه مع كل ما تقوم به من الأفعال وتتفوه به من الأقوال» 
وإنما تُجِرَّى عند الله بكلٌ ما اكنسبث. وبالنسبة لمقدار المهر فإنه يُسأل عن 

مستخدمى هذا الاصطلاح (المهر الشرعى النبوي) ما كان مرادهم منه؟ 

3 هل يعنون بهذا أقل قدر للمهر الشرعي؟ 
فهو عشرة دراهم”"» أي ما يعادل بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين 

و7١‏ و إلا ب ومس لبر . 

(1) وهذا ما قال الحنفيّة: أقلّ المهر عشرة دراهم» وقال المالكيّة في المشهور: أقلّه ربع دينار شرعيّ؛ 
أو ثلاثة دراهم فضّةٌ خالصةً. ولم يحدّد الشّافعيّة والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم 
تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ‏ فارجع إليه. 

)١(‏ روبية واحدة تنقسم إلى ١7‏ آنة. 

(*) وقد فصل المُوَلّف الكلام في رقم الفتوى 2١1١‏ و76 بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ١‏ تولة 

وسبع ونصف ماشة. تولة الواحدة تساوي ١‏ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب 
التقديرات الحديثة: 477.٠‏ ملي غرام؛ وبالثّالي تولة واحدة تساوي: ١١0514‏ غراماً. 
الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة؛ 501١‏ غراماً عند الحنفية» 
وعشرة دراهم تساوي 4 غراماً من الفضة» حسب تحقيق المُؤَّلْف كما فصلنا في رقم 
الفتوى »١١‏ وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي 72١55‏ 
غراماً. وعند الجمهور 741/0 غراماً. 


اا 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى يف 

؟. أم هل يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول يكل؟ 

فقد كان مهرها رضي الله عنها أربعمائة مثقال فضة؛ ومقداره حسب العملة 
الرائجة اليوم مائة وستون روبية”". 

*. أم هل يعنون بهذا مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ 

حيث كانت مهورهنٌّ خمسمائة درهم؛ أي ما يعادل في العملة الرائجة مائة 
وأربعين روبية. 

4. و إذا كان مستخدمو هذا الاصطلاح خالي الذهنء بحيث لا يعنون شيئًا 
أصلاًء ولا يعرفون المراد منه فيجب مهر المثل» وهو مائة وستون روبية فضية» أي 
ما يعادل مائة وأربعين روبية إنكليزية. 

واصطلاح «المهر الشرعي النبوي ق)“وضعه المثقفون للتهرب من المهور 
الباهظة؛ وبهذا لا يزاد على قدر المذكورء ولو ادعى ورثاؤه بأقل من قدر المذكور 
يحلفون بالله بأن مهر مثل المرأة الفاجرة بهذا السن والجمال يكون كذاء أو يقدره 
القاضي. 

والله تعالى أعلم. 


##دعد 


)١(‏ وقد استوفى المُوَلفُ الكلام في رقم الفتوى ٠١‏ في صداق أنّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهن» وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة» حيث أورد عدة الروايات 
في مهر فاطمة رضي الله عنهاء ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات الثلاثة. وقد قمنا 
بتخريجها جميعاً مع الحكم. فارجع إليه. 

(؟) قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي ) والعدول إلى مهر المثل وضابطه في 
رقم الفتوى ."١‏ 


آرقم الفتوى *ه] 
[التقادم وعدم المطالبة بالمهر لا تمنع من استحقاق المهر مهما طال الزمن] 

المستفتي: سردار خان الكاتب العمومي في مكتب «(المهاندي دويزن). 

عنوان المستفتي: محافظة رائي بور سي بي» شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ صفر ١١7/‏ ه. 

السؤال: تزوّج زيدٌ هنداً بمهر معجل؛ ولم يدفعه حتى خمس وعشرين عاماً 
فهل ينقلب المُعَجَلُ إلى مؤجل أم يسقط الاستحقاق» وما حكم المعاشرة والخلوة 
بينهما في هذه الفترة؟ 

ينوا تُؤْجَرُؤا . 

الجواب 

التقادم وعدم المطالبة بالمهر لا تمنع من الاستحقاق مهما طال الزمن إلا إذا 
أجلت برضاهاء ولها حق حبس النفس حتى القبض"". 

دفي " الدّدٌ المختاز ":'«ولها متعه من الوطء [و] دواعيه " شرح مجمع 7 
والسفر بهاء ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما؛ لأن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم 
البعض لا يوجب تسليم الباتقي؛ لأخذ ما بين تعجيله من المهر كله أو بعضه)”". 

والله تعالى أعلم. 


عد 





(1) انظر مزيداً من التفاصيل في أول فتوى من هذا الكتابء باب المهر» المبحث الأول: في 
رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل. وفي رقم الفتوى 18. 

(1) جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «...كما لو خرجت؛ لأنّه لم يعط لها المهر 
المُعجّل.... لم تكن ناشزة». كتاب الطلاق» باب النفقة: .180/١‏ 

و0 الدّر المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: 1861//8. 


م عم بو 








[رقم الفتوى 4ه] 
آلا يحق تلمرأة المطالبة بالمهر المُوّخَّرأو منع الزفاف قبل الافتراق] 

| لمستفتي: السّيّد عزيز الدين. 

عنوان المستفتى: مدن بورء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ماه 

السؤال: تغارف أهل قريتنا على تسمية المهر دون قيد التعجيل أو التأجيل 
عموماًء والبعض الآخر يُقدّمون الحلي بشكل مهر مُعَجل إذا قيّدُوا المهر بذلك» 
وقد يُصرّح القاضى بالتقييد من عنده. فهل تستحق المرأة المطالبة بالمهر والامتناع 
عن الزفاف دون قبضه؛ علماً أن الزوج في حالة لا يَقْدِرُ على الأداء؟ 

ينوا تُؤجَرُوا . 

الجواب 

إذا لم يقيد المهر بالتعجيل أو التأجيل؛ أو أنه قُدِّم في صورة الحلي من الجزء 
المُعَجّل والباقي ترك من غير قيد؛ أو صَرَّحَ القاضي من عنده بشيء» فلا يحق للمرأة 
الامتناع عن الزفاف أو المطالبة بالمهر قبل الموت أو الطلاق ولو كان يَقْدِرُ الزوج 
على ذلك”". 

وفي " رَدَ المحتار " في كتاب القضاء قبل باب التحكيم: «لو مات زوج المرأة 
أو طلّقها بعد عشرين سنة مثلاً من وقت النكاح؛ فلها طلب مؤخّر المهر؛ لأن حق 
طلبه إِنّما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح»”". 

والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في رقم الفتوى مع وا“ و5". 
(1) رَدَ المحتار» كتاب القضاءء فروع القضاء مظهر لا مثبت» مطلب هل يبقى النهي بعد موت 
السلطان: 471/0. 


[رقم الفتوى هه] 
آلا يسقط المهر كرهاً ولو تَلفّظت بكلمة الإبراء] 
المستفتي: السيّد رفيق أحمد. 
عنوان المستفتي: رجاء شبه القارة الهندية. 
تاريخ ورود الفتوى: يوم الاثنين 4 رجب 1١778‏ ه. 
السؤال: طَلَّبَ الرّوجُ أن زوجته أن تعفيه من المهر جبراء وضاق عليها هو 
وأهله ليجبروها على هذاء وهي ترفض ذلك حتى خرجت إلى أهلهاء وأعلنت عدم 
عودتها حتى تقبض المهر كله. 
فلما شئلت: لماذا تطلبين المهر مع أنك لستٍ مضطرة إليه؟ أجابت: سأبني 
مسجداً إن شاء الله تعالى. فهل يُجْبِوْها عُمداءٌ العائلة أو زوجُها على العودة إلى 
بيته؟ 
ينوا تُؤْجَرُوا . 
الجواب 
إذا كان المهرٌ غير مؤجل . كما يبدو من السؤال ‏ فلا يحق للزوجة المطالبة به 
قبل الافتراق بطلاق أو موت أحدهماء وأيضاً لا يحق لها حبس النفس بأي حال 
كان» وبالثّالي تُجْبرُ على العودة إلى بيت زوجها"". 
ويحرم على الزوج إسقاط مهرها عن طريق إكراهها على ذلكء؛ ولا يسقط ولو 
تلفظت الزوجة مكرهة كلمة الإبراء. 


والله تعالى أعلم . 


. انظر مزيداً من التفاصيل في رقم الفتوى 218 و١271 و71‎ )1١( 


كا 





آرقم الفتوى 1ه] 
[ يدعي الزوج الوطء والمراأة تُنكر ذلك] 

المستفتي: القاضي تاج محمود. 

عنوان المستفتي: رامسة» صندوق البريد الجاتلي؛ راوالفندي» شبه القارة 
الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١8‏ شوال ١778‏ ه. 

السؤال: تزوج رجلٌ امرأةً وزفُتْ إليه وأقامث عنده ليلةً كاملة في غرفة؛ يدور 
حولّها عدؤّهم مُهِدّداً بالقتدتل وهما يعلمان ذلك» وطلّقها الروج صباحاً مُدُعياً 
الدخولٌ؛ والمرأةٌ تدكر ذلك. هل يَعتبِرُ الشرعٌ تلك الخلوة والوطء في استحقاق 
المهر أم لا؟ 

بينُوَا تُوْجَوُوا . 

الجواب 

إذا كان باب الغرفة مقفولاً من الداخل؛ ومسقّفة أو جدرانها عالية بحيث لا 
يمكن لأحد من الناس الدخول عليهماء فهي خلوة صحيحة وإلَا لا. وفي " رَدَ 
المحتار ": تصح على سطح كانا فوقّه وحدهماء وأمنا من صعود أحد إليهما"". 


وللمسألة صورتان : 
أوّلهما: وجب المهدٌ بناء على الخلوة الصحيحة دون الدخولء ولا فائدة 
لإنكارها". 


والثانية: الرُوجُ مُق بذلك فيجب المهز كله والمرأة تدكره فإقرار الفقة يرك برذ 
الوه له عي سيف المين قط :وطاسا طهر ىن 
والله تعالى أعلم))””". 


.171//* رَدَ المحتار» كتاب النكاح باب المهرء مطلب في أحكام الخلوة:‎ )١( 

00 الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط 
المسجل ورقم الفتوى 10. 

(*) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلِف لم أعربه؛ وإنما نَقَلتُهِ دون أيّ تصرف. 


55١ 


أرقم الفتوى /اه] 
[ لا يُعتبر الإبراء عند مرض الموت] 

المستفتي: السَّيّد نعمت الله شاه خاكي بوراها. 

عنوان المستفتي: بندول بزرك» صندوق البريد رائي بور» محافظة مظفر بور 8" 
شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: 4 محرم ١179‏ ه. 

السؤال: إن قال لزوجته وهي في حالة النزع: هل أبرأتني من المهر؟ 

ولع تستطع الكلام؛ ولكنّها أشارت برأسها: نعم. فهل يسقط المهرٌ بهذا؟ 

ينوا تُوْجَوُوا . 

الجواب 
لا يُقَبلُ الإبراءٌ عند مرض الموت دون إذن الورثة". 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ فقد فصلنا الكلام في مُوّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ‏ وللاستزادة فارجع إليه. 


الا 





أرقم الفتوى مه] 
[لو قال الرجل: مهرك ما أنجَيْت من الأولاد] 

المستفتي: السيّد عبد الرحيم خلف المولوي شرف شاه. 

عنوان المستفتي: المدرسة الشرفية» هاتي دروازه» أوريبور ميوار» شبه القارة 
الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١5‏ محرم ١779‏ ه. 

السؤال: تزوّج وذير نحان بامرآتين حيت أبن كلتاهما ثلاث أوْلآد فطلق 
الأولى الحبلى مكنوباً على ورقة بِأنّ مهرّها.ما أنجبث من الأؤلادة:وقد وَضَعَتْ بنتا؛ 
وتزوّجِتْ بشخص آخرء وقد مات أبوهم وزير خان؛ وهم في مرحلة الشباب الآن. 
قل يرتون هنه شيناً؟ 

بَنُوَا تُوْجَرُا . 

الجواب 

قوله: بأنّ مهرها ما أنجِبَتُ من الأولاد. كلامٌ عَبَثْ لا فائدة له» فتستح المهرّ 
من تركته إِلّا إذا قَبلتُ قائلة: أب رأتُكَ عن المهر عوضاً عن الأولاد. فيسقط المهر. أنًا 
الأولادُ فيرثون من تركة أبيهم حسب الشرع . 

والله تعالى أعلم . 


2# 


[رقم الفتوى وه] 
[آتستحق المرأة المطالبة بالمهر المُعّجَل في جميع الأوقات وإذا مَتَعَتَ نفسها 
بحق لم تكن ناشزة ولا تسقط النفقة أيضاً] 

الميتقكن؛ العيد إلاء يحض . 

عنوان المستفتي: كريلي كنج؛ المحافظة وصندوق البريد نرسنك بور» شبه 
القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ محرم ١79‏ ه. 

السؤال: أخرج زيدٌ زوجتّه هند من بيته قرابة خمس سنواتء وفي أثناء هذه 
الفترة قام أبواها بإعادتها إلى بيته» ولكنها بسبب قلة اهتمامه والتضييق عليهاء ومنعها 
حقها من النفقة؛ وبسبب سوء المعاشرة من أهله والجفاء والغلظة» والتتصرفات 
البذيئة» والضرر والإيذاءء والتقبيح المخلّ بالكرامة» لم تستطع البقاء معه علماً أنه 
ميسور الحالء ولا يريد الإمساك ولا التسريح بإحسان؛ بل صمّم على الإيذاء 
والإضرار بها وبأهلها. 

فهل تملك خيار الخلاص منه؛ وقبض مهرها المُعَجّل وهو خمسة آلاف روبية 
بالعملة الرائجة» وما هو الأنسب في حقّها من حيث الشرع؟ 

ينوا تُوْجَرُا . 

الجواب 

تستحق المرأة المطالبة بالمهر المُعَجّل في جميع الأوقات؛ وعن طريق القضاء 
عند الإنكار» ولها حق حبس النفس وعدم العودة إلى الزوج حتى تقبض المهر 
المعجل؛ وفي هذه الأثناء تجب نفقتها أيضاً؛ («لأنّها منعت نفسها بحق فلم تكن 
ناشزة”"» والمسألة في " الدّرٌ المختار " من الأسفار) © 77. 

أنَا الخلاص فلا يمكن إلا بالطلا ق[أو الخلع] أو الموتء وتتزوج بعد انقضاء 
)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في أوّل فتوى من هذا الكتاب؛ باب المهرء المبحث الأول: في 


رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل. وفي رقم الفتوى 718. 
(؟) انظر: الدّدُ المختار كتاب التكاح» باب المهر: زط" 


() وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما نَقَلنُه دون أيّ تصرف. 


م ؟ 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى نا 
العدة. قال الله تعالى: لوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ اليسَاءِ) [النساء: 4/4 ] 0©. 
والله تعالى أعلم : 


)١(‏ والآية الكاملة: (١‏ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ اليْساءِ اما مَلَكَتْ أَنْمَانُكُمْ كِكَات اله عَلَبِكُمْ وَأْجِلٌ لَكُم 
مَا وَرَاءَ ذَيكُمْ أَنْ تَبتهُوا باه توإرك يح كدو مصاو و ينما امعستك سيول فاترمن 
أَجْورَمُنٌ فَرِيضَةٌ وَلَا جنا عَلَيِكُمْ فيما تَرَاضَيْكُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْفَرِيضَةٍ | إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا 6[النساء: 5/4 ؟]. 


آرقم الفتوى 0+] 

[ادعت دون مهر المثل ولا توجد الشهود على خلافها فتعطى بما ادعت باليمين] 

المستفتي: الحاج شاه محمد عرف كمال الله شاه. 

عنوان المستفتي: برهمبورء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: 75 محرم ١179‏ ه. 

السؤال: ادَعَتْ مَعْصُومَنْ زوجة لَعْلُ محمّد بمهر قدره بالعملة الرائجة مائة 
وعشر روبيات» وقد مات الوكيلٌ والشهود؛ إلا أن مهور بئات العجّ الثلائة كانت 
(المهز الشرعي النبوي 6)'' وللرابعة حمس مائة روبية. فهل تستحق المرأة ما 
ادعت أم لا 


و2 
8 | .7 


تَوْجَرُوا . 
الجواب 

تحلف بالله أنَّها صادقة بما ادعت» فتعظى حسب دعواها؛ لأن مهور أسرتها قد 
رافك غليهةاولم انود الشهود على لها 0 

وفي " الفتاوى العالمكيرية ": «امرأة ادعت على زوجها بعد موته أن لها عليه 
القن أورم طم موره! فالفولةقر ليت إلتى تصام يتور ظلها ... قدااقني " بيط 
السرخسي ا 

والله تعالى أعلم . 


ددع 


)١(‏ قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح (المهر الشرعي) والعدول إلى مهر المثل وضابطه في 
رقم الفتوى 2١‏ و07. 

)١(‏ واستوفى المُوَّلَفُ الكلام إذا وقع الخلاف بين الزوجين في مقدار المهر قبل الخلوة 
الصحيحة وبعدها في رقم الفتوى 54. 

(*) الفتاوى الهندية» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشر اختلاف الزوجين 
في المهر: .5617/١‏ 
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أرقم الفتوى ]1١‏ 
[الإشهاد على إثبات مهر المثل] 

المستفتي: الحاج كفايت الله. 

عنوان المستفتي: بهاري بور شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: 4 صفر ١779‏ ه. 

السؤال: غاب زوجُ هند غيبةً طويلة قرابة ثلاثين سنة» وفي أثناء هذه الفترة مات 
أبوه فاستولى أخ الزوج الكبير على داره المتروكة"". 

ولا يعلم أحد من الأقارب مهرها المُسَمَىء بسبب طول الزمن الذي مر على 
عقد الزواج وهو ما يقارب أربعين عاماً إلا أنها ادعت مائتي روبية بالعملة الرائجة 
الآنء وهو مهر امرأة تماثلها وقت العقد من جهة أبيهاء كأختها وعمتها وبنت عمهاء 
ولكن أخ الزوج الكبير رفض استحقاقها لشيء مدعياً أن زوجها قد انقطعت عنه 
الأخبار قرابة ثلاثين سنة ولا يتصور حياته غالباً في مثل هذه الفترة . 

و هي معسورة الحال تكاد أن تموت جوعاًء فهل يجوز لأهل الحي أن يشهدوا 
في المحكمة؛ بأن مهرها المُسَمَى مائتي روبية بالعملة الرائجة» من باب التعاون مع 
الضعيف في حصول الحق؟ 

ينوا تُؤْجَرُوا . 

الجواب 

لمَا ادّعَتْ هند مهراً قدره مائنا روبية ولم تجد من يشهد معهاء وجب أداء 
مهر المثل» وهو ماثتا روبية أيضاً؛ لأنّه مهر امرأة تماثلها وقت العقد من جهة 
امنيا 

ولا يجوز إشهاد أهل الحي بأن مهرها المُسَمَى عند انعقاد الزواج هو مائتا 


(0) أي: لشخص ولدان» والأصغر منهما زَوْجٌ الهندة وهو مفقود. والثاني الأكبر اسعولى' علق 


تركة الأب كلها . الذي توفي حالاً . وعلى ممتلكات الأخ الغائب أيضاً. 
(؟) وقد فصلنا الكلام في مهر المثل في رقم الفتوى .٠‏ 


1 


00 القسم الثاني/ النض المحقّق 
روبية”"» بل يشهدون في المحكمة على إثبات مهر المثل؛ وهو نفس المبلغ الذي 


ادعث. 


والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ لأنّ هذا العمل يعتبر من باب شهادة الزور وهو من الكبائر» ولا يجوز العمل بهاء ولا تقبل 
شهادته فيما بعدء بما أخرجه البخاري عَنْ عَبِدٍ الوْحْمَنٍ من بن أبِي بَكْرَةٌ عَنْ َه #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله وللة: آلا أتنكم بأخبر اعبار . قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: الْإِشْرَاكٌ بالله» وَعُقُوَقٌ 
الَْالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنا فُجَلّس. فَقَالَ: ألا وَمَْلُ الور وَشَهَادَةٌ 5 الزورِ ألا وَقَوْلُ الزّورِ وَشَهَادَةُ 
الور كما وال تكولا حكن ثلث لايشكث: .سيم التعاري» يتاب الأذبه با عقوق 
الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْكَبَائِِ الحديث :)0917١(‏ 4/8. 











[رقم الفتوى ]5١‏ 
[لا يسقط المهر بالزنا وأكثر مدة الحمل في الشريعة الإسلامية] 
المستفتي: السَّيّد حفيظ الله خحان. 
عنوان المستفتي: الحي تيكور» صندوق البريد جنار» محافظة مرزا بور. 
تاريخ ورود الفتوى: 14 جمادى الآخر ” 
السؤال: قد غاب الزوجُ عن زوجته مدة خمسة عشر شهرأء فلما عاد إلى بيته 
فإذا هي قد بَلَعَتْ في حملها ثمانية أشهر؛ فعزم على طلاقها. فهل تستحق المرأةٌ 
المهر قضاءاً بعد الطلاق» وما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ 
تنا ُؤْجَرُوَا . 
الجواب 
لا يجوز طلاقه بناء على إخبار القابلة بأنها حامل من ثمانية أشهر دون الوقوف 
على الحكم الشرعي؛ لأنّه قُرّر أن أكثر مدة الحمل سنتان”". أما المهر فيجب أداؤه 


)١(‏ لم يُدوّن التاريخ الهجرية بؤرود الفتوى في نسختي من الفتاوى الرضوية. 

لعلف لين القواء في آلل سه السطل انها بلااقور الح لس بل 1 
أؤلهما: ( وَالْوَاِدَاتُ يُْضِعْنَ أولَادَمُنُ حَوْلَينٍ كَامِلَيْنِ لمن أَرَادَ أذ ؛ يْتِمْ الوضَاعَة) [البقرة: 
.]]/١‏ وثانيهما: وَحَمْلُّهُ وَفِصَالَهُ ثََانُونَ شَهَْا) [الأحقاف: ما الطب 
الحديث؛ أن أقل مدة الحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة هي ستة أشهر؛ بأن 
يحتاج الطفل إلى حاضنة خاصة لكي يتمكن من العيش بإذن الله تعالى .وغالبها تسعة أشهر؛ 
لأن غالبهنّ يحملن كذلك» وهذا معروف بين الناس . 
ولكنهم اختلفوا في أكثرها: 
مذهب الحنفية: أكثرها سنتان. انظر: الهداية؛ كتاب الطلاق؛ باب ثبوت النسب؛ عند قوله: 
(اثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان»: .7181/١‏ 
مذهب المالكية في المشهور: خمس سنوات. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (477؛ ه)؛ مكتبة الرياض 
الحديثة؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» ط ١40٠ 2١‏ ه/ 198١‏ م. كتاب الطلاق» باب 
الاستبراء» عند قوله: «فإن ارتابت »لم يطأها حتى يستبرئها من تلك الريبة إلى أن تبلغ خمس 
سنين؛ وذلك أقصى مدة الحمل»: 570/7. 
مذهب الشافعية والحنابلة: أربع سنين. انظر: إعانة الطالبين البكري الدمياطي» فصل في 
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00 القسم الثاني/ النصّ المحقق 





الطلاق» عند قوله: «وتنتهي الكثرة بوضعه لأربع سنين؛ لأنّها أكثر مدة الحمل بدليل 
الاستقراء»: 451/4 الشرح الكبير لابن قدامه؛ كتاب العدد (العِدَّة)؛ عند قوله: «غالبه تسعة 
أشهر؛ لأنَّ غالب النساء كذلك» وهذا أمر معروف بين الناس» وأكثر مدة الحمل أربع سنين 
هذا ظاهر المذهب وبه قال الشافعي»: 87/4. 

مذهب ابن حزم والظاهرية: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. انظر: المحلى لابن حزم: أبو 
محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم (457 ه) دار الفكر بيروت لبنان. كتاب الطلاق؛ عند 
قوله: «وأمَا المرتابة فإنها تقيم حتى تذهب الريبة؛ أو يصح الحمل قال: وأقصى تربصها تسعة 
أشهر»: ١٠/؟77.‏ وأيضاً قال: «وأمًا ولد الزوجة لا أكثر من تسعة أشهر من آخر وطء وطئها 
زوجهاء فهو متيقن»: ."11//٠١‏ 

رأي الطب الحديث: 

يؤكد الطب الحديث أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل؛ 
لما دخل الحادي عشر لمات الجنين في بطن أمه؛ وما زاد عن ذلك فهو نتيجة خطأ في 
الحسابء وأكد الأطباء المتخصصون في أمور النسائية والتوليد» أن الحمل قد يصل إلى 
عشرة أشهرء ولا يزيد على ذلك؛ لأنّ المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشّيخوخة بعد 
الشهر التاسع» وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين؛ فيموت 
الجنين. 

بل إِنَّ الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن 
تسعة أشهر؛ لوصول الجنين إلى مرحلة الخطر »كما أن المرأة قد تنقطع عنها الدورة الشهرية 
لأسباب عديدة؛ منها ما هو فسيولوجي أو صحيء من ذلك اضطراب الحالة النفسية عند 
بعض المصابات بأعصاب القلق ونحوه. 

ومن ذلك أيضًا الحمل الكاذب»؛ فإن المرأة تحس بجميع أعراض الحمل» ولكن يتبين 
بالكشف الطبي أنَّه حمل كاذب فتعاني المرأة من انقطاع الحيض»ء كما تحس المرأة وكأن 
هناك حركة جنين في بطنهاء وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل المبيض. 

وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقى في بطنها سنيئًا. 
قد يحدث أن تحمل فعلاًء فتضع طفلاً في فترة حمله؛ ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من 
حولها من قبل؛ تتصور أنّها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات. 

وهذا ما نجد في القوانين الوضعية حيث جعلوا أقصى مدة الحمل سنة كاملة في الاحتياط؛ 
مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي. ملخصاً من كتاب (أحكام المرأة 
الحامل ): ليحيى بن عبد الرحمن الخطيبء كتيب غير مطبوع في صيغة الكترونية على إحدى 
المواقع الإنترنت: 0 ؛دليل الحمل الصحي: روجرهارمسء دز روبرت فيء د. ماري إم. 











الم لمبحث الثاني : في اثنين و بعين فتوى ا 
ل ل ا 2 2 ٠.١‏ للسسططتتش52 الشتجهحجتتت 
عند الطلاق ولو كان صادقاً بما قال؛ لأنّه لا يسقط بالزنا معاذ الله". 

والله تعالى أعلم . 





ترجمه: د. حسان أحمد قمحية» الدار العربية للعلوم؛ طذ١»‏ /ا١‏ ها/ ١٠٠١‏ م. بيروت» لبنان: 
ص ١67‏ وما بعدها. 


)١(‏ فقد فصلنا الكلام في مُؤَّكّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى “ وللاستزادة فارجع إليه. 


أرقم الفتوى *7] 
[الجمع بين الأختين كلاً منهما بعقد مستقل وما يتعلق به من أحكام] 

المستفتي: غير معروف. 

عنوان المستفتي: غير معروف. 

تاريخ ورود الفتوى: ١4‏ شعبان ١179‏ ه. 

السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي : 

زيدٌ جْمَعَ بين الأختين كلا منهما بعقد مستقل؛ الواحدة تلو الأخرى : 

أولا: هل يصح النكاح الثاني؟ 

قانيا: لم سج أولدسما؟ 

ثالثاً: هل ترث الأختان وأولادهما من زيد أم لا؟ 

رابعاً: هل تستحقان منه المهر؟ 

يوا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

أؤلاً: يحرم عقد النكاح حراماً قطعياً على أخت الزوجة؛ ما دامت هي في 
عصمته أو في |عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: 9 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَئْنَ الْأَخْينِ) [النساء: 
١/4‏ |. 

ثانياً: ثبوت النسب: لا يحرم وطؤه للزوجة الأولى ما لم يطأ الثانية» وتثدسب 
أولادهما إلى أبيهم زيد؛ بمعنى أنّهم ليسوا أولاد زناء ولا يجوز نداؤهم بهذا . 

ثالثاً: ثبوت الإرث: ترث زوجته الأولى دون الثانية؛ لأن نكاحها فاسد» وترث 
أولادهما جميعاً بثبوت النسب عند فساد التكاح . 

رابعاً: وجوب المهر : 

أت الوويعة الأولى: سعدى :مهرها القسدن امل . 

لب- الزوجة الثانية: يجب المهر بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة» وتأخذ الأقل 


ندا 














من مهر المثل ومن المُسَمَى' '. 

وفي 0 الدّدٌ المختار 3 ((ييجب مهر المثل في نكاح فاسك» وهو الذي فقد فوط 
من شرائط الصحة كشهود)””. ومثله تَزوْج الأخثين معاً: ونكاح الأخت في عدة 
الأخت””»: بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة»؛ ولم يزد على المُسَمَى لرضاها 
بالحط» ولو كان دون المْسَمَى لزم مهر ال 

وفئ " الهداية ".باب تخاح الرقيق «بعظن المقاضد فئ:التكاح:الفاسد خاضل 
كالسيك ووجوب المهر والعدة»2. فى 1 الي المختار 5 يستحق الإرث بنكاح 
صحيح؛ فلا توارث بفاسد ولا باطل [لإنبنا ان 


والله تعالى أعلم : 


؛7١‎ 4 إذا فسد التكاح هل يجب مهر المثل أو المُسَمَى وقد فصلنا الكلام في رقم الفتوى‎ )١( 
.»0 

() الدَّرٌ المختار» كتاب النكاح؛ باب المهر: .١44/7‏ 

(*) رَدَ المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في النكاح الفاسد: .١55/«‏ 

(4) انظر: الدّرٌ المختار» كتاب النكاح» باب المهر: 14/7 .١4‏ 

(5) الهداية» كتاب النكاح؛ باب نكاح الرقيق: 531/1 

(1) الدِّرٌ المختار» كتاب الفرائض: 5/17 0". 


أرقم الفتوى 54] 
|[الخلاف بين الزوجين في مقدار المهر قبل الخلوة الصحيحة ويعدها] 

المستفتي: السيّد جلال الدين بتان . 

عنوان المستفتي: المعهد الشرعي أنوار العلوم» رامبورء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ شعيان 179 ه. 

السؤال: ادعت هند مهراً قدره مائة ألف روبية بالعملة الرائجة”'"؛ وشهد الشهود 
على ذلكء وأهل الزوج رفضوا مدعين أن المهر هو عشرة آلاف روبية» وعتدهم من 
يشهد على ذلك. فهل يُحكم بناء على شهود التقص أم الزيادة؟ 

َيَنْوَا تُوْجَرُوًا ‏ 

الجواب 

هل قام الخلاف بينهما بعد الطلاق قبل وقوع الخلوة الصحية”” أم بعد الوقوع؟ 

الصورة الأولى: اختلقا بعد الطلاق قبل وقوع الخلوة الصحيحة: فيُعتبر قولٌ 
الزوج باليمين» كما يُعتبر قول ورثة الزوج يعد موت الزوجين . 

الصورة الثانية: قام الخلاف بيتهما بعد وقوع الخلوة الصحيحة سواء وقع 
الطلاق أم لاء وسواء كان الاختلاف في حياة الزوج أو يعد مماته مع الأهللى» فيقضى 
بينهما على النحو التّالي: 

أوٌلاً: إذا كان مهر مثلها أقل من عشرة آلاف”” قبيستها مقدمة» وتعطى ما ادعت: 
وهو ميلغ ماثة آلف روبية . 

ثانياً: وإن كان مهر مثلها أكثر من مائة ألف روبية'”' فبتحه مقدمة: قيدقع عشرة 
آلاف روبية ققط . 





والآن تحولت إلى نقود ورقية. 

(؟) الخلوة التي يترتب عليها أثرة هي الخلوة الصحيحة: وقد فصلنا الكلام فى بداية رسالة البسط 
المسجل ورقم الفتوى رلزيك 

2١‏ أي: أل مما ادعى الزوج. 


2 أي: أكثر ممأ ادعت الروجة. 





المبحث الثاني : في اثنين وسيعين قتوى 1 
ثالثاً: وإذا كان مهر مثلها يتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف روبية قيقضى به. 
هذا ما كان شهودهما مستوفين الشروط من جميع جوانب الشهادة الشرعية: 

وإذا كان شهود أحد الطرفين مستوقين الشروط دون الآخرين فيقضى بشهادتهم؛ 

وإذا كانت شهودهما غير متوقية الشروطء لا تؤحذ شهادة كلا الطرفين» ولكن 

يتحالقان على النحو الثتّالي: 

أ- إذا كان مهر مثلها أقل من عشرة آلاف: فيحلف الزوج أو آهله قائلاً: والله 
لم يكن المهر الْمُسَمَى مائة ألف روبية. إن حلف فالقول قوله: وإن نكل يُقضى 
بمائة ألف روبية. 

ب- و إن كان مهر عثلها أكثر من مائة ألف روبية» فطلب اليمين من المرأة: فإن 
حلفت قُضي بما ادعت» وإن تكلت يحكم بعشرة آلاف روبية. 

ج- و إذا كان مهر مثلها يتراوح بين عشرة آلاف وماثة ألف روبية: يتحالقانت 
معأء ويقضن يمه المثل. 

وفي " الدّرَ المختار ": إن اختلفا قي المهر في قدره حال قيام التكاح: فالقول 
لمن شهد له مهر المثل ييمينه: وأيّ أقام بينة قبلت» سواء شهد له أو لها أو لاء وإن 
أقاماء فبيحها مقدمة إن شهد له: وبينته إن شهد لهاء وإن كان بيتهما تحالفا فإن حلفا 


له 


أو برهنا قضي به وإن برهن أحدهما قبل برهانه أنه نوّر دعواه 
[اتمناقشة والتصحيح ] 
((أقول: قو له: دوإن كان بينهما»”” مسألة مستأنفة غير داخلة تحت قوله :«وإن 
أقاما»'؟ جمع فيه ما إذا برهن: 


|- إاحدهما. 


ب- أوكلاهما- 





١77/+ انظر: الدّرَ المختارء كتاب التكاخ: باب المهر:‎ )١( 

(؟) أي: قول: صاحب تنوير الأبصار: «وإن كان مهر المثل بيتهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضى 
بهء وإن برهن أحدهما قُبِلَ برهائه». تنوير الأبصار مع الدّرَ المختارء كتاب التكاح: باب 
المهر: +/157. 

(© أي: قول: صاحب تنوير الأبصار: «شهد مهر المثل له أو لها أو لاء وإن أقاما البينة فبينتها». 


كن القم الثاني/ النض المحقق 
ج- أو لا أحد. 
فبيّن [صاحب تتوير الأبصار] أحكام الصور الثلاث. وقد اختار”'' قول أبي بكر 
الرازي””: الذي صححه قاضيخان"'' في " شرح الجامع الصغير ”* والسغناقي في 
" النهاية ”*؛ وجزم به في ” الملتقى ””؛ وقدمه في ” الهداية ”"“؛ و" التبيين ” 
وغيرهما: أن لا تحالف إلا إذا كان المهر بيتهما". 





)١(‏ أي: صاحب تتوير الأيصار. 

(1) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 77١(‏ ه) من أهل الريء من كبار فقهاء الحنفية» 
سكن بغداد ودرس بها وتفقه على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخيء وأخذ منه 
العلم كثيرون: انتهت إليه رئاسة الحنقية في وقته» رحل إليه الطلية من الأفاق: عرض عليه 
القضاء فامتنع. ومن تصانيفه: أحكام القرآن» شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي؛ 
شرح الجامع الصغير انظر: الجواهر المضيتق برقم 4570/١ 2)١5(‏ تاج التراجم: ص 45. 

() انظر: فتاوى قاضيخان: كتاب التكاح: باب المهرء فصل في إختلاف الزوجين في المهر ومتاج 
البيت: ١/8.ة+.‏ عند قوله: «قإن قال الزوج: المهر ألف. وقالت هي: ألفانء ومهر مثلها ألف 
أو أقلء كان القول قوله مع اليمين بالله ...0 

(4) وقال الإمام قاضيخان في شرح الجامع الصغير عند تصحيح قول أبي بكر الرازي: #إذا لم 
يكن مهر المثل شاهداً لأحدهماء قأمًا إذا كان مهر المثل شاهداً كان القول قول من شهد له 
مهر المثل مع يمينه» ولا يتحالفان وهو الصحيح». مخطوط وقق المكتبة الأحمدية يمدينة 
الحلب السورية. برقم 277 كتاب التكاح: بداية باب المهورء رقم اللوحة: 8ةإب. 

(ه) انظر: النهاية للسغتاقي: كتاب التكاح: ياب المهر عند قوله: «وإن كان مهر مثلها ألفاً وخمس 
مثة تحالفاء لأن الزوج يدعي عليها الحط من مهر المثل؛ وهي تنكرء والمرأة تدعي الزيادة 
وهو ينكر..-». رقم اللوحة: ١4١/إب.‏ 

(5) انظر: ملتقى الأيحر مع شرحه مجمع الأنهرء كتاب التكاح: باب المهر عند قوله: «وإن اختلقا 
أي: الرّوجان حال قيام النكاح قي قدر المهر...*: 575/١‏ 

(7) انظر: الهدايةء كتاب التكاح: باب المهرء عند قوله: «إذا اختلفا في حال قيام التكاح: أن الزوج 
إذا ادعى الأتفء والمرأة الألفين» فإن كان مهر مثلها ألقا أو أقل قالقول قوله...0: ص /* 7 

(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: كتاب التكاحء باب المهر: :١155/7‏ عتد قول صاحب كتز 
الذقائق: «فإن لم يكن لهما بينة تحالغا» 

(4) أي: كان مهر المثل يتراوح بين ما ادعى الرجل والمرآة - 


المبحث الثاني : في اثتين وسبعين قتوق /01 1 
فسقط كلا اعتراضي العَلّامة [ابن عابدين] الشامي”": أَنّه كان عليه حذف قوله: 
«تحالقا»؛ لأنه إذا برهتا لا تحالف وإنّ قوله: «وإذ برهن أحدهما يغنى عته قوله 
قبله: «وأيَ أقام بينة قبلت ... فَلِلَّهِ هَرُهِ ما أغهدء" 
وقول الكرخي”: «أنهما يتحالفان مُطلقاء سواء شهد المهر له أو لها أو لهم:©. 





)١(‏ قال ابن عايدين: «قوله: وإن كان الخ. هذا بيان لثانث الأقسام في قوله: فالقول لمن شهد له 
مهر المثل. وقوله: وإن أقاما البيئة الخ خ- قإنه إذا لم يقيما البيئة» أو أقاماهاء قد يشهد مهر المثل 
له أو الها أو يكون يبنهماء ققدم بيآن القسمين الأولين في المسألتين: وهذا بيان الثالث. وقوله: 
فإن حلفا. راجع إلى المألة الأولى. وقوله: أو برهنا. راجع إلى الثانية: لكن كان عليه حتف 
قوله: تحائفا: لأثه إذا يرهتا لا تحالف. قوله: تحالما. فإن نكل الزوج يقضي يألف 
وخمسماثة؛ كما لو أقر بذلك صريحاء وإن تكلت المرأة وجب المُسَمى ألق؟ لأنّها أقرت 
بالحط: وكذا في العتاية». رَدَ المحتارء كتاب التكاح: باب المهر: مطلب مسائل الاحتلاق في 
المهر: ؟/؟2١,‏ 

(؟) أي: قول: صاحب تتؤير الأيصار: الوإن كان مهر المثل بينهما تحالقاء قإن حلفا أو برهتا قضى 
بهء وإن يرهن أحدهما قبل برهانه... وأيّ أقام بينة قبلت: فإن أقاما قبينتها إن شهدت له: 
وبيتته إن شهدت لهاء وإن كانت بيتهما تحالفاء وإن حلف وجب منتعة المثل» تنوير الأبصار 
مع الدّرٌ المختارء كتاب التكاح: باب المهر: ١7+‏ 

(© قَلِلّه دده ما أمهرَء: قال أبو يكر محمد بن القاسم الأتباري: «قال أهل اللغة: الأصل في هذه 
الكلمة عند العرب: أن الرجل إذا كثّر خيره وعطاؤه وإنالتة الناش قيل: لله كوه أي: عطاؤهء 
وما يُوْحَدَ منهء فشيهوا عطاءه بدرَّ الناقة والشاة: ثم كثر استعمالهم هذا حتى صاروا يقولونه 
: مُتَعجّبٍ. عته قآل الشاعر: 
هو كفك إني قد رميتهم وله حُدِدْتُ ولا عُذْرَى لمحدوده. الزاهر قي معاني كلمات الناس: 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (774 ه) مؤسسة الرسالة بيروت لينان: ط + 14١+‏ ه/ 
1557م 75+5١‏ 

(5) هو عبيد الله بن الحسين؛: أبو الحسن الكرخي +4٠0(‏ هع من كيار فقهاء الحتفية: انتهت إليه 
رئاسة الحتفية بالعراق: مولده بالكرخ ووقاته يبغداد .من تصاتيفه: شرح الجامع الصغيرء 
شرح الجامع الكبيرء رسالة في الأصول. اتظر: كشف الظنون: 4070/١‏ الجواهر المقيئة» 
برقم (494): 497/7 44؟ تاج التراجم: ص ٠٠١‏ 

(ه) لم أعثر على شرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير للإمام الكرخي بشكل مطبوع أو 
مخطوط. 





54+ القسم الثاني / التضّ المحقّق 


ووه 1 0 المنجوعز* زخو 1 المخيط قا وجزم به و ٠.‏ الكتز 0 - يات 
(2) 
التحالف *. 


أقول: لكن الأول هو المذكور قي ' الجامع'' الصغير ”' كماقي 





)١(‏ مبسوط السرخسي: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي (248 ه) من أهل 
(سرخحس) بلدة في خراساق.. ونلقل يعسن الأكبة وعو شرح ( الكافي غي غروع الحتغية » 
نللحاكم الشهيد محمد ين محمذ الحتفي (774 ه). انظر: كشف الظنون: 8/7/ا17+ عاج 
التراجم: صن 775 

(5) وفي المبسوط للسرخسي: ...و يعض مشاتئختا رحمهم الله يقول هنأ: يتحالفان؛ أن الظاهر 
لا يشهد لكل واحد متهماء قيحلف كل واحد منهما على دعوى: صاحبه على قياس آختلاف 
الزوجين قي المهرء إذا كان مهر المثل لا يشهد تقول واحد منهماه. كتاب الإجارات: 
١‏ ]. 

(ج هو المحيط البزهاتي في الفقه النعماني: الإمام الغلامة يرهان الدين محمود بن تاج الدين 
أحمد بن الصدر الشهيد يرعان الأئمة عيفد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الختفي (517 هع 
وهو اين أخي الصدر الشهيد حسام الئين: وقد ترجمناه عند أول وروده. وجاء فيه: «وإن كان 
مهر مثلها بين الدعوتين فإنهما يتحالفات: ثم يقضى لها بمهر المثل: وهو نظير ما ذكر قي 
كتاب الإجارات». كتاب التكاح: نوع منه في اختلاف الزوجين قي العهر: 17/7 

(5) انظر: كمْر الدقائىء كتاب الدعوى؛ ياب التحالف عتد قوله: «وإن اختلفا في المهر قضي لمن 
ورهن 717 

كك الجامع الصغير: الإمام المجتهذ محمد بن الحسن انشيياني الحنفي (186ح) وهو من أحد 
الأصول وظاهر الروايات في كتب الحنفية: الإمام محمد أَنّف أوَّلاً (المبسوط) وسماء يه؛ 
لأنه صتقه أوَّلَاُ وأملاء على أصحابه: رواء عن الجوزجاني وغيره: ثم صنف الجامع الصغيرء 
ثم الكبير ثم الزيادات: والير الكبيرء والصغيره والمشائخ يعظمون الجامع الصغير حتى 
قالوا: لا يصائح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله: وأنَ أيا يوسف مع جلالة قدره 
كان لا يقارق هذا الكتاب في حضر ولا سغرء وذكر حاجي خليفة أن شروحه يتجاوز 
العشرين انظر: كشف الظئون: 41/١‏ 

(5) لم أجد في الجامع الصغير ما ينص على هذا أو ما معتاء: بل كل ما جاء فيه: «بآاب في 
المهور: محمد عن يعقوب عن أبي حتيفة رحمه اللهء في رجل تزوج امرأة: ثم اختلفا قي 
المهرء قال: القول قول المرأة إلى مهر متلها؛. الجامع الصغير المطبوع مع شرحه الناقع 
الكير: محمد بن الحسن الشيباني ١49(‏ ه) عالم الكتب بيروت لينان. ١1٠1‏ م. ياب 





المبحث الثاني : قي أثنين وسبعين قتوى ال 





لا 


"ش ”" فترجح به بعد تكافؤ التصحيحين خلافاً لما في " البحر”: أنّه لم ير من 
رجح الأول””؛ فلذا جعلنا عليه المحول وبالله التوقيق))'". 
أنصوص الفقهاء] 
وفي " البدائع ' و" الهندية ": ولو اختلفا بعد الطلاق بعد الدخولء أو الخلوة 
فكما لو اختلفا حال قيام التكاح: وإن كان قبل الدخول والخلوة والمهر دين؛ 
قاختلقا في الألف والألفين» فالقول قول الزوجء ويِتَتَضْفْ ما يقول الزوجء ولم يذكر 
الخلاف. ذكر الكرخئء: وحكى الإجماع» وقال: نصف الألف في قولهه". 


المهور: 185/١‏ لعل المُوَّلّف يقصد شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان - كما وثقنا ‏ ة 
عند تصحيح قول أبي بكر الرازي: «إذا لم يكن مهر المعل شاهداً لأحدهماء قأمًا إِذا كان مهر 
المثل شاهداً كان القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه؛ ولا يتحالفان وهو الصحيح». 
كتاب التكاحء بداية باب المهور: رقم اللوحةة .١4/١‏ 

)١(‏ وعر لنشامي ابن عايدين: صاحب رد المحتار. وجاء قيه: «وإن كان يتهما: أي أكثر مما قال 
وأقل مما قالت ولا بينة» تحالفا ولزم مهر المثلء كذا في الملتقى وشرحه: وهذا على تخريخ 
الرازي؛ و حم فرعن افا في سور اتوي دع يكم تور اتدل رحني 

في المبسوط والمحيطء وبه جزم في الكدز في باب التحالف. 

قال في البحر: ولم أر من رجح الأول. وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيرء له تبعاً 
للهداية يؤْدَن بترجيحه: وصححه في النهاية. وقال قاضيخان: إنه الأولى: ولم يذكر في شوح 
الجامع الصغير وغيره: والأولى البداءة بتحليف الزوج؛ وقيل يقرع بينهما اه. قلت: بقي فا 
إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للرّوج؛ لأنّه منكر للزيادة: كما 
تقدم قيما إذا لم يوجد من يماثلها» رَدَ المحتار مع الدّرَ المختار وتنوير الأبصار: كاب 
التكاحء باب المهرء مطلب فسائل الاختلاف 8 المهر: 157/7 

(؟) انظر: اليحر الرائق: كتاب التكاحء باب المهر: ؟/812. 

(5) وما بسن القوسين خ الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أَعرّبه: وإنما نَقَلُه دون أي تَصَدْفِ» إلا ما وقع 
بين المعقوقتين 

(2) انظر: العساوى الهندية كتات التحاحء الباب الابع ة في المهرء الفصا ل الشانى عشر إخدلاف 
الزوجين في المهر: د 


لان القسم الثانتي/ النص المحقق 
وصححه في " البدائع ”". و" شرح الطحاوي ””') ورجحه في 
” الفتح و 
وفي ” تبيين الحقائق "و" الهندية ”: «وإن مات الزوجانء ووقع الاختلاف بين 
الورثة في مقدار المُسَمَىء فالقول قول ورثة الزوج»”'. وفي ” رَدَ المحتار ": 
«فيلزمهم ما اعترفوا يه ” بحر ”". ولا يحكم يمهر المثل لأن اعتباره يسقط عند أبي 
حنيفة بعد موتهما.” درر "0'". 





)١(‏ اتظر: بدائع الصنائع: كتاب التكاح: يآب المهرء فصل حكم اختلاق الزوجين في المهر: 
ذنلتية 

)22( شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن عتصور أبو نصر الأسبيجابي القاضي 5ه أحد شراح 
مختصر الطحاوي للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنقي(771 ه) متبحر في 
الفقه ببلاده. ذكره أبو حفص عمر بن محمد النسفي قي ( القند في تاريخ سمرقند ) فقال: 
دخل سمرقند وأجلسوه للفتوى: وصار الرجوع إليه في الوقائع: فانتظمت له الأمور الدينية» 
وظهرت له الآثار الجميلة. انظر: كشف الظتون: 417177/7؛ الجواهر المضكة: برقم (*55): 
51 نا اح التراجم: ص ١1١5‏ 

زفيةا انظر شرح مختصر الطحاوي» كتاب التكاح: باب المهرء عند قوله: اولو وقع الاتلاف يعد 
الفرقة قبل الدخول فعلى قول أبي يوسف القول قول الزوج:ء ويَتَنَضُّفُ ما يقول الزوج». 
مخطوط عكتبة الأسد بدمثق السورية» برقم 5 .184٠‏ رقم اللوحة: 597/]. 

(؟) جاء قي الفتح القدير: «أن الزوج إذا ادعى الألف د قإن كان من مهر مثلها ألقاً 
أو أقل قالقول قوله: وإن كان آلفين أو أكثر فالقول قولهاء وأيهما أقام البينة قي الوجهين تقبل. 
وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بيتنها؛ ؛ لأنّها تثبت الزيادة . وفي الوجه الثاني بيه لأثها 
ثبت الحطء ون كاق مور عدلهة قافا وساف سقلا .وله جاها يجت الف وختصى عن 
هذا تخريج الرازي*. كتاب النكاح باب المهر: 7717/1 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: كتاب التكاحء باب المهر: ؟/54١؟‏ الفساوى الهتدية كتاب 
النكاح: البابٍ السابع في المهرء الفصل الثاني عشر اختلاف الزوجين في المهر: .597/١‏ 

(5) وجاء فى بحر الرائق: «لو عات الزوجان: واختلف ورشهماء قالقول لورثة الزوجء سواء كان 
قي القدر أو في الأصلء فإن كان في القدر لزم ما اعترفوا بهء وإن كان في الأصل يأن أدعى 
ورثتها المُسَمّى: وأنكره ورثه فلا شيء عليهم. وهذا عند الإمام».كتاب التكاح ياب المهر؛ 
عار + 


[ف4 و المححارء كتآاب التكاحء بياب المهر: مطلب مسائل الادللاف في المهر: +/ 1 درر 





الميحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 1 
((كذا في نختى [من رَدَ المحتار]: «بمهر المثل». أقول: والأولى إسقاط الباء. 
وآلله تعالى أعلم)) 2. 








الحكام شرح غرر الأحكام: كتاب التكاحء باب المهرء الاختلاق في المهر: .548/١‏ عتد 
قوله: «الاختلاف في الغقدر القول لورخه عتد أبي حتيفة: ولا يحكم مهر المثل؛ لأن اعتياره 
يسقط عتده بعد موتهماأ" 

)١(‏ وما بين القوسين الكبيرين من كلام الموَلّفٍ لم أَعَرِيهء وإنما فته دون أي تَصَدْفِء إلا ما وقع 
بين المعقوفتين. 


ارقم الفتوى 50 55] 
آلا يشترط ذكر المهر لنصحة عقد النكاح 
وأتواع المهر وأحكامه] 
المستفتى: الشّتّد ممتاز على خان المأمور على إدارة الحسابات. 
عنوان المستقتي:- ولاية جارورة لال إملى: شبه القارة الهندية. 
تاريخ وزوة الفتوئ: ؟ شوال 1775اهه 
السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعى حول ما يلى : 
أوّلاً: يُسمّى المهر في عقد التكاح عادة: فهل يشترط ذلك لصحة التكاح؟ 
ثانيا: هل يجب تقييد المهر بِالمُعَجّلٍ أو المُؤّجُل؟ 
ثالثاً: هل تستطيع المرأة المطالبة بالمهر مُعجّلاً أو مُؤَّجَّلاً متى أرادت؟ 
رابعاً: المهر المُعَجّل: هو الذي تعيّن أداؤه قبل الزقاف» ويحق للروجة الامتناع 
عن الزغآف ومنع نفسها حتى تقبضه؛ ولكن الرّوج استولى على خلي الزروجة الذي 
تمه إليهاكتهر معتل حيلة بعد ما زقّت إليم قهل تبر الشرعغ الحلي دنا في 


ذعيةه؟ 


خامساً: عند انعقاد التكاح تعيّن شراء الدار لها عوضاً عن مهرها المُعَجُل والذي 
قضه» وفي هذه الأثناء أد تستحو التفقة أم لج 
سادساً: منى تستحق الزوجة المظالبة بالمهر غير المُعَجَّل بعد وقوع الخلوة 
الصحيحة: وهل تملك حق الامتتاع عن اليقاء مع زوجها؟ 
ينوا تُؤَجَرُوا . 
الجواب 
أوّلاً: يجب المهر لصحة النكاح: ولا يسقط حال السكوت عن التسمية؛ وحتى 


١ ا‎ 2 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين قتوىئ ركض 
لو صرح أنه لا مهر لها أصلا" أ فيعدل إلى مهر المثل'' 
ثانياً: لا يجب تقبيد المهر بقيد المُعَجّل أو المُوّجُْل:" 
ثالثاً: المهر على ثلاثة أضرب: *؟ 
أ- المهر المُعَجّل: وهو الذي قرر أداؤه قبل الزفاق. ولها حق المطالبة يه على 
الغور والامتناع عن الزفاف» وحبس النفس حتى تقبضه مهما طال الزمن. 
ب- المهر المُوَجُل: هو الذي حدد له ميعاد لأدائه مثل سنة أو عشرة سنوات 
مثلاً. ولا يحق للزوجة المطالبة به قيل الميعاد المحدد . 
ج- المهر الْمُوّخَر: هو الذي لم يحدد له ميعاد لأدائه. وهو مؤخر إلى اقتراقهما 





(1) المهر واجب في كل تكاح . كما ذكرنا تفصيلاً ‏ بقوله تعالى: وجا ل لَكُع مَا وَرَاء فَلِكْعَ أنهو 
بأموَالكُع مُحْصِنِينَ غير مُسَافحجينَ دما لد معدم د عُمْ به مِنْهُنَّ فَأدوهنٌ أجْوَيَقٌ ترد عا 0 
فِعَا تَرَاضَحُمْ نه من بعد الْقَريضَةِ إن لبان عَلِيمَا حَكيمًا © [النساء: 4 + ولكنه لا يتحرط ذكره 
لصحة التكاح؛ + فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء. بقوله تعالى :للا جتاع عَلَِكُمْ إن 
طُلْفتُمُ التساء ما لم تَمَسُوَهُنٌ أو تَفُرضوا لَهْنّ فريضّة 4 [اليقر ه: ؟/+؟] وحه الاسعدلال بأنه يصح 
الطلاق مع عدم التسمية ولا يكون الطلاق إلا في التكاح الصحيح. وآأمًا إذا شرط نفي المهر في عقد 
التكاح يألا مهر لهاء ققبلت المرأة: قفد اختلف الفقهاء فى حكم هنا التكاح: 
أوّلاَد ذهب الحتفية والشافعية والحنابلة إلى صحة التكاح: فيجب لها مهر المثل يالدخول أو 
يالموت؟ لآنْ انشرط القاسد لا يقسد الرواح: وتفي المهر لا يفسده أيضا. انظرة مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الابحرء . كناب التكاحء .ياب المهرء عدد قوله: ميمح النكاج بع في المهرء 
ويكون النفي لغواً خلاقاً لمالك»: 0 تحقة المحتاج يشرح المتهاج عكتاب الصفاق؛ 
فصل في التفويض: عند كوله: «ونقى المهرء أو سكت عنف أو زوج بدون مهر المثل َه و بيغير 
نقد البلده: ٠‏ 53+ المبدع قي شرح المقتعء كتاب الصداق: قصل في المفوضة: ١753/10‏ 

ثائيا: ذهب المالكية إلى عدم ضحة التكاح عتد اشتراط نقي المهر؛ حيث إنهم يعتبرود 
المهر ركناً من أركان النكاح ويقولون: من كؤنه ركنا أنه لا يصح اشتر اط إسقاطه: لأن هذا 
الاتفاق باطلء واشتراط نفي المهر فاسة. اتظر- متح الجليل فصل في التكاح: عند قوله: 
ااقلا يتعقد ناح بإسقاطه: ولا نشترط ودح 51 

(؟) قد استوفينا الكلام على مهر المثل في رقم الفتوى 7١‏ فازجع إليه. 

(؟) وقد ذك رنا الكلام في تقييد المهر بالتعجيل أو التأجيل أو عدم تقبيده في ركم الفتوى 5: ١‏ 5 

0 5) قد استوفى الْمُوَلْفُ الكلاء 5 غي أقسام المهر مع الحكم في رقم الفتوى كدوام 


قارجع إليه. 


54 القسم الثاني/ النضّ المحقق 
بالطلاق أو الموت بناء على العرف» ولا تاد تستحق الروجة المطالبة به قبلهما. 

007 قل 2 تم تسليم المهر المُعَجَل من قبل الزوج بشكل حليء ولا يعود في ذمة 
الزوج كونه مهراً مُعجَلاً: بل هو عْصَبَ مال زوجته من عامة الأموال» ولا تستحق حو 
الزوجة حيبن التقسنء ولا يحق للزوج استرداد المفر المُعَجل مُجل جبرأء فهذا يعتير سحت 
وحرامء ولا يجوز أكل المال باطلاً بل يجب إعادته عينا إذا لم يستهلك وإلا قيمته. 

ايا يسدق للروجة الإمجاع عن الزفاف وحيس النفس حتى تحصل على الدار 
التي قرر تقذيمها عوضاً عن المهر المعجل: ولا سقط النففة فى هذه الأثنا"©؛ 

سادساً: المهر غير المُعَجُلْ[المُؤّجّل]: هو الذي حدد له ميعاد لأدائه سنة أو 
عشرة ستوات مثلأء ولا يحق للزوجة المطالية به قبل الميعاد المحدد: كما لا تملك 
الزوجة حق منع التفس حتى بعد حلول الأجل والمماطلة: ولاسيما بعد ما زفقت 
إليه» ولكن لا يسقط حقها بالمطالبة يه. 
[التصوص الفقهية] 

قال الإمام قاضيخان في " شرح الجامع الصغير ": لو كان المهر مُؤَّجْلاً فليس لها 
المتع قبل خلول الأجل ولا بده وعلى قول أني يؤسقن لها المتع إلى استيقاة الأجل ذا 
لم يكن دخل يه'". و ةٍ فى ” الدّوَالمختار ": لنوبه يفتى اسشحسانا " ولوالجية م 


اي و و ياب المهرء المبحث الأول: في 
رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل. وقي رقم القتوى 8. 

(1) انظر: شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان: عند قوله: «لو كان المهر مُوَجّْلاً لم يكن لها أن تحيس 
نفسها لاستيفاء المهر قبل حلول الأجل...5. كتاب التكاح: باب المهور: رقم اللوحة 44/بة رَدَ 
المحتار كتاب التكاح: باب المهر: مطلب قي منع الزوجة نفسها لقيض المهر: ١54/7‏ 

(؟) الفتاوى الولوالجية: عبد الرشيد بن أبو حتيفة بن عيد الرزاق بن عبد الله الولوالجي أبو الفتح 
(24ه) من أهل ولوالج: بلدة من طخارستان يبلخ: من كبار فقهاء الحنفية» وكأن إماماء 
ققيهاً قاضلاًء حسن السيرة؛ تفقه على أبي يكر القزاز محمد بن علي: وعني بن الحسن 
البرهان البلخي: ومن تصانيقه أيضاً: كتب الآمالي عن جماعة من الشيوخ. انظر: هدية 
العارقين: ١/4578؛‏ الجواهر المضيثة. يرقم (46*9): ؟/517. 

( الذد المختار» كتاب التكاحء ياب المهر: .١58/+‏ 

(ه) جاء في الولوالجية: «رجل تزوج امرأة على مهر معلوم: فأرادت أن تمنع نفسها حتى تستوقي 
مهرهاء ليس لها ذلك في عرفنا؛ لأنّه في عرفتا: البعض مؤجل والبعض معجل...و المعروق 
كالمشروط». دار الكتب العلمية بيروت لبتآن. ط +١‏ 15714 ه 5١+‏ م: 813/1 





فد وو ل م1 
يخترط الدحول قيل حلول ل قلو شرظه ايخ الس الامتشاع 
اتغاقاة". 

((وقلتٌ في حاشية " جد المُفتار على و3 الحا د «أقول: وعُوْفُ بلادنا 
الدخول قبل أداء شيء منهء والمعروف كالمشروط”: فلا يكون لها الامتناع إجماعاً 
بالاتفاق»))” 7 





51٠١/7 البحر الرائق: كتاب النكاح: باب المهر:‎ )١( 

1) قتح القديرء كتاب النكاحء ياب المهر: 1/7؟5. 

(©) رَدَ المحتارء كتاب التكاح: باب المهرء فطلب في متع الزوجة تفسها لقيض المهر: 
مإيرة ١‏ 

(؛) جد الممحار على رَدَ المحتار: الإمام أحمد رضا خان (المُؤَلّف) في ست مجلدات؛ وهذا 
الكتاب من ماثرء التارييّة العظيمة: ومن درر الفقه الغالية التي يفخر يها الققه الإسلامي» 
وح له الأفتخار بهناء ولا شك أنَّ هذا الكنابَ جليلء وكنز عظيمٌ يوضح (َرُدَ المحتار) 
توضيحاً جميلاً» ويكشف عن عياراته العريصة: ويحل مواضغه المغلقة» ويتدفق بالبحوث 
الوجيزة النادرة والتحقيقات العجيبة الأنيغة. ويَظهد من خلال البحوث توقد ذهن المصتف» 
وبريقٌ فكره وتبخُر عِلمه وسعة اطّلاعه على المسائل الفقهيّة» كأنها نُصبّ عيتيه. وتبِيِنُ قَوَةٌ 
تمييزه عتد الترجيح واستخراج الصحيح من بين الأقوال المختلقة» وإيضاح المسألة بالذلائل 
القويّة الجليّة: فلذلك كلما جرى قلمُه الاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على 
شيء ءِ حتّى أتى بما له وما عليه. انظر: حياة إمام أهل السنة والجماعة: ص 514 

(2) قاعدة فعّهية معروفة تتدرج تحت أحد القواعد الخمسة الأساسية ا 

من الققهاء بألغاظ متقارية. نحو: المعروف عرفاً كالمشرط شرطاً: أو نصأء أو لفظا. ذكرها 

ابن نجيم في الأشباء والنظائرء في القاعدة الخامسة:؛ المبحث الثالث: وفي اليحر الرائق في 
باب التوكيل» والبابرتي في العناية شرح الهداية» باب الصلح في الدين. وابن عايدين في رَدَ 
المحتار» في كتاب البيوع» مطلب في بيع الثمر والزرع. وشيخي زاده في مجمع الأنهر ني 
شرح ملتقى الأبحر: ياب الوصية للأقارب. 

(5) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَّلّف لم أعربه» وإنما نََلتّه دون أيّ تصرف. 

(7) وجاء في جد الممتار حاشية على رَدَ المحتار دون كلمة: (إجماعا). مكتية المدينة: مجلس 
المدينة العلمية ( الدعوة الإسلامية ) كراتشي باكتان» ط +١‏ دت. كتاب التكاح, باب 
المهر: مطلب في منع الزوجة نغفسها لقيض العهر: ل 


5-5 القسم الثاني/ النص المحقق 

ما المهر المُوَّخَر: فهو الذي لم يتعيّن أداؤه قبل الزقاق ولم يحدد له ميعاد 
لأدائه أصلاء وهو مؤخر إلى افتراقهما بالطلاق أو الموت بناء على العرق؛ ولا 
تستحق الزوجة منع نقسها ولا المطالية به قبلهما"''. 

وفي " الفتاوى الخانية ' :«إذا لم يصخ التأجيل يؤمر الزوج يتعجيل قدر ما 
يتعارفه أهل البلدة» فيؤذ منه الياقي يعد الطلاق أو الموت: ولا يجبره القاضي 
على تسليم الباقي ولا يحبسه'". 

والله تعالى أعلم . 


١ واستوقى الْعُوَليف الحلا قي المهر المُؤّخْر وحكمه في رقم القتوى‎ )١( 
(؟) قتآوى كقاضبيخان: كنات التكاح: باب في فكو مسائل المهرة العيم‎ 





أرقم الفتوى 507] 


آتسمية اثلمهر بكل ما يملك] 


المستفتي: مُنْشَى محمد علي ارم مدرس. 


عتوآن المستفتى: الحى بير زادكان: بلدة ترهرء صندوق البريد جروة: محافظة 
شيخاواتىء شبه القارة الهندية. 

تاريخ ورود الغتوى: ؟'؟ شوال 773 

الؤال: شخصٌ عقد التكاح على الزوجة الثائية» بمهر ضهنأه كل ما يملك من 
الأموال المتقولة وغير المنقولة كالأراضى والبيوت» وماورتث من الأقارب: 
والأموال التقدية وغيرهاء.وما سيملك متغبلاً عن طريق الهية؛ علما أنه ورث 
أموالاً من الأقارب دون توريث أخته منها شيئاً؛ لأن أهل البلدة تعارفوا على حرمان 
الأخوات» ومن سَيِرِنُه بعد موته هم أبتاء الأح. وقد يلغ ستين سنة من عمره ولا 
يملك شيعا الآن. 

قالعقد على هذا التحو تسيب فى زيادة المهر؛ لأنَ أهل بلدتنا لا يزوّجون 
بناتهم كزوجة ثائية غادة. فهل يجوز تسمية المهر يكل ما يملك؟ 

ينوا تُوْجَرُوَا . 

الجواب 


كل ما ورث من الأقارب تعيّن مهراً وما عدا لك من نصيب الأخت أيضاء إن 


أذنته وإلا يجب أداء قيمته ‏ 


قى " القتاوئ الهندية ": «وإذا تزوجها على هذا العبد: وهو ملك الغير أو على 
هذه الدار وهي مللك الغيرء فالتكاح جائز والتسمية صحيحة: فبعد ذلك ينظر 
إن أجاز صاحب الدار وصاحبي العيد ذلك قلها عين الْمُسَمَىء وإن لم يجز 
المستحق لا يبطل التكاح ولا التسمية حتى لا يجب مهر المثل وإنما تجب قيمة 


5 


14> القسم الثاني/ النص المحقق 
المُسَمّى كذا في " المحيط *201. 


أمَا الهبة والهدايا فلا تدخل قي المهر المُسَمَى؛ لأنها معدومة: ولكنها لا مانع 
لصحة تسمية المهر الباقي: كما لا يعدل إلى مهر المثل. وفي ' الفتاوى الهندية " 
أيضاً: «وإذا سمى في العقد ما هو معدوم في الحال بأن تزوجها على ما يثمر نخيله 
العام» أو على ما تخرج أرضه العام؛ أو على ما يكتسب غلامُه؛ لا تصح التسمية 
وكان لها مهر المثل»”. 

وفي ' رَدَ المحتار ": «لو سمى عشرة دراهم ورطل خمرء فلها المُسَمَى ولا 
يكمل مهر المثل. " بحر 01916 

وعدمٌ بقاء المال عنده مُطلقاً ‏ ولو أن العقل يستبعدٌُ عادة تسمية كل ما يملك - 
أو إرث أبناء الأخ لا يخل في تسمية المهرء أما حرمان الأخوات فحرام وياطل ولا 

والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني: كتاب التكاح: القصل الادسس عشر في المهورء عند قوله: اتوإذا 
تروجها على هذا العبد وهو ملك الغيرء أو على هذه الدار التي هي ملك الغيرء فالتكاح جائز 
والتمية صحيحة... لا يبطل التكاح ولا السمية: حتى لا يجب مهر المثل: وإنما تجب قيمة 
المُسَقى بخلاف البيع»: ورا 

(7) الفتاوى الهندية: كتاب التكاحء الياب السابع قي المهرء» القصل الأول قي بان 0 مقدار 
المهر وبيان ما يصلح مهراً وما لا يصلح مهراً: امع 
المهر وييان ما يصلح مهراً وما لا يصلح مهراً: لو وراك يربراء 

(؟) انظر: البحر الرائق» كتاب النكاح؛ باب المهرء عند قوله: #لو سمى لها عشرة دراهم ورطلاً 
من خمر فلها المُسَمَى ولا يكمل مهر المثل0: 786/7. 

(5) رَدْ المحتارء كتاب النكاحء باب المهرء مطلب نكاح الشغار: 1١١١/‏ 





آرقم الفتوى هة - ]7١‏ 
[ادعى أحد الزوجين الوظء أو الخلوة الصحيحة والآخر ينكر ذلك] 

المستقتي: السّيْدَ محمد جي ٠‏ 

عنوان المستفتى: رامة» صندوق البريد جاتليء تحصيل غوجر خان؛ محافظة 
واوا لاقني قار الهندية ‏ : 

تاريخ ورود الغتوى: 4 شوال 115 ه 

السؤال: الشيخَ المحترم رئيس المحَفقَّقَينَء العُمدة الأمين: ناصر الدينء السلام 
عليكم ورحمة الله ويركاتهء حفظكم الله. 

الرجاء تبن الحكم الشرعي حول ما يلي: 

أوٌلاً: هل يجوز للقاضي الشرعي أن يعقد نكا المرأة بعد الطلاق مباشرة دون 
انتقضاء العدة: بناء على قول الزوجين بأنه لم يقع بينهما وطء ولا خلوة صحيحة؟ 

ثانيا: أ: ما الحكم الشرعي لعقد نكاح المرأة يعد الطلاق مباشر شرة دون انقضاء العدة 
بناء على قول أحد الزوجين بأنه لم يقع بينهما وطء ولا خلوة صحيحة؛ والآخر 
يرفض ذلك؟ 

ثالثاً: لمن يُعتِيدُ القولُ في الدخول والخلوة الصحيحة بعد الطلاق: 

أ - هل يجب الإشهاد على ذلك؟ 

ب - القول للزوج؟ 

ج - أم القول للزوجة؟ 

أفيدونا جزاكم الله خيراً مع التوثيق من كتب الفقهاء؛ ويْقَدُمْ لكم الأجر على هذا 
الافتاء. 

ينوا تُوْجَوُوا. 

الجواب 

أولاً: لا حرج بالنسية للقاضي الشرعي بأن يعقد التكاح؛ إن لم يكن ظاهر 
الحال يكذب ذلك. والله تعالى أعلم. 

ثانياً: إن كانت المرأةٌ تدعي الخلوة الصحيحة والزوجُ يتكر ذلك؛ قالقول قولها. 


لكا 


ين القسم الثاني/ النض المحقّق 
ففي " تنوير الأبصار ": «ولو افترقا فقالث: بعد الدخول. وقال الزوجٌ: قبل الدخول. 
فالقول لها)”". وفي "ره المحعان' :ترقؤولية'[طاحن تكوين الأبضار]: ققالت: بعد 
الدخول... المراد هنا الاختلاف في الخلوة»”". 

وأمّا عكسه؛ أي: أن يقرٌ الزوجٌ بالخلوة الصحيحة والمرأةٌ تنكر ذلك؛ فالقول 
قوله من باب أولى؛ لأنّه مُقرَ بذلك. ففي " الدُّرٌ المختار ": «والأصل أن من خرج 
كلامه تعنّناً فالقول لصاحبه بالاتفاق)”". وفي "نوق السفاء "يها بأن ينكر ما 
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وعلى كل حال إذا كان أحدٌ الزوجين يُنكر الخلوة الصحيحة فمن باب الاحتياط 
أن لا يعقد النكاح قبل انقضاء العدة» فقد قال النبي يكل :«كَيِفَ وَقَدْ قِيلّ)”. والله 
تعالى أعلم. 

ثالثاً: لمن 4 يُعتِبِدُ القولُ في الدخول والخلوة الصحيحة بعد الطلاق: 

أ- أمًا الدخول فشيء خف لا يطلع عليه غير الزوجين؛ فلا تطلب الشهادة 
عليه. كما أن الخلوة الصحيحة لا تنبت عن طريق الشهود أيضاً؛ لأن علمهم لا 
يحيط بأكثر من هذاء بأن يشهدوا اجتماع الزوجين بعد عقد الزواج الصحيح؛ في 
مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب» ولا يكفي كل 
هذا لإثبات الخلوة الصحيحة؛ لأن من شروطها أيضاً: ألا يكون بأحد الزوجين مانع 
حسي أو طبيعي أو شرعي» يمنع من الاتصال الجدسيء وبالتالي لا يمكن الاطلاع 


.17/7 تنوير الأبصار مع الدَّرّ المختارء كتاب النكاح؛ باب المهر:‎ )١( 

(؟) رد المحتار» كتاب النكاح؛ باب المهر؛ مطلب في أحكام الخلوة: 1١8/‏ . 

(5) الدّد المختار» كتاب البيوع؛ باب السلم: هماهم 

(؛) رَدَ المحتار» كتاب البيوع؛ باب السلم: 1" 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عَنْ عَقْبة ْنِالْحَارثِء أنه توج اب لبي إهَاب بن عَزِيزٍ 
فته امأف فَقَالَت: إن قد أرْضَعتُ عَفْبَة والي تَرَوْج. قَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا ألم أنّكِ أرضغيني 
ولا أخبرتني» ركب إِلَى رول الله به العَديئء سأله قَقَالَ وَشول الله ة:«كيف وَقَد قبل,. 
فَقَارَقَهَا عُقْبَكُ وَتَحَحَتْ زَوْجًا غَئِرَهُ. صحيح البخاري» كتاب العلم؛ بَاب الرَّخْلَة فِي الْمَسْأَلَةٍ 
النَازِلَةِ وتَعْلِيم أَهْلِهِء الحديث (88): .40/١‏ 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ا 
على بعض شروط صحة الخلوة الشرعية لغيرهما"''. 

ب- و إذا أقر الزوجُ بالدخول أو الخلوة الصسيحة فالقال قولاء ولا يحعاج لآية 
ماد . 

ب إنكانت المرأة تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلكء فإنكاره لا 
يعتبر؛ لأنه [في الحقيقة] مدع لسقوط النصف» وهي منكرة لسقوط النصفء فالقول 
قو لها[مع اليمين]كما را 

ولكن يمكن أن نتصور صورة الشهود في هذه القضية على النحو الثّالي: إن 
كانت المرأةٌ تدعي الخلوة الصحيحة والزوجٌُ ينكر ذلك؛ فالقول قولها مع اليمين؛ 
لكن بإمكانها أن تُقدّم شهود إقرار الزوج بالخلوة الصحيحة عند نكولها عن اليمين. 

((هذا كل ما قلته تفقّهاً والفقير الآن متنرّه على جبل بعيد عن وطني وكتبي» 
فإن أصبتٌُ فمن ربي؛ وعنده العلم بالحق» وهو حسبي. والله تعالى أعلم))”©. 

ول تومل الأجرةٌ على الإفناء عندنا بفضله تعالى؛ ونعتبره من غاية الشناعة. 
« وما أَسألَكُمْ عَلَيِِ مِنْ أَخْرٍ إنْ أَجْرِيٍ إِّا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ» [الشعراء: 11١9/17‏ 

والله تعالى أعلم . 





)١(‏ الخلوة التي يترتب عليها أثر: هي الخلوة الصحيحة؛ وقد فصلنا الكلام في المبحث الأول؛ 
بداية رسالة البسط المسجلء ورقم الفتوى 17. 

(؟) فقد سئل فضيلة المّيخْ في رقم الفتوى 1ه بأن الرجل يُقدُ الدخول والمرأة تتكر ذلك. 
فأعابة «الزّوجُ مُق بذلك فيجب المهز كلّهء والمرأةٌ تذكر» فإقرار المُقَرَ يرتدٌ برد المقرّ له 
فتستحق نصف المهر فقط. هذا ما ظهر لي». 

(؟) وجاء في رَدَ المحتار: «إنكاره لا يعتبر؛ لأنّه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على 
اللبيب العوسي تلكل: فكان إنكارها هو المعتبر». رَدٌ المحتار؛ كتاب النكاح؛ باب المهرء 
مطلب في أحكام الخلوة: 177/7. 

(4) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه؛ وإنما تقَلتُه دون أي تصرف. 


أرقم الفتوى 10١‏ ؟7] 
[حكم الوفاء بالوعود والشروط في عقد النكاح 
وحكم جهالة الأجل في تسمية المهر الموّجل] 


المستفتي: السَّيّد عبيد الله . 

عنوان المستفتي: بيت أبي الضياء حكيم نور الدين . 

تاريخ ورود الفتوى: ؛ شوال ١١79‏ ه. 

السؤال: الرجاء تبيين الحكم الشرعي حول ما يلي : 

أوّلاً: من تقاليد قبيلة زيد أن الزوج لا يشارك عند انعقاد النكاح في تسمية المهر 
وما عدا ذلك من شروط العقد وما بعدهاء بل إن أهلُ الرّوج والزوجة هم الذين 
يتصرفون بجميع المعاملات» والزوج يلتزم بالوفاء بجميع الوعود والشروط. 

وحسب عادتهم تم الاتفاق بين أهليهما عند انعقاد النكاح» على أن زيداً يسكن 
مع زوجته في بيت أهل الزوجة بعد بلوغهاء حيث يتكفل لها بجميع ما يحتاجه 
الإنسانُ من طعام وشراب وكسوة وغيرهاء وإضافة إلى هذا يشتري لها أرضاً خلال 
شتتين عنريشما. عن الور الذي قادره ساق ]لاف وختمسبافة ووينةبالميلة الراقينة. 

وزيدٌ ينكر جميع هذه الشروط بعد بلوغها قائلاً: إِنني لم أقم بقبول أيّ شرط 
من هذا القبيل؛ بل كل ما تصرف به والدي من عنده ولا علاقة لي بهذا. 

فهل يُجِبِرُ زيدٌ على الوفاء بهذه الشروط والوعود التي قام بها والدُه علماً أنّه كان 
ساكتاً في مجلس عقد النكاح ووضع الشروط؟ 

ثانياً: قد تم الاتفاقٌ بين أهل الزوج والزوجة؛ قبل أربعة أيام من انعقاد التكاح 
على شراء أرض للزوجة عوضاً عن المهر المُوَّجُل والذي قدره خمسة آلاف 
وخمسمائة روبية خلال سئتين؛ أو أداؤه نقداً بالعملة الرائجة؛ ولكن لم يُذكر الأجلّ 
حين انعقاد التكاح أصلاً . 

هل يُعتبر المهرٌ مُوَجّلاً لسنتين أم غير مؤجل؟ 

بَينُوا نُؤْجَرُوا . 


قف 





المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى نف 
00007 "ا"سبس كال ربقزا لالش نالا .مجد مان سب يدان( رة+نلها 

أوّلاً: تعارفٌ أهل القبيلة على أنَّ سكوتٌ الزوج عند انعقاد النكاح يدل على 
رضائه وبالئّالي يلشزم بالوفاء» وهو أيضأ أحد أفراد القبيلة فلا يُستثنى تثنى من هذا 
العرف واستناداً إلى القواعد الفقهية: «المعروف كالمشروط 7 : 

أمَا وعده بأن يسكن معها في بيت أهلهاء فلا يُجبر على الالتزام به بل له الخيار 
في أن يبقى مع أهلها أو أن يوق مكاناً ألخرا؛ لأن الشرع أَمَرَ الأزواجٌ بتقديم النفقة 
والسكنى بقوله تعالى: ( أَسكِتُوهْنٌ مِنْ حَيِتُ سَكُكُمْ مِنْ وُجدِكُمْ ؛ [الطلاق: 
6. ومن حقه أن يُطالِتٍ الزوجة بأن تسكن معه في بيته »«(كمَنْ تركث قسمهاء 
لها أن تعود متى تشاء)) ”) ١‏ 

أمَا وعد تسمية المهر مُوَجُلاً خلال سنتين فيجب الوفاء به نقدأء ويحق للزوجة 
المطالبة به بعد تجاوز الفترة المحددة: كما لا يجب عليه شراء الأرض؛ لأنه مجرد 
وعد. والله تعالى أعلم . 

ثانياً: لم يتعين التأجيل لجهالة الأجلء فيعدل إلى المهر المطلق ‏ وهو المهر 
المُوّخّر -؛ لأن الصيغة تقتضي ذلكء ومن ثمّة لا يحق للزوجة المطالبة به قبل 
الافتراق بموت أحدهما أو الطلاق. 

وقد ورد في " فتاوى الإمام قاضيخان ": «رجل تزوج امرأة بألف على أن كل 
الألف مؤجلء إن كان الأجل معلوماً صح التأجيل؛ وإن لم يكن لا يصح.؛ وإذا لم 
يصح التأجيل يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة» فيؤخذ منه الباقي بعد 





)١(‏ قاعدة فقهية معروفة تندرج تحت أحد القواعد الخمسة الأساسية «العادة موقم إلزها كر 
من الفقهاء بألفاظ متقاربة. نحو: : المعروف عرفاً كالمشرط شرطأء أو نصاء أو لفظأ. ذكرها 
ابن نجيم في الأشباه والنظائر» في القاعدة الخامسة» المبحث الثالث؛ وفي البحر الرائق في 
باب التوكيل» ؛ والبابرتي في العناية شرح الهداية؛ باب الصلح في الدين. . وابن عابدين في رَدّ 
المحتار» في كتاب البيوع؛ مطلب في بيع الثمر والزرع. . وشيخي زاده في مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر» باب الوصية للأقارب. 
(؟) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُوَلّف لم أعربه» وإنما لَقَْتْه دون أي تصرف. 


7/4 القسم الثاني/ النض المحقّق 
الطلاق أو الموت»؛ ولا يجبره القاضي على تسليم الباقي ولا يحبسه)”". 

وفي " العالمكيرية ": تأجيل المهر لا إلى غاية معلومة يصح هو الصحيح؛ لأن 
الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت”"» كذا في " المغوطا 

والله تعالى أعلم . 





.585/١ فتاوى قاضيخانء كتاب النكاح؛ باب في ذكر مسائل المهر:‎ )١( 

() وقد ذكر المُوَلّف الكلام في تأجيل المهر إلى غاية معلومة أو مجهولة في رقم الفتوى 4. 

(5) الفتاوى الهندية» كتاب النكاح؛ الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلاً» الفصل الحادي 
العشر في منع المرأة: 0 المحيط البرهاني؛ كتاب النكاح؛ الفصل السادس عشر في 
المهور» عند قوله: «وهذا لأنَّ الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت»: */577. 








آرقم الفتوى 7] 
[الهدايا المقدمة إلى الخطيب والخطيبة أثناء الخطبة والزواج] 

المستفتي: الحاج عبد العزيز خان . 

عنوان المستفتي: سرائ صالحة؛ تحصيل هري بور» محافظة هزارة» شبه القارة 
الوقددية: 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ ذي الححجة ١١179‏ ه. 

السؤال: قد قدّم زيدٌ عند خطبة ابن بئته (خالد) الصغير الحلي من الذهب على 
سبيل الهبة أمام مجتمع من الناس؛ وقال متوجهاً إلى والده (عمرو): أهدي خطيبة 
ابنك الحلي على سبيل جهاز الخطبة. 

بعد ما بلغ الزوجان؛ حصل سوء توافق بينهما حتى وصل الأمر إلى الطلاق 
دون زفاف» وتم الاتفاقٌ على استرداد الجهاز ز الذي قُيّم من جانب الخطيب» 
ولكنهم اختلفوا على الحلي المقدمة من جهة زيدٍء حيث يدعي كل واحد من زيد 
وخالد وأبوه عمرو بالملكية. فمن يملك هذا الحلي» وإذا كان هبة من زيد لخالد 
فهل يجوز استرداد الهبة من ابن البنت؟ 

ينوا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

للمسألة المطروحة جانبان : 

الجانب الأول: الحكم الشرعي حول الجهاز المقدَّم إلى الخطيبة من جانب 
الخطيب. الحلي والأمتعة والملابس التي تُعطى للخطيبة تسمى في عُرف بلدنا 
(جراوا) فيقدم في بعض الأعراف هبة وعند بعض آخر عارية» فيختلف الحكم تبعا 
لذلك حسب التصريح والأعراف. 

الجانب الثاني: ما يُقدِّم للخطيب ولأهله: كل ما يُهديه أقارب الخطيب يعتبر 
مساعدة مالية على سبيل الهبة جرى عليها عرف الناس؛ ولا يجوز الرجوع فيها بأي 
حخال: 


يا ثُرى مَن الموهوب له» هل هو الخطيبء أو والده أو والدتهة؟ 


1 











حك القسم الثاني/ النض المحقّق 
أ- إذا كان الواهب على قيد الحياة فهو أحق بتصريحه باليمين لمن وهب؟ 
ب- و إذا تعذر التصريح من قبل الواهب فتَتّبيع الخطوات الثّالية: 

هل يختص استخدام الشيء الموهوب بالخطيب شخصياًء أو أن الواهب من 
أقاربه أو من أصدقائه الخاصينء فإذ كان كذلك فهو تمليك له دون غيره. 

وإذا كان الواهب من أقارب والد الخطيب أو من أصدقائه الخاصين» 
قالموهونيه للوالد. 

وإذا كان الواهب من أقارب والدة الخطيب أو من أصدقائها الخاصين» فهو 
تمليك لها. 

وفي " الفقاوى الهندية "؛ فإذا اتخذ الرجلٌ عذيرة للختان”©» فأهدى الناش 
هداياء ووضعوها بين يدي الولد فسواء قال المُهدي: هذا للولد؛ أو لم يقل» فإن 
كانت الهدية تصلح للولد. مثل: ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبياكُ مثل 
الصولجان والكرة فهو للصبي؛ لأن هذا تمليك للصبي عادة؛ وإن كانت الهدية لا 
تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير ينظر إلى المُهديء فإن كان من أقارب الأب 
أو معارفه فهي للأبء وإن كان من أقارب الأم أو معارفها فهي للأم؛ لأن التمليك 
هنا يتبع العرف”" فكان التعويل عليه» حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على 
غير ما قلنا يعتمد عليه . 

وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته» فأهدى الناسش هدايا فهو على ما ذكرنا من 
التقسيم» وهذا كله إذا لم يقل المُهدي شيئاًء وتعذّر الرجوعٌ إلى قوله أمّا إذا 
قال: أهحديث للآب أو للاأم أو للزوج أو للمرأة فالقول للمهديء» كذا في 
وال م نا 


)١(‏ عَذَرْتُ الغلا والجارية عَذْرًا: من باب ضرب: ختنثه .فهو مَعْذُورٌ. انظر المصباح المنير كتاب 
العين: 899/7 

(؟) جاء في الفتاوى الظهيرية: «هناك للأب». 

(؟) الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارا البخاري 
الحنفي 7١9(‏ ه) وقدتيكناة عفد أزل وروده. كتاب الهبة» الفصل الثالث» نوع آخر في 
الهبة بين الولد وأبويه» وتناولهما هديته. اللوحة 4٠/أاب.‏ 

(5) الفتاوى الهندية؛ كتاب الهبة» الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل: 4710/4. 





المبحث الائي : في اثنين وسبعين فتوى ١‏ 
[ اتحاصل ] 

في المسألة المذكورة صرح زيدٌ متوجهاً إلى والد الخطيب (عمرو): أهدي 
خطيبة ابنك الحلي على سبيل جهاز الخطبة. فهو هبة لابن بنته (خالد الصغير)؛ 
فقبضه من جانب الخطيب الصغير والده (عمرو» فهو تمليك لخالد حصراًء ولا 
يجوز الرجوع عن الهبة بسبب مانع القرابة. 

وفي " الدُّرٌ المختار ": «لو وهب لذي رحم محرم مئة السب ولى كمي أو مستامتاً 
لا يرجع)1". 

والله تعالى أعلم . 


د 


)1غ( الدّدُ المختار» كتاب الهبة؛ باب الرجوع في الهبة: ملعا ؟. 


[رقم الفتوى 74] 
اع بع فين مر ا ويرهةف م2 00 
أمعنى قول الرسول ©: «أيما رجل تَرُوجَ امرآة على صداقي 


وَل يريد ٠‏ أن يعطيهًا فهو رَّان] 

المستفتي: السّيّد محمد يار علي نائب المدرس في المدرسة المِهنيّة. 

عنوان المستفتي: جاندة بار» الصندوق البريد شهرت كنج؛ محافظة بستي» شبه 
القارة الهندية. 

تاريخ ورود الفتوى: ١١‏ ذي الحجة هد 

الكوال: ملليموالك الزوسةا مهو ابقه الفأ .واثقين فيفارا مق الذهب عقن عقد 
النكاح جشعاً وتفاخراً علماً أن هذا يفوق مقدرة الزوج بمئات المرات» ولا سبيل 
لأدائه بأخذ الأسباب الشرعية المستطاعة؛ لأن جميع ممتلكات والده تساوي 
خمسمائة روبية بالعملة الرائجة» ولكنه قبل متوكّلاً على الله تعالى. 

وقد قامت زوجتُه البالغة بإعفائه من جميعٌ المهر المُسَمَى برضاها في فترة 
وجيزة بعد الزفاف دون أي ضغط أو إكراه» وبعد مرور سنة على الزفاف فشا على 
ألسنة الناس بأن عقدهما باطل ومعاشرتهما زنا وحرام. 

وهو مستعد للاحتكام إلى ما أنزل الله تعالى حتى تخلي عن الزوجة إذا ما كان 
يقترف مخالفة شرعية على الرغم من أنه يحبها كثيراً. 

ينوا تُوْجَرُوا . 

الجواب 

يصحّ النكاحٌ بمهر باهظ» ويجب أداؤه مهما بلغ إن سمي ذلك» ولو كان يفوق 
استطاعة الزوج آلاف المرات» ومن ثمّة لا يحرم ذلك ولا يعتبر زنا. والعياذ بالله 
تعالى. 

وأمنا قوله عه 20: يما وَجُلٍ تَرَوْجَ امرأةٌ عَلَى صَدَاقٍ وَلا يرد يك أن يعطبها تود 


)١(‏ لم يذكر المُؤَّلِف ألفاظ الحديث وإنما ذكر معناه في اللغة الأردوية. 


لكا 








المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى 14 
اوبتكا علي لكي الا ال اي ل سين 


رَانِ» ". فهو يتعلق بمن ينوي ألا يؤدّي الصداق لمكرسب:؛ لأنه يستحل الفرج بلا 
عوضٍ مع أن صورة العقد صحيحة في الظاهرء ولكن بالنظر إلى نيته الشنيعة 
وقصده القبيح حْكِمَ عليه بذلكء؛ فيُعاقب على استخفافه بحكم الله تعالى ويعتبر 
هله هذا مثل الزنا: 

أمَا الزوج في المسألة المذكورة قبل المهرّ الباهظً متوكلاً على الله تعالى؛ 
وبالئّالي أبرأثة الزوجةٌ البالغةٌ برضاها فلا يُساء الظنُ بهما. 

والله تعالى أعلم. 


2# 





)١(‏ أخرجه البيهقي في سنن الكبرى (و اللفظ له) عن أبي هريرة #5ه؛ كتاب الصداق» باب ماجاء 
فى حبس الصداق عن المرأة» رقم الحديث :)١41174(‏ 71/9. وهو صحيح لغيره. والإمام 
أحمد فى مسئده بإسناد ضعيف عن صهيب بن سنان #ه في مسنده؛ الحديث (18167): 
لان" 


هم؟ 
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الخاتمة 








وبعد أن من الله تعالى على بإتمام هذا البحث» ألخص أهم مانجاء في هذا 
البحث. 

.١‏ الاقتصار والتعليل والتقديم عند ذكر المذاهب من أدلة الترجيح. 
المسلمين بخلافه» إجماع المرجّحين؛ تغيّر الزمان؛ دفع الحرج؛ ضعف الدليل؛ 
أمَا في باب القضاء والوقف فيفتى بقول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى 
غالباً. 

*. عند التعارض يُقَدَّمُ ما جاء في المتون على الشروح والفتاوى؛ ثم ما جاء في 
الشروح؛ ولا تقدم الفتاوى على شيء؛ لأنّه لا يُذكر في المتون إلا المذهب المختار 
الصحيح. 

؛. إنَّ الفقهاء لا يستخدمون اصطلاح (عليه الفتوى) إِلَا لقول آكد وأرجح؛ ومع 

ه. المهر على ثلاثة أضرب: أولها: المهر المُعَجَل: وهو الذي قرر أداؤة قبل 
الزفاف» وللزوجة حق المطالبة به على الفور والامتناع عن تسليم النفس والزفاف 
عد اللبفيدوتر كنا بعد نظي عمسي سئة بسن ”الزهاف فقا لانبونا اهيز 
المُوّجُل: وهو الذي حدد ميعاد معين لتسليمه؛ ولا يحق للزوجة المطالبة به قبل 
الميعاد المحدد. ثالثها: المهر المُوّخْر: وهو الذي لم يحدد ميعاد لأدائه» وهو مؤخر 
إلق:افتزافهما بالطلاق أو :اموت بتناء:علق الغزف ولا يخى للزوجة المطالبة به 

5. يجوز إخلاء التكاح عن تسمية المهر باتفاق الفقهاء» أمَا إذا اشترط نفي 


انيلا 


584 الخاتمة 
المهر في عقد النكاح بألا مهر لها وقبلت المرأة» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
التكاح: أؤلاً: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح؛ ولكن يجب لها 
مهبر المغل بالتضول أو الموبعة فانياً: ذهب المالكية إلى عدم صحة النكاح عند 
اشتراط نفي المهر. 

. لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حد أعلى للمهرء وأنه يجب أداء المهر 
المُسَمَى مهما كان قدرهء ولكنهم اختلفوا في تحديد أقل قدر للمهر إلى 
فريقين: أؤلاً: ذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير والنخعي وابن شبرمة إلى 
أن المهر مقدر. ثانياً: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر غير مقدر؛ بل 
كل ما جاز أن يكون ثمناً أو مبيعاً أو أجرة أو مستأجراً جاز أن يكون صداقاً قلّ أو 
كثر. 

4 إذا دخل الزوج على زوجته أو خلا بها برضاها قبل أخذ المهر المُعَجُل؛ لا 
يسقط حق حبس النفس والسفر معه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ خلافاً 
للصاحبين . حتى تستوفي جميع المهر المُعَجّل وهو المفتى به عند الحنفية؛ لأنها 
منعت منه ما قابل البدل؛ كما لو سلم البائع بعض المبيع إلى المشتري فإنه لا يسقط 
حقه في حبس ما بقى منه. 

4. هناك فرق شاسع بين حبس المبيع؛ ومنفعة البضع؛ لأنّ البيع يقع على عين 
المبيع» وبعد القبض يسقط حق الحبس بسقوط المعقود عليه خلافاً للدكاح؛ فإنّه لا 
يقع على نفس المرأة بدمها ولحمها وإِنّما يقع على منافع بضعها وهي تتجدد وكل 
وطأة معقود عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي. 

٠١‏ . إذا حدد ميعاد المهر عند تسميتها كَقَبِل الدخول أو بعده أو غير ذلك 
فيجوز المطالبة بتسديده عند الميعاد ولا يلزم على الزوج قبله. وإذا لم يحدد 
الموعد عند تسميته فالعرف يُحَيّم في ذلك فإن كان في العرف السائد أنه يُعطى 
قبل الدخول أو بعده؛ أو حين مطالبة الزوجة به؛ أو عند الموت والطلاق» فيُحكم 
بناء على للق 











الخاتمة م١‏ 





ذا الااتسفسق السوأة المطالبة بالمهر المؤخر ]لذ بالطلاق أن السرت» لأن 
الميعاد غير محدد بوقت دون وفت» وبالئّالي يترك الأمر إلى العرف العام؛ وهو 
الطلاق أو الموت. 


5. اصطلاح (المهر الشرعي أو المهر الشرعي النبوي كَل) في العرف الهندي: 
يُسأل عن واضعيهم» ما هو مرادهم به: هل يعنون به .أقل قدر للمهر الشرعي؟ وهو 
عشرة دراهم عند الحنفية. أم يعنون بهذا مهر فاطمة رضي الله عنها؟ وهو أربعمائة 
مثقال فضة؛ وإذا كان مستخدمو هذا الاصطلاح لا يعنون شيئاً أصلاً ولا يريدونه 
فيجب مهر المثل. 

٠‏ . يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء بالوطء وإن كان حراماً كوقوعه في الحيض أو 
الإحرام» كما يتأكد بالاتفاق إذا مات أحد الزوجين حتف أنفه. واختلفوا في الخلوة 
الصحيحة؛ وقتل أحد الزوجين هل هما من مُؤّكّدات المهر أم لا 

4. يسقط المهر كله عند الحنفية بأحد أربعة أسباب: الفرقة» الخلع؛ الإبراءء» 
هبة الزوجة إذا كانت أهلاً للتبرع. ويسقط نصف المهر عند الحنفية في 
موضعين: أوَّلاً: الطلاق قبل الدخول في نكاح سمي المهر فيه والمهر دين لم يقبض 
بعد. ثانياً: وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية 


5. مهر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان خمسمائة درهم عدا أم حبيبة 
رضي الله عنهاء فقد كان مهرها أربعة آلاف درهم في رواية؛ وفي رواية أخرى كان 
أربعة آلاف ديئار. 

5. والدرهم الواحد عند الحنفية ‏ حسب تحقيق تحقيق القؤلك - يساوي شيب 
الموازين الحديثة: 720718 غرام. 1111011111 
الموازين التي يجري عليها التعامل الآن من (ماشة ورتي) بالأوزان الهندية. ولكن لا 
نعلم هل هذه الأوزان قبل قرابة مائة سئة - عندما اتكل عليها المُؤَلّف- هي 
كما عليه الآن أم لا؟ إننالا نملك دليلاً يثبت هذاء ولأن الأوزان عادة لا 


لمكا الخاتمة 
تستقر على وتيرة واحدة في مثل هذه الفترة» ثم تتقوى شكوكنا المذكورة بما 
ذكر المُوَّلّف بأن (تولة) كانت تتداول في عصره ‏ الربع الأول من القرن العشرين 
الميلادي . في وزنين: أولهما: الروبية الإنكليزية ويعادلها: ١١‏ ماشة وربعاً. علماً 
أن ١١‏ ماشة تساوي تولة واحدة. ثانيهما: الروبية الإنكليزية وتعادل تولة كاملة 
أي ١١‏ ماشة. أمّا ما وصل إليه محققو العرب الآن أن الدرهم عند الحنفية يساوي 
#133 اغراعاً, وعبيد الحمييون واةى؟ شراما. واللديثار يساوي :4,56 غراف 
عند الجميع . 

. اختلفت الروايات في مهر فاطمة رضي الله عنها . مع تفاوت الدرجات من 
حيث الصحة والضعف ‏ أولها: لم يكن المهر شيئاً من المضروب بل كان الدرع 
الذي أهدى يل علياً ك. ثانيها: كان مهرها رضي الله عنها أربعمائة وثمانين درهماً. 
وثالثها: كان مهرها أربعمائة مثقال فضة؛ ولكن يمكن رفع التعارض بين هذه 
الروايات بأن صداقها كان أربعمائة مثقال فضة:؛ أما الدرع التي أعطاها عليه حين 
الزفاف بيع بأربعماثة وثمانين درهماً. 

. يجب مهر المثل في نكاح فاسد في حالة دخول قدر الحشفة من الذكر في 
فرج المرأة؛ ولا يلزم شيء عند الخلوة الصحيحة والتقبيل بالشهوة أو الإتيان في 
الذّبرء ولا يزاد غلئى الحُسَمّى» ولكن بعض الحالات مستثناة من هذا الضابط كما إذا 
تم عقد النكاح على المحارم دون علم. 

49 العقد الصحيح: هو العقد المستوفي لجميع شروط الصحة والانعقاد 
والنفاذ واللزوم. ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية. وغير الصحيح .فتك الجمهون 
وهو الباطل أو الفاسد ‏ هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط 
صحته. وبالتّالي لا يترتب عليه أي أثر شرعي قبل الدخول» وأمًّا بعد الدخول فقد 
يعودت عليه بعهى. الآقان الشسرعية. وفلوق الحشفبة بيخ الفاسد والباطل خلافاً 
الجدهوة: 

.٠‏ الأغراض التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيره إذا ثبت بشهود 





الخاتمة / 1 


ا ل ل ل لي ل سيج ا ري ا يي 


عدول أو بإقراره أنّه.وهبها إياهناء'فلا يجوز استعاداشيء منهنا:بخال.من الأحوال» 
وإذا ثبت عن أحد طرق الإثبات الشرعية بأنْ الشيء المعيّن يهبه الزوج عادة في 
العرف السائد عندهم فتعتبر أيضاً من ممتلكات الزوجة باعتبار العرف؛ وكلٌ شيءٍ 
لم يغبت تمليكها إياه صراحةً أو عرفاً فهو من ملك الزوج؛ ومن ثمة تُجبر على 
إعادته» ولكن لا يُعتَبِد قوله بعدم التمليك في الأشياء التي يجب أداؤها ضمن النفقة 
كالمناواسن وغبرهاء 

.١‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق 
به ولا يلزم ذلا لك أيّ قيد من زمان ومكان وشهود؛ كما لا يلزم تجديد النكاح 
لذلك» وقال الشافعية: لا تلحق الزيادة بالعقد؛ فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط 
الهنة : 

1. تجديد الدرجات في المهور ‏ في شبه القارة الهندية .من خرافات القضاة 
ولا يجوز إسنادها إلى الشرع لإيجاد المسوغ لها وللتعامل بها. 

؟”. لم يختلف أحد من الفقهاء في أن أقل مدة للحمل ستة أشهرء وغالبها 
تسعة أشهر» ولكنهم اختلفوا في أكثرها: فذهب الحنفية إلى أن: أكثرها سنتان. 
وذهب المالكية في المشهور إلى أنها: خمس سنوات. وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنها: أربع سنين. وذهب ابن حزم والظاهرية إلى أن أقصى مدة للحمل تسعة 
أشهر..ورأي الطب الحديث: أن الحمل لا يتجاوز التسعة أشهر وما زاد عن ذلك 
فهو نتيجة خطأ في الحسابء بل إن الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق 
الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أشهرء والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو هل يجوز الإفتاء بما وصل إليه العلم الحديث بما لا يخالف نصوص 
القرآن والسنة؟ 

4؟. إن كانت المرأةٌ تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلك؛ فالقول قولّها. 
وأمًا إذا كان يقد الزوجُ والمرأةٌ تتكر ذلك؛ فالقول قوله من باب أولى؛ لأنه مُقرّ 
يذلك: 





84 الخاتمة 





5 ". الهدايا المقدمة إلى الخطيب والخطيبة أثناء الخطبة والزواج: يقدم في 
بعض الأعراف الحلي والأمتعة والملابس للخطيبة هبة» وعند بعض الآخرين عارية؛ 
فيختلف الحكم تبعأ لذلك حسب التصريح والأعرافء أمّا ما يُقدّم للخطيب 
ولأهله؛ فهو مساعدة مالية على سبيل الهبة وقد جرى عليه عرف الناس» ولا يجوز 
الرجوع فيه بأي حالء إلا إن أتى تصريح مناف لذلك فيأخذ به. وعند الاختلاف في 
شخص الموهوب له» هل هو الخطيبء أو والده؛ أو والدته؟ ينظر فإن كان الواهب 
على قيد الحياة فهو أحق بتصريحه باليمين لمن وهب؟ وإذا تعذر التصريح من قبل 
الواهب فَتّبع الخطوات الثّالية: (أ) إذا كان يختص الشيء الموهوب باستخدام 
الخطيب الشخصي أو كان الواهب من أقاربه أو من أصدقائه الخاصين فهو تمليك 
له دون غيره.(ب) وإذا كان الواهب من أقارب والد الخطيب أو من أصدقائه 
الخاصين؛ فالموهوب للوالد.(ج) وإذا كان الواهب من أقارب والدة الخطيب أو من 
أصدقائها الخاصين» فهو تمليك لها. 

7. يصمح النكاحٌ بمهر باهظ ويجب أداؤه مهما كان قدره إن سمي ذلك»؛ ولو 
كان يفوق استطاعة الزوج بآلاف المرات؛ وأا قول وله :«أَيُمَا وَجِ َرَوْجّ امْرَأةٌ عَلَى 
صَدَاق وَلاَ يريد أن يَعَطِيَها فهو ان: يتعَلق بمن ينوي ألا يوقي الصداقٌ لمنكوحته؛ 
لأله يستحلٌ الفرج بلا عوض مع أن صورة العقّد صحيحة في الظاهره ولكن بالنظر 
إلى نيته الشنيعة وقصده القبيح حُكِمَ عليه بذلك» فيُعاقب على الاستخفاف بحكم 
الله تعالى ويعد فعله مثل الزنا. 

هذا وأختم بحثي بما بدأت به من حمد الله تعالى أوَلاً وآخرأء على ما من به 
عليٌ من إتمامه؛ راجيا أن يوفقني في القول والعملء وبنعمته تتم الصالحات؛ 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

قد ختمتٌ البحث في يوم وفاة المُوّلّف الإمام أحمد رضا خان. 








الباحث في جامعة أم درمان الإسلا 


مية بالسودان. 


محمد مهربان باروي 


المعرب والمحقق 


5 صفر ١47١‏ ه/ 4 شباط ١٠١1م.‏ 


« 
> 
37 


الخاتمة 





كن 


الفهارس العامة 


| وقمتُ بوضع فهارس متنوعة للبحث؛ ليسهل على القارئ الاستفادة منه» 
| وتشمل الفهارس الآتية : 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
. فهرس الأحاديث والآثار. 
٠‏ فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط. 
. فهرس الأشعاز والأمثال. 

















٠‏ فهرعن الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب. 


٠‏ فهرس أسماء الكتب الواردة في نص الكتاب (الفتاوى الرضوية). 





. فهرس المصادر والمرجع. 


٠‏ فهرس محتويات الكتاب. 





١4 


هرس الآبات القرآنية 


فهرس الآيات القرآن الكريمة مرتبة حسب السورء فأذكر الآيات الواردة فى كل 
سورة بحسب ترتيبها في المصحف الشريفء مع ذكر كل صفحة من الكتاب وردت 
فيها الآية. 


(يَا أَبِهَا الّذِينَ آمَمُوا إِذًا تَدَايْكُمْ بِدَن 
ااعادعدم 417ل]. 

تِكُمْ إِخدَاهُنٌ قِنطارا فلا تَأَحُدُوا ينه شَيئاً أَتأَحْذُونَه بئان 
)الس /ىل]. 


وما اكاك علبوين أهررن أَخْرِيّ إِلّا عَلَى رَبْ العَالَمِينَ» 
[الشعراء: 5؟9/5١٠١].‏ 

لحَمّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُعِ خَرَئَتُهَا سَلَامُ 
ا د لوس وعسم]. 





ا فهرس الآيات القرآنية 


اإرَفْوَفِ حُضْر وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ سورة الرحمن» [الرحمن: 
/تلم]. 


لأسكِنُوهُنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَنُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 6 [الطلاق: 16/ | /10؟ 


#إقُطُوقُهَا دَانِئدة [الحاقة: 59/؟]. 


لآفِيهَا سَرْرٌ مَرْقُوعَةٌ وأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ونَمَارِقُ مَصفُوقَة 
وَزَّرَايُ مَبِقُونَةَ 6 [الغاشية: 1/84 .]١15‏ 








نهرس الأحاديث والآثار 





كل صفحة ورد فيها. 


الأرقام | الأحاديث والآثار أرقام الصفحات 


0001 







1 


ناحلا 











حك فهرس الأحاديث والآثار 


كيف وَقَدْ قِيلّ. ا 





لعا تَرَوْجَ عَلِق قَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلله: أَعْطِها شَيعًا ... 


مَاعَلِمْتُ رَسُولَ الله يل نَكَمَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِه وَلا أَنْكَحَّ ١١‏ 


1,8 


مَنْ نَفْس عَنْ عْرِيمِهِ أؤ مَحَا عَنْهُ كَانَّ فِي ظِلٌ الْعَرْشٍ يَوْمَ | ٠6١‏ 






١65-١١ 





انهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط 
الي اا كا لاك لا رس د ا 


فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط مرتبة حسب حروف الهجاء مع ذكر 
كل صفحة ورد فيهاء مع عدم اعتبار «أل» التعريف. 


القواعد الأصولية والفقهية والضوابط أرقام الصفحات 









إِنّ كل قُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخولء فإنْها تُنْضِف 
المهرّ» وكلّ فرقة أنت من قبلها تُسقط. 


0 
م استسح الك سدوادة وس .. أ حرا 0 













14 فهرس القواعد الاصولية والفقهية والضوابط 














2 فلا عدول عنه المثل] إلا عند صحة التسمية. 


القول للمهدي. 










المعروف كالمشروط. 
المعهود غرفاً كالمشروط نصا. 


1 
16 
١ 











فهرس القواعد الاصولية والفقهية والضوابط 544 









يأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق؛ ثم بقول 


أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد. 








يجب أن يحمل كلام كل عاقد وحالف وموص وواقف على 


عرف بلده. 





























هرس الأشعار والأمثال 





ا 21227 77 <72ب0ببتب555 





فهرس الأشعار والأمثال مرتبة حسب حروف الهجاء مع ذكر كل صفحة ورد 
فيهاء مع عدم اعتبار «أل» التعريف. 


سلام على صفوة الأنبياء نبي الهدى رحمة للسماء 
عليه الصلاة عليه السلام 


(في اللغة الفارسية) 





و6 








فهرس الأعلام الذنين ورد ذكرهم في الكتابء ولا أذكر من ورد منهم 
في الحاشية؛ بسبب كثرة الورود والتكرار وخشية الإطالة ‏ كما لم أترجم 
المستفتيين -: مرتبأً حسب حروف الهجاء مع ذكر كل صفحة ورد فيها 


العلم. مع عدم اعتبار (أل) التعريف. 


١ 
كن‎ 




























21 : 
ا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 1 
ابو ترب يلاس 0 |" 
: 




















أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري. 


أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص. 


أحمد بن محمد الكيكاني أو الكيلاني. امم 

















أنور ان زمن حصل الدكتوراه على ش: 
المُؤَلِف). 

أوشاسانيال (من حصل الدكتوراه على شخصية 
المؤلّف). 


الحاج شاه محمد عرف كمال الله شاه (المستفتي). ”5 


الحاج عبد العزيز خان (المستفتي). 


الحاج عبد اللطيف «المستفتي). 
الحاج كريم بخش «(المستفتي). 





حسن رضا (من حصل الدكتوراه على شخصية 
المُؤلّف). 
الحسين (الحسن بن أبي الحسن يسار البصري). 


حسين بن صالح جمل الليل المكي(من سحل اسساكلة 
المُؤلّف). 


حفيظ الله خان (المستفتي). 


2-7-5 
































فهرس الأعلام ومو؟ 


“١‏ سراج الدين أحمد (المستفتي). 


عوج يدك وج 


7 سليمان بن بلال أبو أيوب . نف 


مون افك 


الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة. 
















سراج أحمد البستوي (من حصل الدكتوراه على 
شخصية المُوّلِف). 





وا 





- 
له 


كا 


8 


طيب علي رضا(من حصل الدكتوراه على شخصية 
المُؤلّف). 


ظهير الدين محمد بن أحمد أبو بكر. ل 


عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 





- 
- 


> 
3 









١4 و“-‎ 





رضي الله عنها. 


7 عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري. | ١54‏ 
6م عالم حسن (المستفتي). ا 


0 0 -- 
















2 


10 





شخصية المُؤَّلّف). 
١‏ 






4 عبد الحي بن فخر الدين اللكنوي (من مترجمي 
المُؤلّف). 
م عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة 


د 





م 





عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو 


شيحخى زاده. 











8 فهرس الأعلام 


كو سم ع 7 






1 


















غلام مصطفى نجم القادري(من حصل الدكتوراه على 
شخضية البؤلف). 












فضل رسول البدايوني(من أعلام الهند). 
القاضي تاج محمود (المستفتي). 





كاظم علي بن أعظم شاه الأفغاني البريلوي(الجد 
الثاني للمؤلف). 




















للا فهرس الأعلام 


لطف الله بن أسد الله بن فيض الله (من معاصري * 


1 


ا 5 -- لمت 


1 
15 
3 
3 
5 


5 
4 
4 
3 


١ 
١؛؟‎ . بر بن أبو عب بي‎ ٍِ 








2 


























فلم فهرس الأعلام 






مشتاق أحمد الشاه الأزهري (من حصل الماجستير 
على شخصية المؤّف). 
غ0 مصطفى رضا خان (تلميذ المُؤَلّف وابنه الصغير). 


مل مصطفى محمد أبو عمارة (من مترجمي المُؤّلّف). 3 


مَعْضُومَنْ زوجة لغل ٠ه‏ حمّد (المستفتية). 


١4 


١55‏ فمكاز مد السديدي (من حصل الماجستير على 
شخصية المُؤَلّف). 


اد السو سه 
















عه يم 
م - 





- 


م 
حم ج- 
5-2 م 


9 


- 





1 111 
١ 
16 

105 

1١1 1/ 

1١4 

أحامل 

و /ا١‏ 

١ 

51 

1١ا/“‎ 

١/4 

١ا/ه‎ 


ا ئ 

و وه 
خا لمشو لاعرق القع كددد 
هذا .| فأتويل” فح يك اسع 
0 
ع 


4 

/11 
١‏ 
اا 
ل 
50 


المولوي حبيب علي علوي (المستفتي). 


31 
1 





! ي عبد الغني تفتي): 
المولوي عبد الله تونكي (المستفتي) 


نعيم الدين المراد آبادي (من أحد تلامذة المُوَلّف). 


1 
1١١ 
45 





دما 





ني علي بن رضا علي (والد الْمُوّلّف وأستاذه). 
+ ]تاب ار اصدعة ومسي ا 
0# نوح أفندي بن مصطفى الرومي المصري. 


النووي أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف. 


1 


52 
5 


نا 
ا 






0 

















هُشّيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار. 


١‏ يحيى بن معين البغدادي. 






يوسف إسماعيل النبهاني (من معاصري المُوَّلّف). 


يوؤسف بن .جتنيك:التؤقاتي الرؤمي آاخي جلبي. 


اده لخدتت 





























فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب 


فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب مرتبة حسب حروف الهجاء ذكر كل 
صفحة ورد فيها الكتاب؛ مع عدم اعتبار (أل) التعريف. 


ل 











تفسير الشسفي: الإمام النسفي 1٠1(‏ ه). 
الجامع الصغير: محمد بن الحسن الشيباني ١81(‏ ه). 


١ حاذى‎ 


















ندر الكت لازن في بصن الات 2 














شية الرحمتي على الدَّرٌ المختار: أ 


.)ه١7565(‎ 


ب البركاتك: الر مدي 












حاشية الطحطاوي على الدّرٌ المختار: أحمد الطحطاوي 






.)ها1١71١‎ 


الحاوي القدسي: القاضي جمال الدين القابسي 







.)ه5٠‎ ١ (حدود‎ 






- 84 |الشيسن حسين الديار بكري (حدود 111 ه). 2-5 لكر 
ال شك : ملا خسرو (8/2 ه). 








.))هو٠١؟(‎ 


ذخيرة الفتاوى: محمود البخاري 1١5(‏ ه). 





6 محمد أبو عيسى الترمذي (719 ه). 15 


سئن الدارمي: عبد الله الدارمي (05؟ ه). 








1 فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب 
السيرة الكبرى: محمد بن إسحاق (١5١ه).‏ 
259 ه). 
شرح الجامع الصغير لقاضيخان: فخر الدين الأوزجندي 
(95ه0ه). 


شرح مختصر الطحاوي: أحفد بن منصور الأسبيجابي 
(8غه). 


.| الأشاك ووالاسااد مسد م ا 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ابن عابدين 


.))ها١؟ة5؟(‎ 





فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): فخر الدين الأوزجندي 


(95ه0ه). 
الفتاوى الهندية (العالمكيرية): الشّيخَ نظام الدين(القرن 
الثامن عشر الميلادي). 








فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب ولام 
هرس الح لار اي ان ااااع ب _سيببببببببإبإببيببإببب ببس 
الفقاوى الولوالجية: أبو الفتح عبد الرشيد الولوالجي 
١05ه).‏ 


فتح القدير شرح الهداية: كمال الدين ابن الهمام الحنفي | اا 


451 ه). 
















(56 ه). 










(404 ه). 


91 هده). 






منح الغفار: محمد التمرتاشي (؛ ١٠١١‏ ه). 








نتائج الأفكار(تكملة فتح القدير): قاضي زاده المفنقي 


(/48 ه). 























حلضن اك اد اداه الست 








فهرس المصادر والمراجع 





ذكرتٌ جميع المصادر والمراجع التي استفدت خلال بحثي ونقلت منها 
مطبوعاً أو مخطوطاًء على ترتيب حروف الهجاء؛ مع الإشارة إلى أماكن 
طبعهاء وتاريخ الطبع إذا وجدء أو الإشارة إلى أماكن وجودها إذا كانت 
مخطوطة. 

أولاً: المخطوطات. 

.١‏ نفع الوسائل (الفتاوى الطرطوسية): برهان الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي 
الحنفى (758 ه) مخطوط المكتبة الأزهرية برقم 7141107017 الفقه 
الحنفى. 
ذا 7 سداس 20054 
وه/911”. 

*. الترجيح والتصحيح على القدوري: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري 
(474 ه) مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية؛ برقم 1781/4. 

(87 ه) مخطوط مكتبة الأسدء دمشق السورية برقم .١18149‏ 
الكادوري المعروف بنبيرة شيخ عمر بزار (؟ 87 ه) مخطوط مكتبة الأسدء دمشق 
السورية» برقم .١5١5١‏ 


اا 
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الأخلاطي الحسيني» من علماء القرن العاشر. مخطوط دار أهل السنة جامع ألماس 
عزيز آباد رقم 28 فيدرل بي إيرياء كراتشي باكستان. 

. حاشية الرحمتي على الدُّرٌ المختار: محمد بن مصطفى أبو البركات الرحمتي 
(٠5١1١ه)‏ مخطوطات الأزهر في الفقه الحنفي برقم 41741 7. 

4. الحاوي في فقه الشافعي: علي بن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي 
(٠45ه‏ دار الكتب العلمية» ط ١4١4 .١‏ ه/ ١994‏ م. 

4. خزانة المفتين: الإمام حسين بن محمد السنيقاني (السمئقاني) الحنفي (بعد 
٠‏ اه) مخطوط مكتبة الأسدء دمشق السورية» برقم 1781317. 

.٠‏ ذخيرة الفتاوى (الذخيرة البرهانية): الإمام برهان الدين محمود بن أحمد 
ابن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (717 ه) مخطوط وقف بمدرسة 
الأحمدية بمدينة حلب برقم 9؟4. 

.١‏ شرح الجامع الصغير لقاضيخان: الإمام فخر الدين الأوزجندي الفرغاني 
قاضيخان (547 ه) مخطوطة وقف المكتبة الأحمدية بمدينة الحلب السورية برقم 
/1؟ة. 

.٠١‏ شرح الكافي على الوافي: أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين 
النسفي الحنفي (١٠١/اه)‏ المكتبة الظاهرية برقم 1584. 

.٠١‏ شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن منصور أبو نصر الأسبيجابي القاضي 
(4ه) مخطوط مكتبة الأسد دمشق السورية: برقم 17854. 

84 غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية: الإمام قوام الدين أمير كاتب بن 
أمير عمر الأتقاني الحنفي (بعد 40 ه) مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية» 
برقم .117١4‏ 

6. الفتاوى الظهيرية: محمد بن أحمد أبو بكر ظهير الدين (519 ه) مخطوط 
مكتبة الأسد دمشق السورية؛ برقم .1741٠‏ 


5. الفتاوى الولوالجية: عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله 
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الولوالجي أبو الفتح 4٠(‏ 5ه) مكتبة الأسد, دمشق, السورية, برقم .87١١‏ 

. منح الغفار: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشي الغزي 
الحنفي (4 ٠٠١‏ ه) مخطوط الوقف لحفيد المحدث بدر الدين الحسني الدمشقي 
في 1846 ها الموجود حالياً في مكتبة ابن عابدين؛ معهد الفتح الإسلامي دمشق 
السورية. 

4 النظم: مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق: ابن الفصيح أحمد بن علي 
الهمداني (755 ه) رقم الصنف/؟. 111: ك.ن؛ الرقم العام 44١‏ ١؛‏ مخطوط جامعة 
الملك الفيصل السعودية. 

4. النهاية شرح الهداية: حسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي 
(١٠/اه)‏ مخطوط مكتبة الأسدء دمشق السورية» برقم .١741/5‏ 

٠‏ النهر الفائق بشرح كنز الدقائق: سراج الدين عمر بن نجيم ٠١١4(‏ ه) 
ميخطوط مكتنةا الأسد بدمشقى. السورية يرقم 14 17: 

١‏ الوافي متن الكافي: أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي 
الحنفي (١٠/اه)‏ المكتبة الظاهرية دمشق» برقم 11454. 

ثانياً: الكتب المطبوعة: 

.١‏ الأثمار الجنية في أسماء الحنفية: علي ابن سلطان القاري ٠١١5(‏ ه) خدا 
بخش أورينتل ببلك لائبريري» بتنة» الهند ؟١٠5‏ م. 

”. الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن (444 ه) 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان» ط ١4٠4 2١‏ ه. 

*. الاختيار: أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي 58 ه) دار البشائر دمشق. 

4. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (457 ه) دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان ب 13 و +15 م 
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4. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (477 ه) دار الجيل بيروت لبنان» ط 2١‏ 
ل 500" 

”. الأشباه والنظائر: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (500ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» ١‏ هاءموام. 

. الإصابة في تمييز الصحابة: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (401 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان + دار الجيل بيروت لبنان 
ط١.‏ 

8 الأصول: الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص(١7”‏ ه) وزارة الأأوقاف 
والشئون الإسلامية دولة الكويت؛ ط .١‏ عام ١5١4‏ ه/ 1444 م. 

4. الأعلام للزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي الدمشقي ١947(‏ ه) دار العلم للملايين» ط 1015م 

.٠‏ الأغاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي 
القرشي أبو الفرج الأصبهاني (57 ه) دار الفكر بيروت لبنان» ط ؟ . 

١‏ الإمام أحمد رضا خان وأثره في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير قدمت 
في جامعة الأزهر): مشتاق أحمد شاه» مؤسسة الشرف لاهور باكستان. 

”. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن 
(886 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

7 لس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله 
ابن أمير علي القوتوي 59773 عدار الؤقاء جد هل 251 د 

. إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظئون: إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم الباباني (17*5 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» د طء 


دا تثت. 


6. البحر الرائق في شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
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المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (470 ه) دار الكتب العلمية بيروت 
لتاقة :ط. ا 14 #ذات/ 51 م. + دار إحياء التراث العربي ط ١غ‏ 
145 هم١٠٠م.‏ 

7. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء (087 ه) المكتبة العلمية بيروت 
لبنان. 

. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (545 ه) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصرء ط 4. ١8946‏ ه/ 19106 م. 

- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(5/الا ه) مكتبة المعارف بيروت لبنان. 

4. البدر الطالع في حل جمع الجوامع: أبو عبد الله محمد بن أحمد جلال الدين 
المحلي الشافعي (874 ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط١اء ١459‏ ه. 

.١‏ بساتين الغفران: الشاعر الإمام أحمد رضا خان ١540(‏ ه/ 191١‏ م) طبع 
في بغداد عام ١454‏ ه/ ٠٠١١‏ م.دن. 

.١‏ البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجّل: الإمام أحمد رضا 
خان (0٠171ه/ 191١‏ م) رضافاؤنديشن لاهور باكستان ط 1١418١‏ هم/ 
17ام. 

7" البناية في شرح الهداية: بدر الدين محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد 
ابن العيني (805 ه) دار الفكر بيروت لبنان» ط 0 1940م 

*". البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي 
(1548؟1١ه)‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ١5١4‏ ه/ 1598م. 

4 تاج التراجم في طبقات الحنفية: القاسم بن قطلوبغا (9/ام ه) دار القلم 
دمشق»111ه. 
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5. تاريخ ابن عتساكر: ابن عساكر علي بن الحسن الدمشقي (١/ه‏ ه) دار 
الفكرء بيروت لبنان» ١1968‏ م. 

1. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن فخر الدين 
الزيلعي (747 ه) دار المعرفة بيروت لبنان» ط ا 

”. تحفة المحتاج بشرح المنهاج: الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي 
(91/5 ه) دار الفكر بيروت لبئان. 

تذكرة الحفاظ: أب و عبد الله تشمسس الدين الذهبي (148ه) داز إحياء 
الشرائك العربي بيروت لبنان + دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ط 21 414١ه/‏ 
4م. 

8 التفسيرٌ الأحمدية: احهد بن أبي سعيّد ملا جيوق (* 117 ه) مكتبة 
الحقانية محلة جنكي بشاور باكستان» د طء د ت. 

. تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين على بن محمد 
ابن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن (751 ه) دار الفكر بيروت لبنان» 
848 ها 19109ام. 

61 تفسير النسقي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): الإمام حافظ الدين عبد الله 
ابن أحمد النسفي 7١١(‏ ه) دار النفائس بيروت لبنان "٠١9‏ م. 

؟". تقاريظ علماء الشام القديمة على الدولة المكية مع الصور الأصلية: جمع 
وتحقيق محمد منور عتيق؛ د ط. 

*م. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن 
غلي ين محمذابن العمد بن حجر الخينقلاتي 8613 هع فار الكتب العلمية 4ط ١؟‏ 
49ه/ 184 مم. 

4*. تلخيص المستدرك: أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (744 ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبئان. ط ١6١١51١ه.‏ 
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الشافعي (797 ه)»؛ دار الكتب العلمية بيروت لبئان» ١5417‏ ه/1993 م. 

. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي (4 74 ه) الرياض؛ ط ١478 2١‏ ه/ /ا١٠7م.‏ 

/ا". تنويرالأبلصار: شمس الدين محمد:بن عبد الله بن أحمد بن التمرتاشي 
الغزي الحنفي (4 ٠٠١‏ ه) دارالفكر بيروت لبئان . 

8" تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني (؟8855 ه) 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. ط ١١75 .١‏ ه. 

". تهذيب سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48/ ه) 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط": ١4٠١‏ ه/ ١19994‏ م. 

..٠‏ جامع الرموز في شرح النقاية مختصر الوقاية: محمد بن حسام الدين 
الخراساني شمس الدين القهستاني (”1057 ه) بالات مطبع مظهر العجائب محلة 
تالتلا دار الإمارة كلكته الهند» ١51/5‏ ه/ 185/8 م. 

١؛.‏ الجامع الصغير: الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي (1817 ه) عالم 
الكتب بيروت لبنان» ١5٠5‏ م. 

؟. جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري (بعد 896 ه) دار الفكر بيروت لبنان؛ 
طك3 1988 م. 

. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر القرشي الحنفي 
(5لالا ه) هجر للطابعة والنشر رياض السعودية» ط 25 ١41١1‏ ه 1997# م.+ 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن؛ الهند» د ت + مير محمد كتب 
خانه كراتشي باكستان. 

4 . الجوهرة النيرة: الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي المتوفى 
في حدود (0٠6ه)‏ مطبعة محمود بك الكائن في جوار باب العالي؛ د م. 
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. حاشية إعانة الطالبين: أبو بكر المشهور بالسّيّد البكري الدمياطي (بعد 
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0١‏ هع دار الفكر. ط ١418.١‏ ه/ 1991 م. 

5. حاشية الدرر: نوح أفندي بن مصطفى الرومي المصري الحنفي (١17١٠١ه)‏ 
معارف نظارات جليلة سنك رخصتيلة» طبع أولنمشدريء عزيزية جادة سنده نومرو؛ 
١‏ ء 

4 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي ١١0(‏ ه) على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير؛ ذار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر. 

. حاشية الطحطاوي على الدّرٌ المختار: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي ١١7١(‏ ه) كتب خانة آصفية حيدر آباد دكن الهند. 

4. حاشية جدّ الممتار على رَدَ المحتار: الإمام أحمد رضا خان المُوَّلْف 
١74(‏ ه/ 199١‏ م) مكتبة المدينة» مجلس المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
كراتشي باكستان» ط 2١‏ داك 

.5٠‏ الحاشية على درر الحكام شرح غرر الأحكام: أبو سعيد الخادمي 
(115١ه)‏ طبع في الهند د ن» د ت» د ط. 

.١‏ حاشية مراقي الفلاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي ١١7١(‏ ه) 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ١١4‏ ه. مصر. 

07. حياة إمام أهل السنة والجماعة الشَّيخْ أحمد رضا خان الماتريدي الحنفي: 
محمد أسلم رضا الباحث المعاصرء الإدارة لتحقيق الإمام أحمد رضا خان» ط ١؛‏ 
61 1 هم +51 م. 

*5. الخميس في أحوال النفس والنفيس: القاضي حسين بن محمد الديار 
بكري المالكي (المتوفى بحدود 957.47٠‏ ه) مؤسسة شعبان بيروت لبنان» د ط. 
دذات . 

4 الدَّرٌ المختار: محمد بن على بن محمد الحصكفي ٠١88(‏ هعدار الفكر 
بيروت لبنان ٠‏ 
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4. درر الحكام شرح غرر الأحكام: ملا خسرو (885 ه) مطبعة أحمد كامل 
الكائنة في دار السعادة» د م. د ن. 

5. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن على بن 
موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني أبو بكر البيهقي (5: ه) دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان + دار الريان للتراث القاهرة ط ١؛ ١4٠8‏ ه/ 1988 م. 

5. دليل الحمل الصحي: روجرهارمس» دز روبرت في؛ د. ماري إم. ترجمه: 
3 حسان أحليدك فمحيةة الدار العربية للعلوم؛ ط١»؛‏ تلام بيروت» 
لبنان. 

8. دور الشَّيخْ أحمد رضا الهندي البريلوي في مقاومة البدع والرد عليها: 
البروفسور الذكثور محمد مستعوة أحمّد السكزثير السابق.وؤازة التعليم بإقليم اليك 
باكستان. التعريب: الدكتور ممتاز أحمد السديدي» إدارة تحقيقات إمام أحمد رضا 
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كراتشي باكستان» ط ١515١‏ ه/ 19946 م. 

4. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى 
بكر بن محمد ابن إبراهيم محب الدين أبو العباس الطبري الشافعي (144 ه) دار 
الكتب المصرية» ١١65‏ ه. 

١‏ الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (584 ه) دار الغرب 
بيروت لبنان» ا م. 

.١‏ ذخيرة العقبي حاشية على شرح الوقاية: أخي جلبي يوسف بن جنيد 
التوقاتى الرومى المعروف بأخى جلبى» أو أخى زاده 1٠7‏ ه) المخطوط الأزهرية 
برقم 51141751. 

."١‏ رم المحتار حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقى الشهير يابن عابدين (؟5١١‏ ه)ع دار الفكر بيروت لبثان. 


هام 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 


ف فهرس المصادر والمراجع 
النووي (177” ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
(974ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط 25 1417 ه/ ١1997‏ م. 





6 سئلن: ابن فاجة: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
(775 ه) دار الفكر بيروت لبنان. 

سين أبق داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (7170 ه) دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان. 

517. سكن الترملي؛: محمد ين عيسى أبو عيسئ الترمذي (9/5ا؟ هع دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان. 

.سين الداو قطني: الحافظ على بن عمر الدار قطني (85/؟7 ه) دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

8. سئن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (55؟ ه) دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان» ط ١5010 2١‏ ه. 

:١‏ الستن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (58: ه) 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة ببلدة حيدر آباد» الهند .ط ١744 2١‏ ه. 

.١‏ سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (57 ه) دار 
العقث العلفية يروت لخان. ل 1 14 ا م1 

١‏ سير أعلام الشبلاء: شمّس الدين أب و عبد اللهامحمد بن أحمذ الذكبي 
(4لاه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

*/. السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(4لالاه) دار المعرفة بيروت لبنان. 

4 شاعر من الهند دراسة في بساتين الغفران للشاعر الإمام أحمد رضا خان: 
الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية (كلية 
الشريعة لجامعة بغداد حالياً) طبع في بغداد عام ١414‏ ه/ ٠٠١‏ م. 








فهرس المصادر والمراجع ام 





. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي 
(89١1ه)‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

1 شرح الجامع الصغير لصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه 
أبو محمد برهان الأئمة حسام الدين الصدر الشهيد (5+57هه) دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» ط 3005١‏ م. 

شرح السنة: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 51١(‏ ه) المكتب 
الإسلامي دمشق وبيروت لبنان» ١4٠8‏ ه/ 191817 م. 

8 الشرح الكبير لابن قدامة: أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
5857١‏ ه) دار الكتاب العربي بيروت + دار الفكر بيروت لبنان. ط لت" 

4. شرح الوقاية: عبيد الله بن مسعود بن عبيد الله بن محمود صدر الشريعة 
المحبوبي (417/ ه) مطبعة الطبي» بلدة ججرة؛ من محلات بندر كلكتة:؛ الهند» 
4 م + المطبوع بهامش كنز الدقائق؛ المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم 
بمصرء طكء ١718‏ ه. 

. شرح منتهى الإرادات المُسَمَى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: 
منصور ابن يونس .بن إدريس البهوتي ٠١51(‏ ه) عالم الكتنت'ببروت البنان: 
15م 

1 الشيلخ أجمد:رضا خان البريلوي الهسدي ششاغراً عزيناً؟ اللدكتور: ممشاة 
أحسد السديدي الأزهدرية مويسلة الفيف عر اهكان اط 8301 سا 
ع م 

5. صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
القمنميا أبوححاقة البسس:وقره هع النوبلدنطة الوسبالة وريه لبدان: طنت. ها 
ادم 

87 صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله 
البخاري ١557(‏ ه) دار طوق النجاة. ط 8074ل رهكي ذا ااكن كتين والتقامة 


ام فهرس المصادر والمراجع 





بيروت لبنان» ط . ١4٠1/‏ ه/ 1941 م. 

4. صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (751 ه) دار الجيل بيروت لبنان + دار الأفاق الجديدة بيروت لبنان + 
دار الفكر بيروت لبنان. 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي (4 9417 ه) مؤسسة الرسالة بيروت 
لبنانء طاء ١991‏ م. 

51. طبقات ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري البصري كاتب 
الواقدي ٠١7(‏ ه) دار صادر بيروت لبنان ط 1958١‏ م. 

1.. طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد (555 ه) دار 
المعرفة بيروت لبنان. 

4. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب السبكي /7١(‏ ه) هجر 
للطباعة» ط ؟» د م» 1١51اه.‏ 

9. طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (477 ه) دار الرائد العربي؛ ط »١‏ 
بيروت لبنان 1917١‏ م. 

١‏ . طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنروي. مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» ط ١991.١‏ م. 

.١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي ١١57(‏ ه) طبع حاجي عبد الغفار وبسران ارك بازار 
قندهار أفغانستان د طء د ت. 

7 العناية شرح الهداية: الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي 
(85ل/اه) دار إحياء التراث العربي ودار الكتب العلمية بيروت لبنان د ت» د ط .+ 
دار الفكر نيروت لبئان درث؛ دط. 

4. غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر: أحمد بن محمدء شهاب 





فهرس المصادر والمراجع كين 
الدين الحموي المصري الحنفي ٠١58(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان؛ ط )١‏ 
6 هم 5مؤا م. 

4 الفتاوى البزازية: محمد بن محمد ابن البزاز الكردري (871 ه) إسباتك 
ليتو كرافك» طامس بلاك كلكتة الهند, ١876‏ م. 

5. الفتاوى الحمادية: ركن بن حسام الناكوري (القرن الحادي عشر)» إسباتك 
ليتو كرافك» طامس بلاك كلكتة الهند. 

5 الفتاوى الخيرية لنفع البرية: خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي 
الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي ٠١8١‏ ه) المطبعة الكبرى الميرية ببولاق» مصر 
المحمية؛ ط ١٠٠+”‏ ه. 

. الفتاوى الرضوية: الإمام أحمد رضا خان ١84٠(‏ ه/ 191١‏ م) رضا 
فاؤنديشن لاهور باكستان» ط ١418 ١‏ ه/ 1991 م. 

الفتاوى الهندية (العالمكيرية): جَمَعَنْها لجنة من أفاضل فقهاء الهند برئاسة 
الشّيخْ نظام الدين برهانبوري؛ بطلب ملك الهند محمد أورنكزيب الملقب بعالمكير 
17١‏ م). دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط ١47١ ١‏ ه + إسباتك ليتو كرافك» 
طامس بلاك صاحب كلكتة الهند» 187 م. 

4. فتاوى قاضيخان (الفتاوى الخانية): فخر الدين الأوزجندي الفرغاني 
(597ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط +١‏ إسباتك ليتو كرافك» طامس بلاك 
صاحب كلكتة الهند» ١870‏ م. 

٠‏ فتح القدير شرح الهداية: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام الحنفي 87١(‏ ه) دار إحياء التراث العربي + دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان د ت» د ط + دار الفكر بيروت لبنان ددت + د ط. 

١‏ فقه الزكاة: الشّيخ الدكتور يوسف القرضاوي المعاصرء مؤسسة الرسالة: 
ط 2١‏ بيروت لبنان» 7١١1‏ م. 


؟* . فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 


ب فهرس المصادر والمراجع 
محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي ١587(‏ ه) دار 
الغرب الإسلامي بيروت لبنان» ط 27 ١1987‏ م. 

٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللككتوي الهندي أبو البحسيات ١.4‏ ه) مطبع المصطفائي الهند 
اه. 

4 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي بن محمد 
ابسن عبد الله الشوكاني (١5١١ه)‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان ط *ء 
ا اه 

5 . قصيدتان الرائعتان: الإمام أحمد رضا خان ١714٠(‏ ه/ ١15١‏ م) المجمع 
الرضوي العليمي الهند» طبع الكتاب في باب المعظمء بغداد» العراق» ط »١‏ 
هم 10م 

1 - قنية المنية لتتمم الغنية: مختار بن محمد أبو الرجا نجم الدين الزاهدي 
العزميني (508 ه) طبع في كلكتة في الهند» ١١140‏ ه. 

7 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: د. محمد الزحيلي 
المعاصرء دار الفكر دمشقء» ط 3 ١47/8‏ ه/ 3٠١0‏ م. 

الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (71: ه) مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط 01 3١4٠٠‏ ه/ 198٠‏ م. 

4. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: علاء الدين عبد العزيز 
ابن أحمد البخاري (75 ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ١418‏ ه/ ١991‏ م. 

٠‏ .. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة ٠١57(‏ ه) 
المطبعة البهية مصر؛١ ١94‏ م/50١١‏ ه. 

١‏ الكفاية حاشية الهداية: جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني (7571 ه) دار إحياء التراث العربي ودار الكتب العلمية بيروت لبئنان د ت» 





فهرس المصادر والمراجع ا 
ذاط .وان الفكز روث لبنانو«سة »د طه 

5 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي ١٠١54(‏ ه) مؤسسة الرسالة بيروت لبنان؛ 9١541١ه/‏ 
4م 

1# كبر الدقائق: أبي البركاف هيه الله عب ادبن مسر البعووف 
بحافظ الدين النسفي (١٠لاه)‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط 1١418.1١‏ ه./ 
/1 م. 

5 اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي 4١١(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

8. لسان المييران: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8017 ه) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان» ط 2# 855 ١ه/‏ 148 م. 

7 المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي 
أبو إسحاق (884 ه) المكتب الإسلامي بيروت لبنان» ١4٠‏ ه. 

7 . المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (”48 ه) 
دار الفكر بيروت لبنان» ط ١47١ 21١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. 





. مجلة المنار: محمد رشيد بن على رضا ١١554(‏ ه) العدد 49. 
6 مجلة متجمع الفقه الإسلامى: التابع لمتظمة المؤتمر الاستلام نتجندة: 
اتتوو اس ١‏ الو 2ت عر "البامسالامي . 

تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة . 

٠‏ .. مجلة معارف رضاء 5414١ه/‏ 1948م. عدد 18. إدارة تحقيقات إمام 
أجمد راضا خان» كواتشنى ,باكستان. 

١‏ مجمع الأنهر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي شيخي زاده 
٠١(‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 419١ه/‏ 1994م. 

7 . المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(515ه) دار الفكر بيروت لبنان. 


شنا فهرس المصادر والمراجع 

1 : المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (57: ه) دار الفكر 
بيروت:لبثان: 

4 المحيط البرهاني في الفقه النعماني: الإمام برهان الدين محمود بن تاج 
الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري 
الحنفي (717 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

05. المختار: أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي (587 ه) دار البشائر دمشق. 

7. مرقةة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد الهروي 
القاري نور الدين ٠١١4(‏ ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان؛ د ط. 
ددت. 

7 . المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم :٠5(‏ ه) دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. ط .١‏ ١١51١ه.‏ 

4. مسند أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله (١41؟‏ ه) 
مؤسسة الرسالة» ط 5. ١45١‏ ه/ 19994 م. 

4. المصباح المئير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (نحو ٠/لاه)‏ المكتبة العلمية بيروت لبنان + المكتبة العصرية 
بيروت لبنان» ط ١478‏ ه/ ٠٠١1‏ م. 

المعجم الأوسط للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني "5٠(‏ ه) دار الحرمين القاهرة» ١54١6‏ ه. 

8١‏ المعجم الصغير للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (5”” ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

7 المعجم الكبير للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني (70* ه) مكتبة العلوم والحكم الموصل ط 5: ١4٠4‏ ه/ 


مو ١‏ م. 


فهرس المصادر والمراجع بلق 


9 مسجم الفؤلفين كراجم سملقي'الكضيه الكزنيلة: عمبررظهنا فحالاة 
(10١ه)‏ مكتبة المثنى بيروت لبئان + دار إحياء الترابكوالعزرق سروت لبتاث رم 





د نلثاء 

4 المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى؛ أحمد الزيات» حامد عبد القادر 
محمد النجار. دار الدعوة. د م. د ت. تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

. مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد 
الشربيني (4171 ه) على متن المنهاج لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي 
(7177 ه) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء /ا/ا١١‏ ه/ 
لت م 

5. المغني لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
(58 ه) دار الفكر بيروت لبئان. ط ١14٠5 .١‏ م. 

٠‏ . المكاييل والموازين الشرعية: الأستاذ الدكتور علي الجمعة مفتي المصرء 
القدس للإعلام والنشر والتسويق القاهرة. ط ؟. 50١١‏ م. 

. ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي (1517 ه) دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 541١ه/‏ 1594م. 

9. مناقب الإمام أحمد ابن حنبل: ابن الجوزي أبو الفرج (97ه ه) ابن 
تخادون امسكسرية: 

4٠‏ منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد بن أحمد بن محمد 
عليش أبو عبد الله (44؟١‏ ه) بيروت لبنان» ١405‏ ه/ 15989 م. 

١‏ . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الرُعيني (154 ه) دار عالم الكتب» 
4 ه/ 50١8‏ م. 

47 المواهب اللدنية في المنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك بن أحمد أبو العباس القسطلاني القيني المصري (*47 ه) دار 


م فهرس المصادر والمراجع 
الكتب العلمية بيروت لبنان» ط 1995.١‏ م. 

6# السوسوعة الققيهة الكريبة: السادرعدى وزانة الأوقساك «والشعون 
الإسلامية الكويتء الطبعة: (54 ١5117 - ١4٠‏ ه) قد نشرها عدد من المطابع. 

4 . الموضوعات لابن الجوزي: ابن الجوزي أبو الفرج (5917 ه) دار الكتب 
العلمية. 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (448/ ه) دار المعرفة بيروت لبنان. 

5 النافع الكبير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الحي بن محضلة عبد 
الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي أبو الحسنات ١١5(‏ ه) عالم الكتب بيروت 
لبنان. ١5٠5‏ م. 

.١‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير): شمس الدين أحمد بن قورد المعروف 
بقاضي زاده المفتي (58 ه) دار إحياء التراث العربي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان؛ د ط. 

6 . نزهة الخواطر: عبد الحي بن فخر الدين اللكنوي ١١541(‏ ه) دار ابن 
حزم ط :١‏ ١147ه/1944م.‏ 

4. النقاية مختصر شرح الوقاية: صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود بن 
عبيد الله بن محمود صدر الشريعة المحبوبي (417/ ه) مطبع مظهر العجائب» محلة 
تالتلا من محلات دار الإمارة كلكتة الهند ١89/8‏ م. 

الهاد الكاف في حكم الضعاف: الإمام أحمد رضا خان ١١4٠(‏ ه/ 
0١‏ م) مركز أهل السنة بركات رضاء شارع إمام أحمد رضا بجوار نغينه مسجد 
ميمن واد فور بندر غجرات الهند» ط ١5706 »١‏ ه/ 5١١4‏ م. 

١‏ الهداية في شرح بداية المبتدئ: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 
557 ه) دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

.١ 7‏ هدية العارفين أسماء المُوَّلْفِين وأثار المضنفين: إسماعيل باشا البغدادي. 





فهرس المصادر والمراجع 0 
دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

.١ 07‏ وقاية الرواية في مسائل الهداية: برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة 
الأول عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الفقيه الحنفي الشهير ببرهان الشريعة وتاج 
الشريعة (70 ه) المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بمصرء ط١ء 1١18‏ ه. 
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فهرس المحتوبات 
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تعديم مد 1 ال 2د 8000 6و8 2 جات 60 له تاد هوه نه مامد هلاه ولقزهاه ع ولج ده د 3 اد 


تقريظ فضيلة الشيخ المفتي عبد العزيز الحنفي ا ا 


معدلمه 00 


0000000 


ففمفموونوو يمو رروءء مر ممه 


فومفممورم مير ووو ةم و رررة 


00 


عومميوومووءممووونث يرون 


000 


وففوموونوءرمووءلمعءوة 


0000000 


00000 


00 ا ا ا ا 00 


000 


ا 0 


000 


0 ا ا 00 


00 


0000 


00000 


الفقه وأصوله ا 0 
الحديث وعلومه عمو ل نكي انا اللا او 
اللغة واللأدب محم امار لوم ا ا 1 
علم الكلام والعقيدة ورد البدعات والمنكرات 1 1 1 اا 
من بعض أفكار الإمام التي كان يؤكد عليها دائماً |[ |[ 006077 
أوَلاً: الدكتوراه في شخصية المُؤَّلّف 00 
ثانيا: المراكز البحوثية في شخصية الإمام 00 
خطبة الكتاب ا ا 
صفة الكتاب 0000 7* *13 
أوَلا منهج المُؤَّلِف 4100 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
ثانيا: أسلوب المُؤَّلّف في كتابه 1 ااا ا 
أولاً: منهجي في التعريب ا 
ثانياً: منهجي في التحقيق والتعليق. ا 0 6 
النص المحقق في باب المهر 7 0 1553 
المبحث الأول: رسالة البسط المسيول تي امت ايده يدش اليطلء الإاقال 8 
المسألة الأولى[هل يحق للزوجة منع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر المُعَجّل 

بعد ما دخل بها برضاها؟] 71 | |ز|ز| | | | | ١‏ 
المسألة الثانية[هل يجوز ترجيح مذهب الصاحبين في حق حبس النفس لقبض 

المهر المُعَجل بعد الخلوة الصحيحة أو الدخول برضاها ؟] امم مو ا ل ا ا 1 9 
[أجاب الشيخْ الإمام أحمد رضا رحمه الله ردّأ على قول موِشئّر محمود] 00 
الإجابة عن المسألة الأولى ل 1 
و نستدل على ذلك بما يلى بب_ب-ب-ززججننز نز نز 0 
[المناقشة والترجيح] ل ا ا ا ل 
[استحسان بعض الفقهاء مذهب الصاحبين رحمهما الله] [ ز[ [ [ ا 00000 
[المناقشة مع مرجحي مذهب الصاحبين رحمهما الله تعالى] 11 1 00001111 


[الاقنصار والتعليل والتقديم من أدلة الترجيح] 01 


فهرس المحتويات 4م 





[قوة أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ] ز 0 ا 0 
[أسباب الترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله] اس 1 
[لا يعدل المفتي والقاضي عن مذهب الإمام دون داع أو سبب لذلك] 00000 
[ الحاصل ] 000ن0ينيا0ااااااايااياي ةي د ا اا ا ا ااا 000 
[مناقشة الوجه الأول] 0 1 151 |[ ا ااا 0 
جواب الوجه الثاني لم م ا ليو مم زر وي مي عد الي الم قا 51 
جواب الوجه الثالث و ا ا ل م 3 
[المناقشة وأسباب الترجيح] اٍٍ00000000010 ااا 0 
[ أهمية استخدام اصطلاح (عليه الفتوى) وترجيح المتون على غيرها] حدمي علو ا اطاية 
جواب الوجه الرابع 000 0 ا 
[إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين يُفتى على مذهب الإمام 

عند الإطلاق ] ا ا ا اا ا ااا ا ا 0 1001 
[الملاحظة] م ا0ا0ي00ي00ا4اذةز 1 [ز 1 1 1 1[ ا ا 011 ااا ا 0 0 
[جواب الوجه الخامسن] سا ص اللي اع ا 
[الاستدلال والمناقشة] ا لال كنار 
[الفرق بين البيع والنكاح في استرداد المعقود عليه] واقوو وال سف ساس اما ١‏ 
[الفرق بين البيع والنكاح عند الإمام أبي يوسف رحمه الله] ٍٍند0000000000000 
[ الحاصل ] كذ ا 1 اتا ااا 010100000 
المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ا ل و اا 
[رقم الفتوى "] [إبراء الولي عن المهر دون رضا الزوجة] 00 5000 
الجواب 000000000 0 ا ع 
[رقم الفتوى 4] [يجب مهر المثل عند فساد النكاح بالوطء لا بالعقد] مش وق لاا 
الجواب ب 0 
[رقم الفتوى 5] [أقل قدر المهر عند الحنفية] االلدوية دي وو سس ود ا 11 
الجواب 0 ا 0 


يننا فهرس المحتويات 


[رقم الفتوى ]١‏ [وقوع الطلاق أو الموت قبل قيد التعجيل أو التأجيل] ا 
الجواب 1313-8 0 ا 0 
[رقم الفتوى “7] [بما يتأكد به المهر وما هي أسباب سقوط المهر سواء 

نصفه أو كله] ببب- 02020000 7< 2< ذا 
التجؤات ااا اا 00 
[أؤلاً: بما يتاكد يه العهر] 0 000 
[ الاستدلال والتعليل ] ا ا 
تالقان اتاب سقوط المهر] 20ة2ة2ةزة2ز2ة2ز2ز2ز2 2 ز 12 000 
| والدليل على ما قلنا ] على امطهية لصيف امت وا دام عا ام ا ا 
[الضابط في هذه المسألة] 000 ز 2 2 2 1212 1 1 1 1 ا 0 
ارقم الفتوق.] [يتأكد المهر كله يموث. أحد الزوجين على الإطلاق. .دون قيد 

البلوغ أو الدخول] ا 11ذ1[ز1[1[4ذ1[ذ[ 1 ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
الجواب معي لب صما سباق امت سي لا د مي توي سي ع ترا ورا مد عرس يو وعمس 1111 
انصوص الكتب الفقهية] 0[ [ ز[ ز ز [ ز ‏ ا 0 
[الحاصل] اا ااا 10100 21 21212121212 اا 
[ رقم الفتوى 4] [تأجيل المهر إلى غاية معلومة أو مجهولة] 1[ 1 000 
الجواب اا 00 
إرقم الفتوى ]٠١‏ [الاختلاف بين الزوجين في تحديد المهر بعد الخلوة 
الصحيحة والدخول] 0 ا 
الجواب ممم يه وم عع مهم هقمع ممه وو ماد جيه 6/0 اموي مو فم راو موقا أ قو ع مجع مالا و أو حلمو ع0 1/171 
[رقم الفتوى ]١١‏ [صداق أمّهات المؤمنين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن وقدر 
الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة] 0 
الجواب معدو أنهو ويه وا 8 3106 عل قال تان للحا ل ل ا ل 11ل اك 11801 
أؤلاً:مهر أمهات المؤمتين زوجات النبي يَكِةٍ وفاطمة الزهراء رضي الله عنهنٌ. 0 
ثاني مقدان السب والفشية ا 2 لا 


ثالثاً: الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة. ِدٍ00000001021 00 0000 


فهرس المحتويات ينا 


[رقم الفتوى ]١١‏ [المطالبة بالمهر حين احتباس النفقة من الزوج] الل م ا 
الجوات 00102012 ا نا 
[رقم الفتوى ]١١‏ [تسمية المهر دون قيد التعجيل] اكاك عن السو ما ا 
الجواب 1000[ [#[ |[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ 0 
[رقم الفتوى ]١4‏ [هبة المهر من أحد أسباب سقوطه] بتي مصس مع صصص ب عمد عد كردن 1 
الجوات 00 0 
إرقم الفتوى ]١5‏ [حطيطة بعض من المهر المُوّخَر بشرط الدفع في الحال] ا 
[حطيطة بعض من المهر المُوّخْر بشرط الدفع في الحال] ا 0 
الجواب ل ل ا ا ا ل 1 
[رقم الفتوى ]١5‏ [صحة نكاح الحامل من الزنا وتسمية مهر امرأة على أنّها بكرٌ 

فُوجدها ثيباً] 0108 اا 
الجواب 02000008 2 ا 00 
أوّلاً: صحة نكاح الحامل من الزنا. 8م لعا ا ليما 
ثانياً: تزوّج بكراً فوجدها ثيباً. لاس انه لضا قد تونب اووةاماطة اوديعي ا 
[رقم الفتوى ١١‏ ] [وقت أداء المهر وتعريف الخلوة الصحيحة وحكمها] ا 
الجواب ا ا 
أؤلاًالمهر المعتجل والمؤجل ووقت أدائهها. وا و الا 
كانيا:التجلوة الصتحيحة: 00000011 0 اا 0000 
[رقم الفتوى ]١8‏ [ لا يحق للمرأة منع نفسها بحجة عدم تسليم المهر المُوّجّل قبل 

خلول الأجل] 1ز12 12121 1 ا 1 
الجواب ا ل ا 11 
[رقم الفتوى ]١5‏ [لا يسقط مهر الناشز] عع ع ام وز لو ا 
الجواب امد أشو هه وكام الس تاكاه لمسة الام خا اها واف الوم فقراك اماق ا 
[رقم الفتوى ]١٠١‏ [إذا قال عند انعقاد التكاح: لها المهر الفاطمي. هل تعيّن مهر 

فاطمة الزهراء رضي الله عنها أم عاد إلى المثل بما فيه من اختلاف الروايات] 1 


ا فهرس المحتويات 


ثانياً: كان مهرها رضي الله عنها أربع ماثة وثمانين درهماً عاو اا الات اما 
ثالثاً: كان مهرها أربع مائة مثقال فضة 000 
رابعاً: خمس مائة درهم أو أزبعون مثقال ذهب:. ال اشجاي مقامة العطام اسه ا 
خامشاً: سعة عش رمتثقال ذهب 0ءْ6ألشقؤ )د :ا( #ب000 
رفع التعارض بين الروايات الواردة في مهر فاطمة رضي الله عنها اا 
أؤلذا بين الروابفيق الأوليية: الوخد سوبو لووط باوصلا و1010 
ثانياً: رفع التعارض في الرواية الثالثة تميس الس هد اماس اسم 
[المناقشة والترجيح] الم اموس ا اماد اي الام ل لاسن الم 
[زنة الدراهم في العصر الأول] 0000101012111 ا 0 
[الحاصل ] ا ا 0 
[رقم الفتوى ١؟]‏ [إذا تزوج بالمحارم دون علم يجب عليه بعد الوطء مهر المثل 
كاملا ولو زاد على الفششى] ا 7 0 
الجواب جو امورو لط اللو وود لامو و اموووة والو وا عاج ام اد 11 
[رقم الفتوى ؟١؟]‏ [يتأكد المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة أو الدخول أو موت أحدهما] . 185 
الجواب 00005 0 
[رقم الفتوى ]١*‏ [يجب نصف المهر إذا وجدها قرناء فَطَلّقها] مس ل 
[يجث انضف: الميز إذا وجداغا قرناء. فالنيا] 1000000 
الجواب اا 0 0 
[رقم الفتوى ؛ ؟] [تأكد المهر عند الطلاق وحكم استرداد الأغراض التي يقدمها 
الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها] ة ز ز ز 000111 ا ااا ل 00 
الجواب 00 1[ [ذ[ز[ 1[ 0 
أوٌلاً: يتأكد المهر عند الطلاق والك الصاو ا بق الس واو يط ا 
ثانياً: حكم استرداد الأغراض التي يقدمها الزوج لزوجته عادة كالحلي وغيرها. معدا 
[رقم الفتوى 15] [يجب أقل الشيئين من مهر المثل أو المُسَمَى في حالة الدخول 

عند فساد النكاح] 00000713121191 0 0 ا 0 


فهرس المحتويات 


8 
[رقم الفتوى 5؟] [وزن عشرة دراهم وقيمتها حسب التقديرات الحديثة] الوك فقا 
الجواب ا يي ةي ة ةي زد دز دز ز10001010121212 0 1 ل 
[رقم الفتوى 1؟] [الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به] اس اط للق ازا 
الجواب قو 100 سد مص ص وس سدور سوا ل لما ا لس م ا ا 
[رقم الفتوى ]١8‏ [تستحق ق المرأة حبس النفس حتى قبض المهر المُعَجُل] 010 
الجواب لماوعو وش وان المسسسي مارو ري اع ولك كط وو ااا 131 
[رقم الفتوى 4؟] [مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومقدراه في الشريعة الإسلامية] . ٠‏ 
الجواب مو حص تمتو قاف 6 ومو دل هللاوو ومو ص عم لق 1 يا ل 1 
[رقم الفتوى ]٠‏ [مصطلح المهر الشرعي والعدول إلى مهر المثل وضابطه] 0 
الجواب لفك سان ند و ل م كم ع وه عا و ا أ لس سمح ل سكي الى لي 
[رقم الفتوى ]"١‏ [المهر المُوّخْر وحكمه] ا 0 
الجواب ا 0210 سمه مسد ديه مه جد ع0 مال د قي6 ٠0‏ سدع ود مجم ا ممع بعر 
[رقم الفتوى 7"] [أقسام المهر من حيث التعجيل والتأجيل وزنة الدينار 

حسب التقديرات الحديثة] اع 
الجواب 1 ا 
[رقم الفتوى *] [تحديد الدرجات في المهور من خرافات القضاة ولا يجوز إسناد 
ذلك إلى الشرع] اا 1 1 1 ل 
الجواب ا ا 0 000 ال 
[رقم الفتوى 4"] [فساد التسمية بسبب الجهالة] ع ون و 1 اس سا 1 
الجواب ميا مد واوا ص ويد ورم وميه عم اليو لمرو 1 ألمي وه ع ممه لي أل كك ا 1 لسارو و 4 
[رقم الفتوى ه"] [لا يجوز اعتبار النفقة الواجبة والهبة فى حساب المهر] ا 
الجواب 00011000000000 1 ان 
[رقم الفتوى 1"] [أقسام المهر: المُعجّل والمُوّجُل والمُوّخَر وأحكامها] لو ا 
الجواب ببب1ب0000-1 1 0 
[رقم الفتوى 7”] [عدم تعيين المهر أو نفيه أصلاً] 2 011 انا 
الجواب اعد سق لوقلل الك اواو قو ل 5 و م و ا ال ع1 1011 





م فهرس المحتويات 





[رقم الفتوى 8؟] [مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة] اك 
الجواب 00000000 ة 2111111312 
[رقم الفتوى 9*] [مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ووزن الدرهم والدينار 
والأوقية والمثقال حسب التقديرات الحديثة] ا ل ا 
الجواب عع ءا الم الك ع ود ال سس ةا وار ها عسي يفال 
[رقم الفتوى ٠‏ 4] [زنة عشرة دراهم حسب التقديرات الحديثة] ل 
الجواب لابب حالص ماله راد أرما لسع ان ا اا دودو ادي لوا اسمس 
[رقم الفتوى ]:١‏ إلا تخل نيّة عدم أداء المهر في صحّة التكاح] 35617771*ظظ5 
الجواب ممعم | داو قي اما وى الام مااي اا دبالساامي ااه متنا 
[رقم الفتوى 41] [يجب الطقم الواحد من الملابس النسائية عوضاً عن المهر 
عند الطلاق] 0 0 9اة0 0 ا اا ا 100000 
الجواب 00 1ز1[آ[2#”77711ظ 
[رقم الفتوى ”1] [تستحق المرأة حبس النفس حتى قبض المهر المُعجّل] تل 
الجواب و و م كات لكي لقم سال و 
[رقم الفتوى 45 5:] [استرداد المهر المُعَجَّل أو الإعفاء من المهر من غير رضا 
الزوجة سحت وحرام] 1 ةي 1 121 1 1[ [ ا ا 10 
الجواب ااا ا 0000 0 1 000 
ا 111350101001110 
ثانا السفرق على مير 1ك 
[رقم الفتوى 47] [يستحب تسجيل المهر في الدوائر الرسمية] 1 11315151ظ2ظك2 
الجواب ا ااال 0000 
[رقم الفتوى 7؟] [لا تعتبر مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تحديد مهر 
المثل] از ز!زرنب 2 
الجواب دز زؤ[ز[ؤ[ز[ز ز[ ز[ز ز ز ؤ 1111 
إرقم الفتوى 148] [لا تختلف أحكام المهر في تجديد التكاح] 01100 
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[رقم الفتوى 4] [يتأكد المهر كاملاً بموت أحد الزوجين] للا اا 
الجوات للقي ةكد ساو جو اوه عم امم اللو وال ع0 1011 الم وما لاله 1011111 
[رقم الفتوى ]5٠‏ [المغالاة في المهور] رزنزد0د00000 00 0 0 نين 
الجواب 1010 
[رقم الفتوى ]5١‏ [يسقط المهر بإبراء ورثاء الزوجة] 1111101000 
الجواب ا نا 
[رقم الفتوى 7] إلا يسقط المهر بوقوع الزوجة في الزنا] م 1-0 
الجواب ا اه له معاد ل كان مماسة لمم دقل سمه قد لوا اللا ا ل 111 
ارقم الفتوى "5] [التقادم وعدم المطالبة بالمهر لا تمنع من استحقاق المهر مهما 

طال الزمن] 0 ا ب را 1110م ور م اع اق تك 3 ل 
الجواب 0 
إرقم الفقوى 54] [لا يحقٍّ للمرأة المطالبة بالمهر المُوّخَر أو منع الزفاف 

قبل الافتراق] ال الب بي 1 
الجواب ا ا 0 
[رقم الفتوى 05] [لا يسقْط المهز كُزْهاً ولو تَلفطت بكلمة الإبراء] 110000 
الجواب اي 
[رقم الفتوى 7 [ يدّعي الزوجٌ الوطء والمرأةٌ تبكر ذلك] 0 : ا 
الجواب دد اا اك شمدة ل لما لق ال 1 
[رقم الفتوى 51] [ لا يُعتبر الإبراء عند مرض الموت] ا 
الجواب كك--بب_ببدذد1ذ01 1 ا ا 
[رقم الفتوى 58] [لو قال الرجلٌ: مهرك ما أنجَبْتٍِ من الأولاد] سس الاب 
الجواب ااا ا انا 
إرقم الفتوى 54] [تستحق المرأةٌ المطالبة بالمهر المُعَجّل في جميع الأوقات وإذا 

َنَعَثْ نفسها بحقٌّ لم تكن ناشزة ولا تسقط النفقةٌ أيضاً] مسي سسعردا ده ل 0 


4 فهرس المحتويات 
بك ك5 هه . السيوني .ودج 
[رقم الفتوى 56] [ادعت دون مهر المثل ولا توجد الشهود على خلافها فتعطى بما 


ادعت باليمين] صمح دوه ع د لوو ولاق 61130041130105 جع طوعطع ان ا لخو ا طعا 0لا ا 
الجواب 0111-77 
[رقم الفتوى ]1١‏ لإشهاد على إثبات مهر المثل اممو 101 لاط و و ا 1 
الجواب ا 000 ا 00 
[رقم الفتوى 57 | [لا يسقط المهر بالزنا وأكثر مدة الحمل ذ في الشريعة الإسلامية] ... 
الجواب 30023 ؤز ؤ[ ؤزؤزؤز 0111 
[زقم الفنتوى *5] الجمع بين الأختين كلا منهما بعقد مستقل وما يتعلق به 
من أحكام] حدم د و3313 و وار كد لطا الام لالط وس مو 1 ل 
الجمع بين الأختين كلا منهما بعقد مستقل وما يتعلق به من أحكام] لمعو واماء ووم 
الجواب العا رومع و مجه وده ممح و ملاو وحن ان ولول ا ا ا وك و 981 
[رقم الفقوى 14] [الخلاف بين الزوجين في مقدار المهر قبل الخلو 

الصحيحة وبعدها] ا ا ا 1 
الجواب 100222233337373 
[المناقشة والتصحيح ] 000000 1 1[ 1 1 ا 
[نصوص الفقهاء] الو ل م 11س امام هه ونا روما جا ا ا مه 
[رقم الفقوى 560 15] [لا ط ذكر المهر لصحة عقد النكاح وأنواع 
المهر وأحكامه] عم موه صم و ووو اا ولص ل لمق ضر قل اموي ممع و 
إلا يشترظط ذكر المهر لصحة عقد النكاح وأنواع المهر وأحكامه] 00000 0000 
الجواب از 1 
[النصوص الفقهية] 1 مادناف بج سو سمه ومو دوواد ممعي أ اا 
[رقم الفتوى /7] [تسمية المهر بكل ما يملك] كيك ا ا ا 
الجواب ؤز[ز ز[ز[ ز ز ز 0 
[رقم الفتوى 14 ٠١‏ ] [ادعى أحد الزوجين الوطء أو الخلوة الصحيحة والآخر 
ينكر ذلك] لاسا مدومووق اولح .وله مأب لوطه ولا مارو 4م 1 4 لقا 
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[رقم الفتوى ١لا‏ ”ل] [إحكم الوفاء بالوعود والشروط في عقد التكاح وحكم 





جهالة الأجل في تسمية المهر المُؤّجُل] 1111[ اا 
الجواب 1 1 1212 141414141414141[ 1[ 1[ ا ااا 
[رقم الفتوى 7] [الهدايا المقدمة إلى الخطيب والخطيبة أثناء الخطبة والزواج] ......178؟ 
الجواب ااااااا 00 0 
للمسألة المطروحة جانبان : 0 15 1 ا 000 
[ الحاصل ] 0 اده تس سه سو 1 1 أن سس مده اوم م م ع ا 
[رقم الفتوى 74] [معنى قول الرسول كل: «أَبِمَا رَجُلٍ تَرَوْجَ امأ علَى صَدَاقٍ وَل 

يُرِيدٌ أَنْ يُعْطِيْهًا فَهُوَ رّانه] ا 1 1 1 0 
الجواب 0 ااا 
خاتمة وممففع م ف ممم فوع ومع عه ممه عقوم وعم عق عه قمع مو وإمقة العامة قله 8666 ف عاق قاع الاقم 6ق 6م66 60 6م64 626 3م26 666 646 4:3" 
فهرس الآيات القرآنية 0 0 
فهرس الأحاديث والآثار لاله سسكا تس دوه امسن مده اموه دده سس مم ابورواو ووو ع 0 
فهرس القواعد الأصولية والفقهية والضوابط 000000 
فهرس الأشعار والأمثال 000000 0 
فهرس الأعلام 0001001 00 
فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب 110 1 ا 
فهرس المصادر والمراجع ز 1 0 
أؤلاً: الممخطوطاث سمه مدو سم امنب ما ل 0 
ثانياً: الكتب المطبوعة سعد مفيد وولر و 1 
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لقد وقع اختيار المؤلف على هذه الرسالة بالتحديد لما لمسه 
من أهمية مسألة النكاح في حياة المسلمين الاجتماعية» فإنه 
المرشد إلى جنّة الألفة في بيت الزوجية» والمرجع الأساسي 
في تنظيم الأسرة» والحفاظ عليها من الشقاق والشتات» 
والمئؤسس والمدعم للمبادىء القويمة التي تدرأ عنها 
المشكلات التي تنغص على الزوجين سعادتهماء وتذهب 
والمودة التي جعلها الله تعالى أعناسا لهذه العلاقة بقوله : 
«وَمِنْ آياته أن حَلَقَ لَكُمْ من أَْمِْكُمْأَرْوَاجا لَسكنُوا إلا 
وَجَعَلَ يتك موك وَرَخمَا4. 

كما يكتسب البحث أهمية بالغة من جهة أخرى وهي 
كونه جزءًا من الفتاوى الرضوية» التي قال فيها العلّامة 
الجليل السيد إسماعيل بن خليل المكي الحنفي (المتوفى سنة 
9ه) أمين مكتبة الحرم بعد الاطلاع على عدة مباحث 
من مباحثها: ١‏ والله أقول» والحق أقول: إنه لو رآها أبو 
حي لمان ررحي لاسا الأووتاعه ة وبل نزلنيا 
من جملة الأصحاب». 


ل لم 
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أُسَسّها ترقا ت بدك سكتنة 1971 يروت - لككان لبط 0 يمتنا علو كعاوط :عل‎ 


مدطنا - كنم ع8 1971 مسمليرة8 ألة لهسفطها/! تدم وتلطواع داسنات وسَبِمُون فبتويى ى اخبقام المي ملك 
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